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  كلیة الحقوق

 

  الضوابط القانونية لتأديب أعضاء هيئة التدريس 

  بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات 

   ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم 

 لآخر تعديلاته بالقانون رقم 
ً
   ٢٠٢٢لسنة  ١وفقا

"دراسة تحليلية تطبيقية فى ضوء أحكام قانون تنظيم 

   ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

 لآخر
ً
   ٢٠٢٢لسنة  ١تعديلاته بالقانون رقم  وفقا

وأحكام القضاء  ٢٠١٤ودستور  ٢٠١٦لسنة  ٨١وقانون الخدمة المدنية رقم 

  الإدارى والدستورى"،

  

  

  دكتورال

  عبدالمنعم عبدالحميد إبراهيم شرف
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  مقدمة:

 مما لا شك فیه أن الجامعات تلعب دوراً كبیراً فى تطویر المجتمع وتنمیته، وتوسیع آفاقه  

المعرفیة والثقافیة، من خلال إسهامها فى تخریج كوادر بشریة تمتلك المعرفة والعلم والتدریب، 

قادرة على العمل فى مختلف المجالات والتخصصات العلمیة، حیث توظف طاقاتها وإمكاناتها 

امعة لتحقیق أهدافها المتعلقة بالتعلیم، وإعداد القوى البشریة، إضافة إلى خدمة المجتمع، فلكل ج

رسالتها التى هى من صنع المجتمع، وأداة لصنع قیاداته الفنیة والمهنیة والفكریة، خاصة مع ما 

تشهده من بروز مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة التى تؤثر على التغیرات الاجتماعیة 

ن المستمرة، وهذا ما یؤكد الدور المهم للجامعة فى تحدید مخرجات تتلاءم مع طبیعة العصر، كو 

الإعداد الجید للأجیال یساهم فى نقل الثقافة والعمل على خدمة المجتمع وتنمیته بجمیع جوانبه 

  . )١(الاجتماعیة والاقتصادیة والمعرفیة والسیاسیة

إذا أردت أن تبنى لسنة فابن مصنعاً، وإذا أردت أن تبنى للحیاة "وكما قال كایبل سیبال  

  . )٢(فابن جامعة"

ا إحدى مؤسسات التعلیم العالى، تعد إحدى منارات العلم التى تقوم فالجامعات باعتباره  

  . )٣(أساساً للرقى بالمجتمعات فكریاً وأخلاقیاً 

فالجامعة هى منارة للعلم ومعقل الفكر، موئل المفكرین وذخیرة الوطن من العلماء فى   

مصریة والحفاظ شتى مناحى الحیاة، وقاطرة التقدم فى المجتمع للوصول إلى بناء الشخصیة ال

على الهویة الوطنیة، فهى محراب العلم الأخیر، منها یخرج المتعلم إلى رحاب الحیاة العملیة 

  . )٤(لیقدم نموذجاً من التفانى والأخلاق والعلم یثرى به المجتمع

استقلال الجامعات، حیث تنص  ٢٠١٤وقد كفل الدستور المصرى الصادر فى عام   

الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمیة واللغویة، وتوفیر التعلیم  تكفل"منه على أن ٢١المادة 

                                                           

) د. عطــار عبــد المجیــد، د. وهیبــة بــو ربعــین: الجامعــة وخدمــة المجتمــع: نحــو مقاربــة وظیفیــة فــى تنمیــة ١(

  .٢١/١٢/٢٠١٦وتطویر المسؤولیة المجتمعیة، مركز النور للدراسات، 

 Article˂http://www.alnoor.se 

  أنظر فى هذا الصدد:  )٢(

د. عطار عبد المجید، د. وهیبة بو ربعین: البحث السابق الإشـارة إلیـه. حیـث أشـارا إلـى رأى كایبـل سـیبال فـى 

  هذا البحث. 

  حث السابق الإشارة إلیه. ) د. عطار عبد المجید، د. وهیبة بو ربعین: الب٣(

أساتذة من وظیفتهم بقرار من مجلس تأدیب هیئـة التـدریس بجامعـة عـین  ٣) أ. شادیة محمد الوكیل: عزل ٤(

 baladna.net-https://akhbar. ٢٠٢٠سبتمبر  ١٩شمس، أخبار بلدنا، 

جامعـة عـین شـمس مقابـل مبـالغ  –عـض المـواد الدراسـیة بكلیـة الآداب حیث تم عزلهم لتسریب امتحانات فى ب

  مالیة. 
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الجامعى وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة، وتعمل على تطویر التعلیم الجامعى وتكفل مجانیته فى 

  جامعات الدولة ومعاهدها وفقاً للقانون.....". 

ى معین، وأنظمة أكادیمیة وتُعَرف الجامعة بأنها مؤسسة علمیة مستقلة ذات هیكل تنظیم  

معینة تتمثل وظائفها الرئیسیة فى التدریس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وتتألف من مجموعة 

بأنها مؤسسة  - أیضاً –وتُعَرف الجامعة  .)١(من الكلیات والأقسام ذات الطبیعة العلمیة التخصصیة

ل مجتمعاً علمیاً یهتم اجتماعیة طورها المجتمع لغرض أساسى هو خدمة المجتمع وهى تمث

  . )٢(بالبحث عن الحقیقة

 وفى الواقع أنه یمكن الدمج بین التعریفین السابقین للجامعة بحیث تُعَرف الجامعة بأنها  

مؤسسة علمیة مستقلة ذات هیكل تنظیمى معین وأنظمة وأعراف وتقالید أكادیمیة معینة، تتمثل "

مجتمع، وتتألف من مجموعة من الكلیات والأقسام وظائفها فى التدریس، البحث العلمى، وخدمة ال

ذات الطبیعة العلمیة المتخصصة، وهى مؤسسة اجتماعیة، أنشأها المجتمع لخدمة بعض 

أغراضه"، حیث إن العلاقة بین التعلیم الجامعى والمجتمع، تفرض علیه أن یكون وثیق الصلة 

تطویر المجتمع والنهوض به إلى بحیاة الناس، ومشكلاتهم وأمالهم بحیث یكون هدفه الأولى: 

  . )٣(أفضل المستویات التقنیة والاقتصادیة والصحیة والاجتماعیة

هى: التعلیم  - كما سبق القول–ومن المتفق علیه أنه إذا كانت وظائف الجامعة الرئیسیة   

أو التدریس والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، وأن من یقوم بهذه الوظائف هم أعضاء هیئة 

لذلك فإن دور أعضاء هیئة التدریس یتمركز حول هذه الوظائف  -ومعاونیهم–س بالجامعة التدری

  . )٤(وبدرجات متفاوتة

فالمعلمون وأعضاء هیئة التدریس ومعاونوهم هم الركیزة الأساسیة للتعلیم، وهذا ما قررته   

عاونوهم، المعلمون، وأعضاء هیئة التدریس وم" التى تنص على أن ٢٠١٤من دستور  ٢٢المادة 

                                                           

  . ٢٠٠٩) د. صالح الحمورى: المسئولیة المجتمعیة للمؤسسات بین النظریة والتطبیق، ١(

http://www.arabvolumteering.org 

  مجید، د. وهیبة بو ربعین: السابق الإشارة إلیه. مشار إلیه ببحث د. عطار عبد ال

  ) د. صالح الحمورى: المرجع السابق الإشارة إلیه. ٢(

) د. میسون محمد عبد القادر مشرف: التفكیر الأخلاقى وعلاقتـه بالمسـؤولیة الاجتماعیـة وبعـض المتغیـرات ٣(

یر فى علوم التربیة، كلیـة التربیـة، جامعـة لدى طلبة الجامعة الإسلامیة بغزة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجست

  .  ٢٢، ص٢٠٠٩غزة، 

  مشار إلیه ببحث د. عطار عبد المجید، د. وهیبة بو ربعین: السابق الإشارة إلیه. 

 .١١/٤/٢٠١٦) د. إلهام محمد الأحمرى: دور عضو هیئة التدریس بالجامعة، جریدة الوئام، ٤(

https://alweam.com.sa 
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تنمیة كفاءاتهم العلمیة، ومهاراتهم المهنیة، ورعایة حقوقهم  الركیزة الأساسیة للتعلیم، تكفل الدولة

  المادیة والأدبیة، بما یضمن جودة التعلیم وتحقیق أهدافه". 

تكفل الدولة حریة البحث العلمى وتشجیع " من ذات الدستور على أن ٢٣وتنص المادة   

یلة لتحقیق السیادة الوطنیة، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثین مؤسساته باعتباره وس

  والمخترعین....". 

حریة البحث العلمى مكفولة وتلتزم الدولة " من ذات الدستور على أن ٦٦وتنص المادة   

  برعایة الباحثین والمخترعین وحمایة ابتكاراتهم والعمل على تطبیقها". 

لمستمرة، وتحدیات القرن الحالى، تحول دور الأستاذ وفى ظل المتغیرات العالمیة ا  

الجامعى من ناقل للمعرفة إلى متعلم ومتدرب، ومواكب دائم للتطورات لینمو، ویتطور مهنیاً 

وأكادیمیاً، كى یتمكن من أداء دوره المعهود فى ظل هذه المتغیرات، وفى مختلف جوانب الحیاة، 

البحث والتقصى، وخدمة المجتمع، وممارسة الدور إذ أصبحت مهامه تتعدى دور التعلیم إلى 

التربوى والإرشادى، وغیر ذلك من الأدوار لیساهم فى بناء شخصیة المتعلم وتنمیتها فى جمیع 

  . )١(الجوانب

وإذا كان عضو هیئة التدریس بالجامعة عنصراً فاعلاً فى أداء الجامعة لمهامها، فإن أى   

قاة على عاتقه، والإخلال بالواجبات الوظیفیة أو الخروج علیها خلل من جانبه فى أداء المهام المل

  أو المساس بكرامة الوظیفة الجامعیة، من شأنه التأثیر على دور الجامعة فى أداء وظائفها. 

ولذلك فإنه یجب على عضو هیئة التدریس بالجامعة، نظراً للمكانة العلمیة والأدبیة   

تمع، القیام بواجباته الوظیفیة وعدم الخروج علیها، والحفاظ والاجتماعیة التى یتمتع بها فى المج

  على كرامته وكرامة الوظیفة الجامعیة، لكى یعد مثالاً یُحتذى به فى المجتمع. 

كما یجب أن یتحلى أساتذة الجامعات بالأخلاق الكریمة والسلوك القویم بما یتفق مع   

یعلمونهم القیم والأخلاق وینهلون من علمهم ما التقالید الجامعیة العریقة، لكونهم قدوة لطلابهم 

ینفعهم، فإذا خرج أحدهم عن إطار تقالید الوظیفة الجامعیة وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته 

الطریق القویم وأتى فعلاً مزریاً بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ویتعین مجازاته لیبقى ثوب 

وذلك من  –باعتبارها مرفقاً من المرافق العامة-تظام واطراد الجامعة أبیضاً ناصعاً، وسیرها بان

خلال تقویم السلوك غیر السوى لعضو هیئة التدریس، الذى ینسب إلیه ارتكاب إحدى المخالفات 

التأدیبیة، وردعه ومنعه من العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى، من خلال ما یوقع علیه من 

  . )٢(جزاءات تأدیبیة

                                                           

  ) د. إلهام محمد الأحمرى: المقال السابق الإشارة إلیه. ١(

  ==) د. عادل عمر: القواعد العامة للتأدیب لأعضاء هیئة التدریس، الصدى نت.٢(
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ذا ارتكب عضو هیئة التدریس بالجامعة عملاً من شأنه الإخلال بواجبات وظیفته ولذلك إ  

أو الخروج على مقتضیاتها أو المساس بنزاهتها أو كرامتها، وفقاً لما یتطلبه العرف والتقالید 

الجامعیة وما تقتضیه من حرص على سمعته التى ترتبط ارتباطاً وثیقاً بسمعة المؤسسة التعلیمیة 

ة العلیا التى یعمل بها، وهى مرفق التعلیم الجامعى الذى یكن له المجتمع احتراماً ینبغى والتربوی

أن ینعكس على تصرفات أعضاء هیئة التدریس بالجامعة سواء داخل الجامعة أو خارجها، ولذا 

فإذا خرج عضو هیئة التدریس بالجامعة ولو خارج حرمها فى تصرفه على حدود ما توجبه علیه 

یفته، أو سلك مسلكاً لا یتفق وما تقتضیه تلك الوظیفة من توقیر واحترام، فإنه یكون قد كرامة وظ

  . )١(ارتكب ذنباً تأدیبیاً یستوجب المساءلة

حمایة عضو هیئة التدریس  -من ناحیة أخرى–وإذا كان الأمر كذلك، إلا أنه یجب   

التأدیبیة علیه (رئیس الجامعة بالجامعة من تعسف السلطات التأدیبیة المختصة بتوقیع الجزاءات 

ومجلس التأدیب كل فى حدود اختصاصه ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً) حیث یجب أن تحاط 

محاكمة عضو هیئة التدریس بالضمانات التى تكفل له كافة الحقوق. حیث یجب أن تحاط هذه 

والعدالة المجردة، وضمیر  المحاكمة بالضمانات التى تملیها المبادئ القانونیة العامة للتأدیب،

الإنصاف والأصول العامة فى المحاكمات، وذلك فى كافة المحاكمات الجنائیة والتأدیبیة، وأیاً 

كان مجال إعمالها دون حاجة إلى نص یقرر ذلك لضمان الحیدة، وعدم الانحیاز فى التحقیق أو 

ن أصحاب المصالح الشخصیة المحاكمة، ولكفالة الطمأنینة التامة له ضد أیة اتهامات مغرضة م

فى كشف الجریمة  - والإدارة بصفة عامة–أو المغرضین، وأیضاً لكفالة مصلحة الجامعة 

وملاحقة عضو هیئة التدریس المخطئ ومعاقبته إذا ثبت إدانته بما یحقق فى النهایة حسن سیر 

ع الأمر قضاء المرفق العام الجامعى بانتظام واطراد، وذلك لأن القضاء التأدیبى هو فى واق

  . )٢(عقابى فى خصوص الذنب أو المخالفة الإداریة

وعملیة التأدیب بصفة –ولما كانت عملیة تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات   

تمر وفقاً للرأى الراجح فى الفقه بمرحلتین: مرحلة التحقیق، مرحلة المحاكمة، ویظهر  - عامة

 - ا باشر التحقیق جهة متخصصة ومستقلة عن الإدارةالاختلاف واضحاً بین هاتین المرحلتین، إذ

مثل عضو هیئة التدریس بكلیة الحقوق الذى یتولى التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس المتهمین 

                                                                                                                                                                      

==elsada.net/5789/  

، مجموعــة ٥/١١/١٩٨٨قضــائیة، جلســة  ٣٢لســنة  ٦٤٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

إلى آخر فبرایـر  ١٩٨٨الجزء الأول (من أكتوبر سنة  -السنة الرابعة والثلاثون–كام المحكمة الإداریة العلیا أح

  . ٦١)، ص١٩٨٩

) أنظر في هذا المعنى: د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: تأدیب الموظف العام فى مصر، درا النهضـة ٢(

  . ٤٩٩، ص٢٠٠٤العربیة، 
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وتولت المحاكمة محاكم تأدیبیة، أو مجالس  -على ألا تقل درجته عن درجة من یحقق معه

التأدیبیة، وتختص المحكمة أو مجلس  تأدیب، إذ تباشر فى هذه الحالة جهة التحقیق الدعوى

فیها فى استقلال عن السلطة الرئاسیة، أما إذا اتحدت سلطة التحقیق وسلطة  التأدیب بالحكم

  . )١(الحكم فلا یظهر الفصل بین المرحلتین واضحاً 

وعلى ذلك فإننا سوف نبین أولاً: مرحلة التحقیق مع عضو هیئة التدریس والضمانات   

  هذه المرحلة.  التأدیبیة له فى

  ثم نتناول مرحلة محاكمة عضو هیئة والضمانات التأدیبیة له فى هذه المرحلة. 

ولذلك فإننا سوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول؛ نتناول فى الفصل الأول: مواجهة 

عضو هیئة التدریس بالمخالفات المنسوبة إلیه وأدلتها، ونتناول فى الفصل الثانى، مرحلة التحقیق 

لضمانات الشكلیة والموضوعیة اللازمة لحجته، ثم نتناول فى الفصل الثالث: مرحلة المحاكمة وا

التى یتولاها مجلس التأدیب والضمانات التى یجب توافرها لصحة هذه المحاكمة، وذلك على 

  النحو التالى: 

  : مواجهة عضو هیئة التدریس بالمخالفات المنسوبة إلیه وأدلتها.الفصل الأول

  : إعلان عضو هیئة التدریس بإحالته للتحقیق. ث الأولالمبح

إحاطة عضو هیئة التدریس بالمخالفات المنسوبة إلیه واطلاعه على ملف  المبحث الثانى:

  التحقیق. 

  الضمانات التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریس فى مرحلة التحقیق.  الفصل الثانى:

  : الضمانات الشكلیة لصحة التحقیق. المبحث الأول

  : الضمانات الموضوعیة لصحة التحقیق. المبحث الثانى

  : الضمانات التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریس فى مرحلة المحاكمة. الفصل الثالث

  : تشكیل مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس.المبحث الأول

  : اختصاصات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس. المبحث الثانى

  انونیة للقرارات الصادرة من مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس : الطبیعة القالمبحث الثالث

   

                                                           

  . ٤٩٨ى: د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: المرجع السابق، ص) أنظر فى هذا المعن١(
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  الفصل الأول

  مواجهة عضو هیئة التدریس 

  بالمخالفات المنسوبة إلیه وأدلتها

یجب قبل البدء فى التحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم إعلانه بقرار إحالته للتحقیق، 

  الأدلة التى تثبت وقوعها. كما یجب مواجهته بالتهم المنسوبة إلیه وبمختلف 

  وسوف نبین ذلك فى المبحثین التالیین: 

  : إعلان عضو هیئة التدریس بإحالته للتحقیق. المبحث الأول

: إحاطة عضو هیئة التدریس بالمخالفات المنسوبة إلیه واطلاعه على ملف المبحث الثانى

  التحقیق. 
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  المبحث الأول

  حقیقإعلان عضو هیئة التدریس بإحالته للت

یجب قبل البدء فى التحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم إعلانه بقرار إحالته للتحقیق.   

لا یجوز "الحالى فإنه ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٥٦حیث إنه وفقاً للمادة 

  . توقیع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقیق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقیق دفاعه......"

 ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦من قرار مجلس الوزراء رقم  ١٥٢ووفقاً لما تنص علیه المادة   

یتعین قبل البدء فى "فإنه ٢٠١٦لسنة  ٨١بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم 

التحقیق مع الموظف إعلانه كتابة على نحو یتحقق معه علمه بقرار الإحالة للتحقیق من خلال 

  اء یشمل البیانات الآتیة: أمر استدع

اسمه رباعیاً، الرقم القومى، اسم الوظیفة التى یشغلها، موضوع المخالفة المنسوبة إلیه، 

السلطة التى قررت إحالته إلى التحقیق وتاریخ القرار، موعد بدء التحقیق ومكانه، على ألا 

  الإحالة للتحقیق". تتجاوز الفترة الزمنیة لبدء التحقیق عشر أیام من تاریخ تسلم قرار 

فى هذه –وفى الواقع أن تطبیق قانون الخدمة المدنیة المشار إلیه ولائحته التنفیذیة   

من أیة نصوص تنظم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩إنما یكون نظراً لخلو قانون تنظیم الجامعات رقم  - الحالة

بقا على أعضاء ولائحته التنفیذیة یط - المشار إلیه–هذا الأمر. حیث إن قانون الخدمة المدنیة 

فیما لم یرد فیه نص بهذا  - المشار إلیه–هیئة التدریس بالجامعات الخاضعین لقانون الجامعات 

  القانون الأخیر. 

وفى الواقع أن إعلان عضو هیئة التدریس المحال للتحقیق بقرار إحالته للتحقیق یعد من   

ذ للأمر عدته، ویقدر خطورة أهم الضمانات الإجرائیة فى النظام التأدیبى لأن من خلاله یأخ

موقفه، ویتأهب للدفاع عن نفسه باستعداده للمثول أمام جهة التحقیق، وتحضیر دفاعه ودرء ما 

هو موجه إلیه، على أن یتم هذا الإعلان بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول فى محل إقامته 

  تف. أو فى محل عمله الثابت بالأوراق الرسمیة، ولیس شفاهة أو عن طریق الها

  ولا یشترط فى الإعلان شكل معین، ویترتب على إغفاله بطلان الجزاء التأدیبى.   

الإعلان بقرار الاتهام وتاریخ الجلسة " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

یعتبر إجراءً جوهریاً ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه 

غایة منه یترتب علیه وقوع عیب شكلى فى إجراءات المحاكمة یؤثر فى الحكم ویؤدى إلى ال

  . )١(بطلانه"

                                                           

. مشار إلیه لـدى: د. ٢٠/٣/١٩٩٩ق، جلسة ٤٤لسنة  ٣٠٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٥٠٦، ٥٠٥عبد العظیم عبدالسلام: المرجع السابق، ص



١٥٣ 
 

فالإعلان یعد من الضمانات الجوهریة للتأدیب التى أقرها المشرع للموظف المتهم، حیث 

یاً یجب إعلانه بما سیتخذ ضده من إجراءات تأدیبیة، وبالتهم المنسوبة إلیه، وأن یعطى أجلاً كاف

على  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٣٤لإعداد دفاعه، حیث تنص المادة 

....یقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاریخ الجلسة خلال أسبوع من "أن

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٢٣إیداع الأوراق...."، كما تنص المادة 

..... یتضمن قرار الإحالة بیاناً بالمخالفات "ة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على أنالنیاب

المنسوبة إلى الموظف، ویحدد رئیس المحكمة جلسة نظر الدعوى، وتتولى سكرتاریة المحكمة 

إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاریخ الجلسة، خلال أسبوع من تاریخ الإیداع ویكون 

  موصى علیه بعلم الوصول....".  الإعلان بخطاب

أما بالنسبة للأشخاص الذین لهم موطن معلوم بالخارج فیكون إعلانهم وفقاً للفقرة التاسعة 

وفقاً لآخر تعدیلاته  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٣من المادة 

تطبق نصوصه على الذى لا – ٥/٩/٢٠٢٠الصادر فى  ٢٠٢١لسنة  ١٩١بالقانون رقم 

مثل " الخاضعین لأحكام القوانین الخاصة، إلا فیما لم یرد فیه نص فى هذه القوانین الخاصة

عن طریق النیابة العامة والتى كلفها المشرع بتسلم  -قانون تنظیم الجامعات وقانون مجلس الدولة

  . )١(الإعلان وإرساله لوزارة الخارجیة لتوصیله إلیه بالطرق الدبلوماسیة

ویجوز أیضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسلیم صورة الإعلان مباشرة لمقر 

  البعثة الدبلوماسیة للدولة التى یقع بها موطن المراد إعلانه كى یتولى توصیلها إلیه. 

وفقاً –كما یكون إعلان الموظف المتهم الذى لیس له موطن معلوم فى مصر أو الخارج 

عن طریق  - المشار إلیه- من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ١٣المادة للفقرة العاشرة من 

إذا كان موطن المعلن إلیه غیر معلوم وجب أن " ، حیث تنص هذه الفقرة على أنه)٢(النیابة العامة

تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهوریة مصر العربیة أو فى الخارج وتسلم 

  صورتها للنیابة. 

جمیع الحالات إذا لم یجد المحضر من یصح تسلیم الورقة إلیه أو امتنع المراد وفى 

إعلانه أو من ینوب عنه عن التوقیع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت 

  المحضر ذلك فى حینه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنیابة العامة". 

..... ومن حیث إن قانون "لعلیا بأنهوفى هذا الصدد فقد قضت المحكمة الإداریة ا

إعلان الأوراق  ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 

                                                           

  . ٥٠٤، ٥٠٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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القضائیة فى النیابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإجراء أن یكون موطن المعلن إلیه غیر 

استنفاد كل جهد فى سبیل التحرى عن موطن معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا یتأتى إلا بعد 

المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إلیه موطن معلوم فى الداخل فیجب تسلیم الإعلان إلى 

شخصه أو فى موطنه على النحو الذى أوضحته المادة العاشرة من قانون المرافعات المشار إلیه، 

النیابة العامة لإرساله لوزارة الخارجیة  وإن كان له موطن معلوم فى الخارج فیسلم الإعلان إلى

المشار إلیها من  ١٣لتتولى توصیله بالطرق الدبلوماسیة طبقاً لنص الفقرة التاسعة من المادة 

  . )١(القانون ذاته"

من قانون مجلس  ٣٤یتعین وفقاً لحكم المادة " كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

م، بأن یقوم قلم كتاب المحكمة التأدیبیة بإعلان ١٩٧٢لعام  )٤٧الدولة الصادر بالقانون رقم (

ذوى الشأن بقرار الإحالة إلى المحكمة وتاریخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إلیه، أو فى محل 

عمله بخطاب موصى علیه بعلم الوصول. والحكمة من هذا النص واضحة وهو توفیر الضمانات 

أدیبیة للدفاع عن نفسه ولدرء الاتهام عنه، وذلك بإحاطته الأساسیة للعامل المقدم للمحاكمة الت

علماً بأمر محاكمته وإعلانه بقرار الاتهام المتضمن بیاناً بالمخالفات المنسوبة إلیه وتاریخ الجلسة 

المحددة لمحاكمته لیتمكن من المثول بنفسه أو بوكیل عنه للإدلاء بما لدیه من إیضاحات وتقدیم 

وأوراق لاستیفاء عناصر الدفاع فى الدعوى ومتابعة سیر إجراءاتها وما إلى  ما یعن له من بیانات

ذلك مما ستصل بحق الدفاع ویرتبط بمصلحة جوهریة لذوى الشأن، وهذا الإعلان بقرار الاتهام 

وتاریخ الجلسة یعتبر إجراءً جوهریاً، ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه 

معه الغایة منه یترتب علیه وقوع عیب شكلى فى إجراءات المحاكمة یؤثر فى الحكم لا تتحقق 

  . )٢(ویؤدى إلى بطلانه"

بإلغاء قرار رئیس  - بالأسكندریة–وقضت المحكمة التأدیبیة لمستوى الإداریة العلیا 

، فیما تضمنه من توقیع عقوبة اللوم على أستاذة دكتورة ٢٠١٧لسنة  ٤٢٤جامعة دمنهور رقم 

لا یجوز توقیع عقوبة على عضو هیئة التدریس إلا "بكلیة التجارة، حیث ذهبت المحكمة إلى أنه

بعد التحقیق معه كتابة وسماع أقواله وتحقیق دفاعه، ویمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ 

 التى كفلها الدستور والقانون. وهى ضمانات جوهریة لا یسوغ الإخلال أو المساس بها، ومن ثم

یتعین على الجهة الإداریة إجراء التحقیق مستجمعاً أركانه الشكلیة والموضوعیة قبل توقیع الجزاء 

                                                           

. مشار إلیـه بمؤلـف د. ٣/٤/١٩٩٩ق، جلسة ٤٤لسنة  ٣٠٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(
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  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٠/٣/١٩٩٩، جلسة ق٤٤لسنة  ٣٠٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(
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صدعاً لحكم القانون، فإذا شاب التحقیق شائبة تنتقص من تلك الضمانات للوصول للحقیقة فإنه 

  یترتب على ذلك بطلان التحقیق وبطلان الجزاء الصادر استناداً إلیه. 

، إلى أن إرسال المحقق إخطاراً للكلیة التى یعمل بها عضو هیئة وأشارت المحكمة

التدریس، یستدعیه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحدید سبب الاستدعاء أو الإشارة لإحالة 

العضو للتحقیق معه، تكون إجراءات محاكمته أمام المحقق ثم أمام مجلس التأدیب باطلة، لعدم 

  اطة بالاتهام والتمكین من الدفاع. توفیر الضمانات التى تكفل الإح

وأضافت أن رئیس جامعة دمنهور، أصدر القرار المطعون فیه بتوقیع عقوبة اللوم على 

الدكتورة الطاعنة، بناءً على التحقیق الذى أُجرى معها من قبل أحد أساتذة كلیة حقوق الزقازیق، 

حضور الطاعن لمقابلته للأهمیة، والذى قام بإرسال إخطارین إلى عمید كلیة التجارة یطلب فیه 

دون أن یتضمن هذا الإخطار ما یشیر إلى إحالتها للتحقیق أو بیان سبب الاستدعاء، ولم 

یتضمن التحقیق الذى أجرى معها توجیه أى اتهام للطاعنة بما هو منسوب إلیها وإنما تضمن 

لها ومواجهتها بها بعض الأسئلة التى تدور حول موضوع الشكوى، دون بیان أى تهمة منسوبة 

  . )١(فیكون التحقیق باطلاً ویكون قرار رئیس جامعة دمنهور باطلاً ویضحى واجب الإلغاء"

فإذا تم إعلان أو استدعاء عضو هیئة التدریس للتحقیق معه فى المخالفة أو المخالفات 

متنع هذا المنسوبة إلیه، وتوافر فى هذا الإعلان أو الاستدعاء الشروط القانونیة الصحیحة وا

العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر ورفض الإدلاء بأقواله، فإنه فى هذه الحالة 

یكون قد أهدر أو تنازل عن حقه فى الدفاع عن نفسه بشأن ما أُسند إلیه من مخالفة أو 

  مخالفات. 

 إذا تم استدعاء العامل للتحقیق" وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد بأنه

معه فى مخالفات منسوبة إلیه وعدم إنكاره استدعاءه للتحقیق فإن ذلك یعتبر تسلیماً منه بصحة 

حصول هذا الاستدعاء إلا أنه لم یحضر التحقیق ویكون بذلك قد فوت على نفسه فرصة الدفاع 

 عن نفسه وإهداره ضمانة أساسیة خولها له القانون، وتكون جهة الإدارة فى حل من توقیع الجزاء

  . )٢(علیه من أدلة الثبوت ضده"

                                                           

. مشـار إلیـه لـدى: أ. محمـد ٢٨/٧/٢٠١٨) حكم المحكمة التأدیبیـة لمسـتوى الإدارة العلیـا بالأسـكندریة فـى ١(

عبد القادر: "التأدیبیـة العلیـا": لا یجـوز توقیـع عقوبـة علـى عضـو هیئـة التـدریس إلا بعـد التحقیـق معـه، بوابـة 

  . ٢٨/٧/٢٠١٨الأهرام، 
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وُیلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا امتنع عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق عن الحضور 

بعد إعلانه إعلاناً صحیحاً فإنه یُعاد إعلانه فى خلال ثلاثة أیام بموعد جدید، فإذا امتنع عن 

ك ویودع ضمن أوراق الحضور أو رفض استلام الاستدعاء یتأشر على أمر الاستدعاء بذل

م). ویبدأ ٢٠١٦لسنة  ٨١من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم  ١٥٣التحقیق. (مادة 

ویكون لعضو هیئة  ط حضور هیئة عضو التدریس المتهمالمحقق سماع الشهود دون اشترا

 لغیابه فعندئذ التدریس المحقق إجراء التحقیق فى غیبته إلا إذا أبدى العضو المتهم عذراً مقبولاً 

–فإذا تم إعلان أو استدعاء عضو هیئة التدریس المتهم  محقق موعداً جدیداً لسماع أقوالهیحدد ال

وتوافر لدیه مانع قانونى یمنعه من الحضور  - أو أى موظف خاضع لقانون الخدمة المدنیة

مهمة رسمیة  للإدلاء بأقواله كإصابته بالصرع أو كان فى غیبوبة تمنع استجوابه أو كان فى

  . )١(خارج البلاد، ففى هذه الحالة یتم تأجیل التحقیق لحین زوال السبب القانونى

ویجب على عضو هیئة التدریس المحقق أن یبدأ التحقیق فى خلال عشرة أیام من تاریخ 

  استلام عضو هیئة التدریس المتهم خطاب الاستدعاء. 

الصحیح، وحضر جلسة التحقیق،  وإذا أُعلن عضو هیئة التدریس المتهم على الوجه

فإنه  وأجلت الجلسة فى مواجهته، فلا محل لإعلانه بكل تأجیل، أما إذا تم التأجیل فى غیبته

عما إذا كان امتناع عضو هیئة  -فى هذا الصدد–ویثور التساؤل یتعین إعلانه بهذا التأجیل

ن أو الاستدعاء دون مبرر التدریس المتهم عن الحضور للتحقیق فى الموعد المحدد له فى الإعلا

  مقبول یعد فى حد ذاته مخالفة تستوجب مساءلته تأدیبیاً أم لا؟ 

فى الواقع، أن امتناع عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق عن الحضور أمام عضو 

هیئة التدریس المحقق فى المواعید المقررة له قانوناً دون عذر مقبول یعد مخالفة تأدیبیة مستقلة 

مساءلته تأدیبیاً، حیث یشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظیفى."لما ینطوى علیه تستوجب 

ذلك من عدم الثقة بالجهات الرئاسیة وخروج على القانون على نحو ینال مما یجب على العامل 

أن یوطن نفسه علیه من توقیر لهذه الجهات وإقرار بجدارتها فى ممارسة اختصاصاتها الرئاسیة 

كما قضت  )٢(التحقیق معه لاستجلاء الحقیقة وتبین دفاعه فیما هو منسوب إلیه"قبله، ومنها 

                                                           

ق الإدارى فــى المخالفــات التأدیبیــة، "دراســة ) أنظــر فــى هــذا المعنــى: د. محمــد ماجــد یــاقوت: أصــول التحقیــ١(

.، د. ثـروة محمـود عـوض محجـوب: التحقیـق الإدارى ١٨٣، ص٢٠٠٢مقارنة"، منشأة المعارف بالأسكندریة، 

.، ٣٨٢، ص٢٠٠٠، ١٩٩٤جامعـة عـین شـمس،  –ودور النیابة الإداریة فیه، رسالة دكتوراه، كلیـة الحقـوق 

ــد الهــادى: الشــرعیة الإجرائ ــب للطباعــة، د. مــاهر عب ــب، دار غری ــى التأدی ــة ف .، د. محمــد ٢٥٧، ص١٩٨٦ی

  . ٣١٢، ص٢٠٠٦إبراهیم الدسوقى: حمایة الموظف العام إداریاً، دار النهضة العربیة، 

. مشــار إلیــه ٢٢/١١/١٩٨٨ق، جلســة ٣٣لســنة  ٢٢٥٥) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

 ==ب فـى الوظیفـة العامـة والعـاملین بالقطـاع العـام والكـادرات الخاصـةبمؤلف د. محمد ماهر أبوالعینین: التأدیـ



١٥٧ 
 

عدم المثول أمام سلطات التحقیق عند الاستدعاء یشكل خروجاً على "بأن المحكمة الإداریة العلیا

مقتضى الواجب الوظیفى یستوجب المساءلة، لا ینال من ذلك القول إن عدم المثول أمام المحقق 

  . )١(تفویت فرصة الدفاع فحسب"یترتب علیه 

وإذا كان من حق عضو هیئة التدریس المحقق استدعاء عضو هیئة التدریس المتهم 

لسؤاله عما هو منسوب إلیه أو لاستجوابه، ومنحه أجلاً للدفاع عن نفسه، ومواجهته بالتهم 

  قیق؟ المنسوبة إلیه، فهل یجوز له إلزامه بحلف الیمین قبل الإدلاء بأقواله فى التح

بل وكافة التشریعات – ١٩٧٢لسنة  ٤٩فى الواقع أن قانون تنظیم الجامعات رقم 

لم یتطرق إلى هذا الأمر سواء بإجازاته أو تحریمه، إلا أن الفقه قد أجمع على عدم  - الوظیفیة

جواز تحلیف المتهم للیمین لما فى ذلك من تأثیر على حریته فى الدفاع، ویترتب البطلان كجزاء 

فة تلك القاعدة، وهذا البطلان یتعلق بالنظام العام، حیث إنه لا یجوز أن یكون الشخص لمخال

  . )٢(شاهداً ضده نفسه ولا یُعتد بما أدلى به من اعترافات تحت تأثیر الیمین

فتحلیف الموظف المُحال للتحقیق یؤدى إلى وضعه بین خیارین كلیهما صعب، فإما أن 

غل ضده فى الإثبات،وفى ذلك إهدار لحریته فى الدفاع بإجباره یقول الحقیقة التى یمكن أن تست

على تقدیم دلیل إدانته بنفسه، وإما ألا یصرح بالحقیقة مخالفاً بذلك عقیدته الدینیة، الأمر الذى 

تشوبه قسوة بالموظف المتهم ودفع له للتصرف إما ضد مصلحته أو إتیان ما یتعارض مع 

  عقیدته.

یف الموظف المحال للتحقیق قبل الإدلاء بأقواله فى التحقیق. ولذلك فإنه لا یجوز تحل

  . )٣(حتى لا یكره على قول الحقیقة وإثبات التهمه علیه

                                                                                                                                                                      

والضــمانات أمــام المحــاكم التأدیبیــة ومجــالس التأدیــب وفقــاً لمبــادئ مجلــس الدولــة، دار النهضــة العربیــة، ==

.، د. المستشـــارة/ عائشـــة ســـید أحمـــد: خصوصـــیة إجـــراءات التحقیـــق التـــأدیبى وضـــماناته ٤٢٧، ص٢٠٠٠

  . ١٧٠، ص١٦٩، ص٢٠١٩لكترونیة أمام النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة، التقلیدیة والإ 

، الموســـوعة ٢٦/١/١٩٩٦ق، جلســـة ٣٠لســـنة  ٣٤٥٣) حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــى الطعـــن رقـــم ١(

  . ٥٥، ص٤٢الإداریة الحدیثة، الجزء 

یـة فـى الوظیفـة العامـة، الطبعـة الأولـى، ) أنظر فى ذلك: د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الضـمانات التأدیب٢(

.، د. المستشـــارة. عائشــــة ســـید أحمـــد: المرجـــع الســــابق، ٢١٥، ص٢٠٠٣منشـــأة المعـــارف بالأســـكندریة، 

  . ٣٩٦، ٣٩٥ص

.، د. المستشــارة. عائشــة ســید ٧٨، ص١٩٩٤د. نعــیم عطیــة: قواعــد إجــراءات التأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، 

  . ١٦٦أحمد: المرجع السابق، ص

د. ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتها لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات  )٣(

وما بعدها، د.  ٣٢٢، دار النشر والتوزیع بجامعة أسیوط، ص١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 ==لآثار المترتبة علیها، دراسةشعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة وا
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  المبحث الثانى

  إحاطة عضو هیئة التدریس بالمخالفات المنسوبة إلیه

  واطلاعه على ملف التحقیق 

تهم بالتهم أو یجب على عضو هیئة التدریس المحقق مواجهة عضو هیئة التدریس الم  

. بحیث لا یقتصر على بعض عناصر الاتهام دون باقیها، بل یُحاط )١(المخالفات المنسوبة إلیه

                                                                                                                                                                      

بشأن  ٢٠١٥لسنة  ١٨من القرار بقانون رقم  ١٥٧من الدستور والمادة  ١٩٧تحلیلیة نقدیة لنص المادة ==

  . ١٤٢، ص٢٠١٥الخدمة المدنیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 

بـــل وكافـــة التشـــریعات  -١٩٧٢لســـنة  ٤٩) الجــدیر بالـــذكر أن المشـــرع فـــى قـــانون تنظـــیم الجامعــات رقـــم ١(

لم یبین المقصود بالمخالفات التأدیبیة علـى سـیبل الحصـر، وإنمـا أورد أمثلـة لـبعض  -المنظمة للوظیفة العامة

  هذه المخالفات فقط، وسرد لواجبات الموظفین العمومیین والأعمال المحظورة علیهم بصفة عامة دون تحدید. 

  ها حصر. ولذلك فقد قام بهذا الأمر الفقه والقضاء الإداریین.وینتج من ذلك أن المخالفات الإداریة لیس ل

ویجـافى واجبـات  -الموظـف–فقد عرف بعض الفقه المخالفة التأدیبیـة بأنهـا كـل فعـل أو امتنـاع یرتكبـه العامـل 

  منصبه. 

  . ٥٠، ص١٩٧٩الكتاب الثالث، طبعة –قضاء التأدیب –أنظر: د. سلیمان الطماوى: القضاء الإدارى 

أثنـاء أداء الوظیفـة وخارجهـا، ویـؤثر فیهـا  -الموظـف–فها البعض الآخـر بأنهـا كـل تصـرف مـن العامـل وقد عر 

  بصورة قد تحول دون قیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، ذلك متى ارتكب التصرف عن إرادة آثمة. 

  . ٧٩، ص١٩٦٤أنظر: د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة، ص

وذهب البعض إلى تعریفها بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لقاعدة قانونیة أو لمقتضى الواجـب یصـدر 

  أثناء أداء الوظیفة أو خارجها مما ینعكس علیها بغیر عذر مقبول.  -الموظف–من العامل 

وعلم الإدارة، رسالة دكتـوراه، كلیـة أنظر: د. محمد مختار محمد عثمان: الجریمة التأدیبیة بین القانون الإدارى 

  . ١٩، ص١٩٧٣جامعة عین شمس،  -الحقوق

بأنها أعمال أو سعى تمثل خروجاً علـى  -المخالفات التأدیبیة–وذهب بعض الفقه إلى تعریف الأخطاء التأدیبیة

  واجبات الوظیفة التى یمارسها الموظف. 

  أنظر: 

Serge Salon: Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction publique, 

L. G.D.J, 1969, p.47.  

یتحقــق فــى كــل عمــل ینتهــك بــه الموظــف  -المخالفــة التأدیبیــة–وذهــب بعــض الفقــه إلــى أن الخطــأ التــأدیبى 

  الواجبات الخاصة التى یفرضها علیه وضعه الوظیفى. 

  أنظر: 

Duguit. L.: Traité de droitconstitutionnel, Tome3, 1923, P.255.  

التأدیبیــة هــى الأفعــال التــى تمثــل خروجــاً علــى واجبــات  -المخالفــات–وذهــب الــبعض الآخــر إلــى أن الأخطــاء 

الوظیفــة، وكــذلك الأفعــال التــى یرتكبهــا الموظــف خــارج وظیفتــه والتــى مــن شــأنها أن تــؤثر علــى شــرف وكرامــة 

  الموظف ومن ثم تعوقه عن القیام بمهام عمله بصورة مثلى.== 
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بكافة الاتهامات المسندة إلیه بالقضیة المثارة أمام المحقق، كما یجب إحاطته بمختلف الأدلة 

كینه من سماع أقواله التى یقوم علیها الاتهام، وتوفیر الضمانات التى تكفل له بها القانون، وتم

بشأنها، ومناقشة جمیع الأدلة التى یستند إلیها الاتهام وتحقیق دفاعه إثباتاً ونفیاً. كما یجب منحه 

  مدة كافیة للدفاع عن نفسه. 

یعد  - على النحو المشار إلیه–فمواجهة عضو هیئة التدریس المتهم بما هو منسوب إلیه   

غفالها بطلانه فیما لو أخل بحق الدفاع على أى وجه ضمانة من ضمانات التحقیق یترتب على إ

من خلال تنبیه –من الوجوه. ویجب أن تتم هذه المواجهة على وجه یستشعر معه هذا العضو 

خطورة موقفه وخطورة الاتهامات الموجهة إلیه وأن جهة التحقیق فى سبیل مؤاخذته  - المحقق له

لمناسبة، لأن ذلك من شأنه أن یجعله ینشط فى وأنه فى حالة إدانته سوف تطبق علیه العقوبة ا

  الدفاع عن نفسه. 

                                                                                                                                                                      

  أنظر:==

Bernard. R.: Précis de droit administratif, Paris, P.488.  

وفى هـذا الصـدد ذهبـت المحكمـة الإداریـة العلیـا إلـى أن "سـبب القـرار التـأدیبى بوجـه عـام هـو إخـلال الموظـف 

 بواجبات وظیفته أو إتیانه عملاً مـن الأعمـال المحرمـة علیـه، فكـل موظـف یخـالف الواجبـات التـى تـنص علیهـا

القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤسـاء فـى حـدود القـانون أو یخـرج علـى مقتضـى الواجـب فـى 

أعمال وظیفته التى یجب أن یقوم بها بنفسه إذا كان ذلك منوطاً به، وأن یؤدیها بدقة وأمانة، إنمـا یرتكـب ذنبـاً 

ــه بح ــع جــزاء علی ــه فتتجــه الإدارة لتوقی ــاً یســوغ تأدیب ــاً وفــى حــدود إداری ســب الأشــكال والأوضــاع المقــررة قانون

  النصاب المقرر". 

  . ٣٤، المجموعة، ص١٥/١١/١٩٥٥حكم المحكمة الإداریة العلیا فى 

كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن "المخالفة التأدیبیة لیست فقط إخـلال العامـل بواجبـات وظیفتـه إیجابـاً 

ات مـن احتــرام الرؤسـاء وطــاعتهم، بـل كــذلك تـنهض المخالفــة التأدیبیـة كلمــا أو سـلباً ومـا تقتضــیه هـذه الواجبــ

سـلك العامــل سـلوكاً معیبــاً ینطـوى علــى إخـلال بكرامــة الوظیفـة، أو لا یســتقیم مـع مــا تفرضـه علیــه مـن تعفــف 

  واستقامة وبعد عن مواطن الریب والدنایا". 

، مجموعـــة المبــادئ القانونیــة التــى أقرتهـــا ق١٥لســنة  ٢٤٤حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فـــى الطعــن رقــم 

  . ٣٩١٠، ٣٩٠٩، الجزء الرابع، ص١٩٨٠وحتى عام  ١٩٦٥المحكمة فى خمسة عشر عاماً من عام 

ویمكننا تعریف المخالفة التأدیبیـة بأنهـا "كـل فعـل أو امتنـاع عـن فعـل مـن جانـب الموظـف العـام یخـل بواجبـات 

نهـا والحـط مـن كرامتهـا سـواء تلـك التـى نـص علیهـا أو لـم یـنص وظیفته أو الخـروج علـى مقتضـیاتها أو امتها

علیها القانون، سواء داخل العمل أو خارجه إذا كان ما یأتیه خارج العمل ینعكس بأثر علـى وظیفتـه أو وضـعه 

  الوظیفى". 

ویتضــح مــن كــل التعریفــات الســابقة للمخالفــة التأدیبیــة أنهــا تقــوم علــى عنصــرین یشــكلان ركنــا المســئولیة 

ــأدیبي–أن یكــون الخطــأ  -أن یكــون الفاعــل موظفــاً عامــاً، الثــانى -لتأدیبیــة، وهمــا: الأولا  -ســبب الجــزاء الت

  صادراً عن إرادة آثمة إیجاباً أو سلباً. 
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مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

إلیه تعتبر من الضمانات الأساسیة التى یجب توافرها فى التحقیق والحكمة من تقریر الضمانة 

  . )١(لى بأوجه دفاعه"هى إحاطة العامل بما نسب إلیه لید

ولئن كانت مواجهة المتهم بما هو منسوب " وقضت المحكمة الإداریة العلیا أیضاً بأنه  

إلیه یعد من ضمانات التحقیق یترتب على إغفالها بطلانه فیما لو أخل یحق الدفاع على أى 

  . )٢(وجه من الوجوه"

العامل بعد إجراء تحقیق یكون  لا یجوز مجازاة" وذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنه  

له مقومات التحقیق القانونى وضماناته من وجوب استدعاء العامل وسؤاله ومواجهته بما هو 

منسوب إلیه وتمكینه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وشهود 

ى وجه یستشعر معه النفى، ومواجهة العامل بالتهمة كضمانة جوهریة للعامل یجب أن تتم عل

العامل أن الإدارة فى سبیل مؤاخذته حتى یكون على بینة من خطورة موقفه فینشط للدفاع عن 

  . )٣(نفسه"

مؤدى عدم مواجهة المتهم بالاتهام " إلى أن - كذلك–وذهبت المحكمة الإداریة العلیا   

لتحقیق على نحو المنسوب إلیه وتمكینه من إبداء دفاعه من شأنه إهدار ضمانه من ضمانات ا

یعیبه، الأمر الذى یترتب علیه بطلان الجزاء المبنى علیه سواء صدر بهذا الجزاء قرار إدارى أو 

  . )٤(حكم تأدیبى"

المحكمة الإداریة العلیا قد وضعت عدة ضوابط أو ضمانات للموظف  وخلاصة القول أن  

  المتهم یجب على المحقق أن یراعیها هى: 

المتهم بإحالته للتحقیق، وإعطاؤه أجلاً للدفاع عن نفسه. لأن  إعلام أو إعلان الموظف -١

تقدیره خطورة موقفه،  -كما سبق القول–هذا الإعلام أو الإعلان یتیح للموظف المتهم 

                                                           

. مشــار إلیــه ٢٨/١٠/١٩٨٦ق، جلســة ٣٠لســنة  ١٣٣٩٩) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

، ٢٠١٧عینین: قضاء التأدیب فى الوظیفة العامة، الطبعة الثامنة عشـر، بمؤلف المستشار. محمد ماهر أبو ال

  . ٣٨٢وما بعدها.، د. المستشارة: عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص ٤٣٠ص

. مشـار إلیـه بمؤلـف د. المستشـارة/ ٤/٥/١٩٨٨، جلسـة ٣٢٤٨٤) حكم المحكمة الإداریـة فـى الطعـن رقـم ٢(

  . ٣٨٢عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

ــم ٣( ــى الطعــن رق ــا ف ــة العلی ، الموســوعة ١٦/١١/١٩٩٦ق، جلســة ٤١لســنة  ٣٥١١) حكــم المحكمــة الإداری

  . ٨٨٦، ص٤٢الإداریة الحدیثة، الجزء

. مشار إلیه بمؤلف ٢٣/٥/٢٠٠٠ق، جلسة ٤٥لسنة  ١٩٥٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

.، ١٥٦، ١٥٥، ص١٩٩٢اریـة العلیـا فـي تأدیـب الموظـف العـام، د. سمیر یوسف البهى: أحكام المحكمة الإد

  . ٣١٣، ص١د. محمد إبراهیم الدسوقى: حمایة الموظف العام إداریاً، المرجع السابق، هامش 
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والعمل على تحضیر دفاعه عن نفسه فیما یتعلق بموضوع الاتهام الموجه إلیه. ولا 

ام جوهرى، ویشترط أن یكون یشترط لهذا الإعلام أو الإعلان شكل معین كأصل ع

بخطاب موصى علیه بعلم الوصول فى محل إقامته أو محل عمله، للتأكد من هذا 

 الإجراء الذى یترتب على إغفاله بطلان التحقیق، ومن ثم بطلان الجزاء المترتب علیه. 

مواجهة الموظف المتهم بما هو منسوب إلیه دون لبس أو إبهام من خلال إیقافه على  -٢

لتهمة المسندة إلیه وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشیر إلى ارتكابه المخالفة، حقیقة ا

 حتى یستطیع أن یدلى بأوجه دفاعه بشأنها. 

أن تتم المواجهة على نحو یستشعر معه الموظف خطورة موقفه وأن جهة التحقیق فى  -٣

 سبیل مؤاخذته إذا تأكدت من إدانته. 

خطاء المنسوبة إلى الموظف وتمكینه من سماع أقواله أن تشتمل المواجهة على جمیع الأ -٤

 بشأنها. 

تمكین الموظف من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وشهود  -٥

 النفى. 

أن عدم مواجهة الموظف المتهم بالاتهام المنسوب إلیه وتمكینه من إبداء دفاعه من  -٦

نحو یعیبه، الأمر الذى یترتب علیه شأنه إهدار ضمانة من ضمانات التحقیق على 

 بطلان الجزاء المبنى علیه. 

حق الموظف المتهم فى الاطلاع على ملف القضیة أو الدعوى التأدیبیة بكافة محتویاته  -٧

من تحقیقات وأدلة إثبات وغیرها من الوثائق، حیث یعد هذا الحق مظهراً من مظاهر 

 ٥٣مبدأ المساواة المكفول دستوریاً فى المادة الذى یعتبر بدوره فرعاً من ) ١(مبدأ المواجهة

 . ٢٠١٤من الدستورى الحالى لعام 

ویُقصد بحق الاطلاع هو تمكین الموظف المحال للتحقیق من النظر فى الأدلة والأوراق 

والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقیق، وأن یمنح الفرصة الكافیة لذلك حتى یتمكن من الرد 

  . )٢(ب إلیهعلى ما هو منسو 

فالاطلاع على ملف القضیة یعد رافداً أساسیاً لإحاطة الموظف المتهم بالتهمة المنسوبة   

، فهو من الضمانات الجوهریة المقررة للمتهم إذ لا )٣(إلیه وبأدلتها للاستعداد للدفاع عن نفسه

                                                           

.، د. عائشـة سـید أحمـد: ٣٢٢، ص٢٠٠٩) د. سید أحمد محمود: أصول التقاضـى، دار النهضـة العربیـة، ١(

  . ١٤٦المرجع السابق، ص

  . ١٤٦مستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص) د. ال٢(

ــى، منشــأة المعــارف بالأســكندریة، ٣( ) د. حــاتم بكــار: حمایــة حــق المــتهم فــى محاكمــة عادلــة، الطبعــة الأول

  . ١٤٧.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: ص٢٤٤، ص١٩٩٦
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شكل فعال وسلیم یكفى إعلان الموظف المتهم بالمخالفة المنسوبة إلیه لتمكینه من إعداد دفاعه ب

بل لابد من إتاحة الفرصة له للاطلاع على الملف التأدیبى بما یحتویه من أوراق وتحقیقات وأدلة 

ومستندات تتعلق بالاتهام الموجه إلیه، وهذا بطبیعة الحال یتعذر معرفته بشكل واضح من خلال 

ة تثبت للمخالف أنه الإعلان بالتهمة الذى یوجه للمتهم، وبالإضافة إلى ذلك فإن تلك الضمان

خرج على واجبات الوظیفة من خلال أدلة الثبوت حتى یتمكن من دراستها والاستعداد للرد 

  . )١(علیها

بإصدار  ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  ١٥٦وقد نصت المادة 

حق الموظف بإصدار قانون الخدمة المدنیة على  ٢٠١٦لسنة  ٨١اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

المتهم المحال للتحقیق فى الاطلاع على ملف القضیة وعلى جمیع الوثائق الملحقة وذلك بمجرد 

إحالته إلى التحقیق لأنه حق جوهرى منبثق من حق الدفاع وله الحق أیضاً فى تقدیم ما یشاء 

افة للموظف المحال إلى التحقیق الاطلاع على ك"من مستندات تؤید دفاعه، حیث نصت على أن

  . )٢(أوراق التحقیق وتقدیم ما یشاء من مستندات تؤید دفاعه"

ویترتب على ذلك أنه یجب على المحقق تمكین الموظف المحال للتحقیق من ممارسة 

 حق الاطلاع، وكذلك الحق فى الدفاع المنبثق منه حق الاطلاع، قبل صدور الجزاء التأدیبى،

فالهما یعد شططاً فى استعمال السلطة، ومن ثم فإن ومن ثم فإن عدم مراعاة هذین الحقین، أو إغ

القرار الصادر بالجزاء التأدیبى المترتب على هذا الإغفال یكون مشوباً بالبطلان، ویجوز الطعن 

فیه، ومن ثم فإنه لا یمكن للمحقق أن یضفى على بعض الوثائق طابع السریة طالما أن الموظف 

حتوى الملف على أدلة تفید إثبات براءاته وبهذا یتحقق المحال للتحقیق طرف أساسى فیها، فقد ی

، بحیث یكون الاطلاع )٣(التوازن بین المصلحة العامة ومصلحة الموظف المحال إلى التحقیق

بصورة شاملة على وثائق القضیة أو الدعوى التأدیبیة بكل شفافیة دون نقصان أو غموض أو 

التحقیق ذاته، وهو محل وجود ملف التحقیق  سریة، ویتم تسهیل عملیة الاطلاع فى مقر سلطة

محل الاتهام، وذلك لتیسیر الأمر على الموظفین المحالین إلى التحقیق وإحاطتهم بكافة الظروف 

والملابسات المكونة لعقیدة الإدارة والمتوقع إصدار القرار التأدیبى فى ضوئها، ما لم تكن هناك 

داخل السجن،  -هنا–لسجن، حیث یكون الاطلاع ضرورة لنقله كأن یكون الموظف مودعاً فى ا

  . )٤(أو أن یكون الموظف فى الخارج فیتم الاطلاع فى هذه الحالة لدى القنصلیة لدولة الموظف

                                                           

  . ١٤٨، ١٤٧) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  . ١٤٨. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص) د٢(

  . ١٤٩، ١٤٨) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(

دراسـة مقارنـة، دار النهضـة  –) د. عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: الضمانات التأدیبیة فى الوظیفة العامة ٤(

  . ١٤٩سید أحمد: المرجع السابق، ص .، د. المستشارة/ عائشة٢٧١، ص١٩٧٩العربیة، 
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وُیلاحظ بصدد حق الاطلاع على ملف القضیة والمستندات والبیانات لدى الغیر أنه إذا 

لمستقر علیه فى الفقه اعتبار هذا الحق ، إلا أنه من ا)١(كان الأصل فیه أن یستند إلى القانون

المنبثق عن حق الدفاع من الأمور التى تقتضیها مبادئ العدالة، وذلك لتوفیر الضمانات التى 

، ومن ثم فإن عدم النص على هذا الحق فى )٢(تكفل اطمئنان الموظف وسلامة التحقیق

شكل إهداراً أو نفیاً لهذا الحق، لأنه التشریعات الوظیفیة وإن كان یشكل نقضاً تشریعیاً إلا أنه لا ی

حق تفرضه المبادئ العامة للقانون لارتباطه بضمانة تأدیبیة دستوریة هامة هى حق الدفاع الذى 

  . )٣(یمهد له ویحكمه حق الاطلاع

 -حق الاطلاع–وإذا كان الوضع كذلك إلا أننا نطالب المشرع بأن ینص على هذا الحق 

أو  ١٩٧٢لسنة  ٤٩وظیفیة سواء كان قانون تنظیم الجامعات رقم صراحة فى كافة القوانین ال

  غیره من القوانین الوظیفیة. 

وقد قضت المحكمة الإداریة فى هذا الصدد بضرورة تمكین الموظف المتهم من الاطلاع 

  . )٤(على التحقیق الذى أُجرى معه والأوراق المتعلقة به وإلا كان القرار الصادر بالجزاء باطلاً 

  . )٥(ما ذهبت إلیه أیضاً المحكمة التأدیبیة لریاسة الجمهوریة والإدارة المحلیة وهذا

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عن التحقیق الذى یتم دون حضور عضو هیئة التدریس 

  المتهم أو عدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات، فهل یعد هذا التحقیق باطلاً أم لا؟ 

التفرقة بین حق الاطلاع على ملف خدمة الموظف ویلاحظ فى هذا الصدد أنه یجب 

الذى لا یعتبر عنصراً أساسیاً فى المواجهة والمرتبطة بوجود النص القانونى، وفى الحدود التى لا 

تضر فیها العلنیة بمصلحة المرفق، وبین حق الاطلاع على الملف التأدیبى الذى یتضمن التهم 

لأوراق والمستندات، وأقوال شهود الإثبات وشهود المنسوبة للموظف المحال للتحقیق وكافة ا

                                                           

  . ٣٣٨، ص٢٠٠٤) د. على جمعة محارب: التأدیب الإدارى فى الوظیفة العامة، مكتبة دار الثقافة، ١(

.، د. ٢٦٣، ص١٩٧٩) د. عمرو فؤاد بركات: السلطة التأدیبیة (دراسة مقارنة)، مكتبة النهضـة المصـریة، ٢(

  .١٥٠بق، صالمستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السا

.، د. المستشـارة/ عائشـة سـید أحمـد: المرجـع ١٤٢) د. عبد المنعم عبد العزیز خلیفة: المرجع السـابق، ص٣(

  .١٥٠السابق، ص

، مجموعـة أحكـام السـنة السادسـة، العـدد الثـانى، ١١/٢/١٩٦١) حكم المحكمة الإداریـة العلیـا الصـادر فـى ٤(

  .٦٩٧ص

  .١٥١المرجع السابق، ص وأنظر د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: 

ــدعوى رقــم  )٥( ق، جلســة ٣٠لســنة  ٢٠حكــم المحكمــة التأدیبیــة لریاســة الجمهوریــة والإدارة المحلیــة فــي ال

  .١٥١، ص٢. مشار إلیه بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، هامش ٢٥/٣/١٩٨٩



١٦٤ 
 

، والذى یترتب على إغفاله أو عدم مراعاته أن )١(النفى، والذى یعتبر عنصراً جوهریاً فى المواجهة

  . )٢(یكون باطلاً  - فى هذه الحالة–أى جزاء تأدیبى یوقع على الموظف المتهم

عدم بطلان التحقیق الذى یتم دون وفى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا قد ذهبت إلى 

حضور عضو هیئة التدریس أو عدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات، طالما أنه لم یهدر حقه فى 

الدفاع، مادام أن التحقیق قد وضع كاملاً تحت نظره للاطلاع علیه وإیداع ما یراه من دفاع أمام 

من حیث إنه عن الإدعاء ببطلان و " مجلس التأدیب، حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

التحقیق لعدم مباشرته فى حضور المتهم (الطاعن) أو مواجهته بأقوال شهود الإثبات فإنه ولئن 

كانت مواجهة المتهم بما هو منسوب إلیه یعتبر ضمانة من ضمانات التحقیق، ویترتب على 

، إلا أن عدم مواجهة من إغفالها بطلانه فیما لو أخل ذلك بحق الدفاع على أى وجه من الوجوه

یحقق معه بهذه الأقوال أثناء التحقیق لا یبطله ما دام قد وضع التحقیق كاملاً تحت نظره 

للاطلاع علیه، وإبداء ما یراه دفاع أمام مجلس التأدیب. ولذلك فإنه طالما أن الثابت من الأوراق 

مجلس التأدیب فلا تثریب على  أنه قد ووجه المتهم بما هو منسوب إلیه وأبدى دفاعه بشأنه أمام

المحقق إذا ما هو استكمل التحقیق فى بعض جوانبه فى غیبة المتهم ولم یطلعه على أقوال 

شهود الإثبات، طالما أنه لم ترد بأقوالهم نسبة اتهامات جدیدة إلى المتهم، لم یسبق مواجهته بها 

ینه على نحو لا یجحده من الاطلاع وتمكینه من الرد علیها، وأنه بعد انتهاء التحقیق قد تم تمك

على جمیع أوراق التحقیق بعد إتمامه، وذلك لإبداء دفاعه أمام مجلس التأدیب المحال علیه، 

  وللرد على أیة أقوال على لسان هؤلاء الشهود. 

ومن حیث إن الثابت من التحقیق الذى بنى علیه قرار مجلس التأدیب المطعون فیه أمام 

یحرم الطاعن من إبداء دفاعه ودراسة كل ما ورد فى التحقیق من أقوال هذا المجلس أنه لم 

ومستندات على أى وجه كما أنه قد تمت مواجهة الطاعن بما هو منسوب إلیه ولم تتضمن 

شهادة شهود الإثبات ما لم یتم مواجهة الطاعن به من اتهام فإنه لا یكون قد شاب التحقیق فى 

  . )٣(هذا الشأن ثمة شائبة"

                                                           

ــر: المرجــع الســابق، ص١( ــد الب ــیم عب ــد الحل ــاح عب ــد الفت .، د. المستشــارة/ عائشــة ســید أحمــد: ٢٧٣) د. عب

  . ١٥٠المرجع السابق، ص

.، د. المستشـارة/ عائشـة سـید أحمـد: المرجـع ٢٧٣د. عبد الفتاح عبد الحلـیم عبـد البـر: المرجـع السـابق، ص

  .  ١٥٠السابق، ص

، ٢٠٠٧ ) د. سـعد الشـتیوى: التحقیـق الإدارى فــى نطـاق الوظیفـة العامــة، دار الفكـر الجـامعى بالأســكندریة،٢(

  . ١٥١.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١٠٦ص

  ، سابق الإشارة إلیه. ٥/١١/١٩٨٨ق، جلسة ٣٢لسنة  ٦٤٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(
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ضح من هذا الحكم أن عدم مواجهة عضو هیئة التدریس المتهم المحال إلى التحقیق ویت

بأقوال شهود الإثبات من قبل المحقق لا یؤدى إلى  -وأى موظف عام متهم محال إلى التحقیق–

بطلان التحقیق، ما دام أن التحقیق قد وضع كاملاً تحت نظره للاطلاع علیه، وإبداء ما یراه من 

لس التأدیب الذى ووجه أمامه بما هو منسوب إلیه وأبدى دفاعه بشأنه أمام مجلس دفاع أمام مج

  التأدیب ولم تتضمن شهادة شهود الإثبات ما لم یتم مواجهته به من اتهام. 

ومن ثم فإنه إذا قام العضو المحقق باستكمال التحقیق فى بعض جوانبه فى غیبة 

بات، فإنه لا تثریب علیه، طالما أنه لم ترد العضو المتهم ولم یطلعه على أقوال شهود الإث

بأقوالهم سمة اتهامات جدیدة إلى العضو المتهم لم یسبق مواجهته بها وتمكینه من الرد علیها، 

وأنه بعد انتهاء التحقیق قد تم تمكینه على نحو لا ینكره من الاطلاع على جمیع أوراق التحقیق 

ود الإثبات التى لم یطلع علیها أثناء التحقیق، وذلك أقوال شه - بالطبع–بعد إتمامه، ومن ضمنها 

لإبداء دفاعه أمام مجلس التأدیب المُحال إلیه، وللرد على أیة أقوال وردت على لسان هؤلاء 

  الشهود، أى شهود الإثبات الذین لم یطلع على أقوالهم أثناء التحقیق معه. 

رى فى بعض جوانبه فى غیبته، ولكن بشرط أنه لم ترد بأقوالهم أثناء التحقیق الذى أج

  نسبة اتهامات جدیدة إلیه لم یسبق مواجهته بها وتمكینه من الرد علیها. 

وفى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا كانت على صواب فیما ذهبت إلیه فى هذا الصدد 

إلى  قد تضمنت نسبة اتهامات جدیدة - فى هذه الحالة–وذلك لأنه إذا كانت أقوال شهود الإثبات 

العضو المتهم لم یسبق مواجهته بها وتمكینه من الرد علیها، یخل بحقه فى الدفاع عن نفسه 

والرد على هذه الاتهامات ومناقشة هؤلاء الشهود بشأنها وسماع من یرى الاستشهاد بهم من 

شهود النفى وتقدیم الأدلة والمستندات التى تدحض هذه الاتهامات، ومن ثم فإن العضو المحقق 

ذا رأى صحة ما قدمه العضو المتهم لتبرئة نفسه من تلك الاتهامات فإن ذلك یدفعه إلى اقتراح إ

  حفظ التحقیق. 

ومن ثم یتجنب العضو المتهم الإحالة إلى مجلس التأدیب، وما قد یترتب على ذلك من 

كمته إجراءات وقرارات تمسه مثل الوقف الاحتیاطى عن العمل، وبالتالى عدم ترقیته أثناء محا

  تأدیبیاً، على النحو الذى سنتناوله بالتفصیل فیما بعد. 

وبالتالى فإنه یكون من مصلحة العضو المتهم مواجهته بأقوال هؤلاء الشهود التى 

تتضمن نسبة اتهامات جدیدة إلیه لم یتم مواجهته بها من قبل، وذلك لأنه یجب على المحقق 

م من خلال إیقافه على حقیقة التهمة المسندة إلیه مواجهته بما هو منسوب إلیه دون لبس أو إبها

وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشیر إلى ارتكابه المخالفة، ومنها شهادة شهود الإثبات، حتى 

یستطیع أن یدلى بدفاعه بشأنها، ومن ثم یحصل على فرصة لدحض هذه الاتهامات فى مهدها 

ة طرق الدفاع التى تكفل له دحضها، ومن ثم بما یقدم من أدلة ومستندات وشهود نفى وكاف
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تجنب الإحالة إلى مجلس التأدیب، إذا انتهى العضو المحقق فى ضوء تقدیره لما قدمه العضو 

المتهم إلى اقتراح حفظ التحقیق معه، وعدم اقتراح إحالته إلى مجلس التأدیب، مع ما یترتب على 

  ذلك من إجراءات وقرارات. 

قق مصلحة للعضو المتهم من الناحیة المادیة والنفسیة، من حیث وفى الواقع أن هذا یح

توفیر المال والجهد والوقت، وتحقیق الاستقرار الوظیفى، والمحافظة على مكانته الأدبیة وسمعته، 

  وبالتالى سمعة أهله وأقاربه. 

 ومن حیث إن المستقر علیه أنه" وفى هذا الصدد فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

یشترط لمجازاة العامل أن یتم إجراء تحقیق معه یواجه فیه بما هو منسوب إلیه من مخالفات كى 

تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بشأنها وتقدیم ما لدیه من مستندات أو أوراق بشأنها ومناقشة 

شهود الإثبات وسماع من یرى الاستشهاد بهم من شهود النفى وما إلى ذلك من مقتضیات حق 

  . )١(اع وإلا كان الجزاء باطلا"الدف

أما إذا مُكِن عضو هیئة التدریس المحقق عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق من 

على النحو السابق –الاطلاع على التحقیق وعلى ملف القضیة وكافة الأوراق والمستندات والأدلة 

ادر بإدانته، المبنى على فإنه إذا طعن العضو المُحال للتحقیق فى القرار التأدیبى الص - بیانه

التحقیق الذى أجراه العضو المحقق، بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة العلیا لقصور التحقیق عن 

  .)٢(الاطلاع، كان طعنه باطلاً، وذلك لعدم استناد إدعاءه على أى أساس من القانون أو الواقع

   

                                                           

. مشار إلیه بمؤلف ٢٨/٣/١٩٩٨ق، جلسة ٣٨لسنة  ١٠١٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

، ٣١٥.، د. محمـد إبـراهیم الدسـوقي: المرجـع السـابق، ص١٧٣سمیر یوسف البهـى: المرجـع السـابق، صد. 

٣١٦ .  

  .  ٥٠٩أنظر فى هذا المعنى: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص )٢(
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  الفصل الثانى

  الضمانات التأدیبیة لعضو هیئة التدریس 

  رحلة التحقیقفى م

فى الواقع أن أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظیم الجامعات   

من هذا القانون الأساتذة والأساتذة المساعدین  ٦٤، هم وفقاً للمادة ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم 

والمدرسین، یخضعون لنظام تأدیبى خاص، سواء من حیث التحقیق معهم أو السلطة المختصة 

یع الجزاءات التأدیبیة علیهم أو الجزاءات التى یجوز لها توقیعها علیهم، والطعن على بتوق

، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٣القرارات الصادر بتوقیع هذه الجزاءات علیهم، وذلك طبقاً للمواد 

  من هذا القانون.  ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨

حیث إن المشرع قد اخضع  حیث لا یخضعون لسلطة النیابة الإداریة تحقیقاً وتأدیباً،  

أعضاء هیئة التدریس بالجامعات لنظام تأدیبى خاص استبعد بموجبه أى اختصاص للنیابة 

، حیث إنها لا تملك التحقیق معهم، كما أنها لا تملك إقامة الدعوى التأدیبیة )١(الإداریة إزاءهم

أدیب الخاص بهم، حیث أمام مجلس الت ،ضدهم ومباشرتها لا أمام المحاكم التأدیبیة ولا أمام

بشأن تنظیم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩..... القانون رقم "أوضحت المحكمة الإداریة هذا الأمر بقولها: إن

الجامعات قد نظم أحكام التأدیب لأعضاء هیئة التدریس تنظیماً خاصاً سواء فى سلطاته أم فى 

التأدیبیة ضدهم لا أمام  جزاءاته..... ولم یخول للنیابة الإداریة أو أى سلطة من إقامة الدعوى

  . )٢(المحاكم التأدیبیة ولا أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس...."

وإذا كان التأدیب فى الوظیفة العامة قد نشأ ملازماً لفكرة الوظیفة العامة ذاتها ولاقى من   

یب إلى جهات التطور ما لاقته الوظیفة العامة من حیث الشمول والاتساع، فإنه منذ أن أُسند التأد

إداریة فى كل وزارة أو مصلحة أو هیئة أو غیر ذلك من الوحدات الإداریة للدولة، بدأت تظهر 

                                                           

.، د. شـعبان ٢٢٥، ٧٨، ٧٧) د. ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة التأدیبیة، المرجع السـابق، ص١(

  . ٢٤٣.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٤٧، ٤٦أحمد رمضان: المرجع السابق، ص

، الموسـوعة الإداریـة ٢٦/١/١٩٨٠ق، جلسـة ١٩لسنة  ٥٥٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  . ٩١٢الحدیثة، الجزء الثانى عشر، ص

.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ٤٧مد رمضان: المرجع السابق، صوأنظر: د. شعبان أح

  . ٢٤٣ص
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فى كل ما یتعلق بالوظیفة العامة لاسیما فى  - الموظف–فى الوجود فكرة الضمان والرعایة للعامل

  . )١(مجال الإجراءات التأدیبیة السابقة على المحاكمة وهى مرحلة التحقیق

أن الجهات الرئاسیة تتمتع ):٢(د برزت فكرة الضمان فى مجال التأدیب لسببین: الأولوق  

–بسلطات تقدیریة واسعة فى ممارسة التأدیب، وهو ما یتطلب بالضرورة توفیر ضمانات للعامل 

محل التأدیب حتى تتوازن مع تلك السلطات الواسعة، الثانى: أن التأدیب أمر یمكن  -الموظف

كثیراً فى حیاته الوظیفیة وأنه لا یقتصر أثره على مجرد توقیع  - الموظف–لعامل أن یتعرض له ا

  جزاء علیه. 

فالتحقیق الابتدائى ضمانة هامة لمصلحة الأفراد وللمصلحة العامة على السواء إذ یكفل   

عدم رفع الدعوى أمام المحكمة إلا وهى مرتكزة على أساس مستحق من الواقع والقانون، وفى 

یر لوقت وجهد القضاء وضمان للأفراد یقیهم خطر الوقوف موقف الاتهام أمام القضاء ذلك توف

بسبب التجنى أو التسرع وهو موقف یصعب على النفس ولا یُمحى أثره ولو قُضى فیما بعد 

  . )٣(بالبراءة

بل یعتبر  -الجامعة–والتحقیق الإدارى لیس هو الهدف الأساسى الذى تسعى إلیه الإدارة  

لغرض منها الكشف عن حقیقة التهم المنسوبة لعضو هیئة التدریس والتحقق من وجودها وسیلة ا

  . )٤(المادى وأن الفعل المرتكب یرتقى إلى درجة المخالفة التأدیبیة

وكافة القوانین المتعلقة – ١٩٧٢لسنة  ٤٩ولم یتناول قانون تنظیم الجامعات رقم   

بالنسبة لكافة  - ٢٠١٦لسنة  ٨١ة الحالى رقم بالوظیفة العامة ومنها قانون الخدمة المدنی

المدنیین بالدولة، مفهوم التحقیق الإدارى مع عضو هیئة التدریس، لذلك فقد  -الموظفین–العاملین

  تكفل الفقه والقضاء الإدارى بذلك. 

                                                           

ــام ١( ــة والأحك ــب) النیاب ــى قضــاء التأدی ــة ف ــة الإداری ــروة محمــود عــوض محجــوب: موســوعة (دور النیاب ) د. ث

سـید أحمـد: .، د. المستشارة/ عائشة ٣١، ص٢٠١٠المنظمة لاختصاصاتها وشئون أعضائها،  الجزء الأول، 

  . ٣٠٩خصوصیة إجراءات التحقیق التأدیبى، المرجع السابق، ص

  . ٣٠٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

. مشـار إلیـه بمؤلـف ٦/٩/١٠٠١ق، جلسـة ٤٥لسـنة  ٦٦٢٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  . ٣٠٩ص د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق،

) د. عبــد القــادر محمــد روایحــة، د. محمــد عبــد الــرحمن صــادق: ضــمانات مشــروعیة القــرار التــأدیبى لعضــو ٤(

هیئـة التــدریس الجـامعى خــلال مرحلـة التحقیــق الإدارى فـى القــانون اللیبـى، مجلــة الشـریعة والقــانون بمالیزیــا، 

  . ٢٠١٨لأول، عدد خاص، نوفمبر الجامعة الدولیة الإسلامیة بمالیزیا، العدد الثامن، الجزء ا

Https://mjsil.usin.edu.my 
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وعرف بعض الفقه التحقیق الإدارى بأنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التأدیبیة التى   

للشكل الذى تطلبه القانون بمعرفة السلطة المختصة قانوناً، ویهدف إلى البحث  تتُخذ وفقاً 

والتنقیب عن الأدلة التى تفید فى كشف الحقیقة، وجمعها من أجل الواقعة المبلغ عنها والتثبت 

من حقیقتها أو بیان ما إذا كانت تُشِكل مخالفة تأدیبیة، ومعرفة مرتكبها وإقامة الدلیل على اتهامه 

  . )١(سلامة موقعه أو

كما عرفه بعض الفقه بأنه الوسیلة الفاعلة لإثبات الحقیقة فى نسبة الاتهام إلى الموظف   

المحال للتحقیق أو نفیه عنه وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والضمانات التى أوجبها 

  . )٢(القانون واستقرت علیها أحكام القضاء

جراء تمهیدى یهدف إلى الكشف عن حقیقة العلاقة وذهب بعض الفقه إلى تعریفه بأنه إ  

  . )٣(بین الموظف المخالف والتهم المنسوبة إلیه

سؤال العامل فیما هو منسوب إلیه عنه مقارفته " وقد عرفته المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

ها لذنب إدارى، ویتم ذلك كتابة أو شفاهة، بحسب الأحوال، بواسطة الجهة المختصة التى أناط ب

المشرع إجراؤه، بعد أن یصدر الأمر به من الرئیس المختص، وتتُبع فى شأنه كافة الإجراءات 

المقررة، ویراعى فیه الضمانات اللازمة قانوناً، وذلك بغیة تیسیر الوسائل للجهة الإداریة بقصد 

الكشف عن الحقیقة والوصول إلى وجه الحق فضلاً عن تحقیق الضمان وتوفیر الاطمئنان 

عامل موضوع المساءلة الإداریة، حتى یأخذ للأمر عدته ویتأهب للدفاع عن نفسه ویدرأ ما هو لل

  . )٤(موجه إلیه"

التحقیق بصفة عامة یعنى الفحص " أیضاً إلى أن–كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا   

یتعلق والبحث والتقصى الموضوعى والمحاید والنزیه لاستبانة وجه الحقیقة واستجلاءها فیما 

                                                           

) د. محمــد ماجـــد یــاقوت: أصـــول التحقیــق الإدارى فـــى المخالفــات التأدیبیـــة، دراســة مقارنـــة، دار الجامعـــة ١(

ــة،  ، ٤٦حمــد: المرجــع الســابق، ص.، د. المستشــارة/ عائشــة ســید أ٣٠٩، ص٢٠٠٧الجدیــدة، الطبعــة الثالث

٤٧ .  

) د. عبــد العزیـــز عبــد المـــنعم خلیفــة: ضـــمانات التحقیــق الإدارى والمحاكمـــة التأدیبیــة، دار الفكـــر العربـــى، ٢(

  . ٩٧، ص٢٠٠٣

  . ٢٧٨، ص٢٠١٠) د. ماجد راغب الحلو: القانون الإدارى والقضاء الإدارى، ٣(

، مجموعــة المبــادئ ١١/٢/١٩٦١ق، جلســة ٥لســنة  ٩٥٧) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٤(

  . ٦٠٧) ص١٩٦١إلى آخر دیسمبر  ١٩٦٠القانونیة التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا (من أول أكتوبر 
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بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددین، وذلك لوجه الحق والصدق 

  . )١(والعدالة"

أن الفقه والقضاء الإداریین قد عرفا التحقیق الإدارى بتعریفات  -مما سبق–ویتضح   

تنحصر كلها فى أنه مجموعة الإجراءات التى تتخذها الجهة التى خصها المشرع بالتحقیق مع 

فى الخطأ الذى ارتكبه، بهدف الوصول إلى الحقیقة، والتأكد من صدق الاتهام وإثباته  الموظف

–،عن طریق إتقان الاستجواب وأحكامه، وتحدید التكییف القانونى للواقعة المنسوبة إلى العامل

  . )٢(-الموظف

ولذلك یمكن تعریف التحقیق الإدارى بأنه إجراء شكلى جوهرى یسبق صدور القرار   

یبى، الهدف منه التأكد من صحة التهم المنسوبة للموظف، تتوافر فیه كافة الضمانات التأد

  . )٣(الشكلیة والموضوعیة اللازمة قانوناً لصحته

ویتم التحقیق بعد وقوع المخالفة التأدیبیة أو بعد اكتشافها وهو محدد بواسطة كافة   

  ى كافة أجهزة الدولة. ف - الموظفین–القوانین واللوائح المنظمة لتأدیب العاملین 

 ٤٩ویرجع أساس التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعین للقانون رقم   

یكلف رئیس الجامعة " من هذا القانون التى تنص على أن ١٠٥إلى نص المادة  ١٩٧٢لسنة 

 أحد أعضاء هیئة التدریس فى كلیة الحقوق بالجامعة أو بإحدى كلیات الحقوق إذا لم توجد

بالجامعة كلیة حقوق بمباشرة التحقیق فیما ینسب إلى عضو هیئة التدریس، ویجب ألا تقل درجة 

  من یُكَلف بالتحقیق عن درجة من یجرى التحقیق معه....". 

للوزیر أن یطلب من " من ذات القانون على أن ١٣كما تنص الفقرة الأخیرة من المادة   

التى یحیلها إلیه، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات  رئیس الجامعة المختص التحقیق فى الوقائع

  المنصوص علیها فى هذا القانون وموافاته بتقریر عن نتیجة التحقیق". 

 ٥٩الحالى بشأن الخدمة المدنیة النص فى المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١وتضمن القانون رقم   

كتابة وسماع أقواله لا یجوز توقیع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقیق معه "منه على أنه

  وتحقیق دفاعه، ویكون القرار الصادر بتوقیع الجزاء مسبباً". 

                                                           

، مجموعـة أحكـام ١٣/٥/١٩٨٩ق، جلسـة ٣٣لسـنة  ٣٢٨٥) حكم المحكمة الإداریة العلیـا فـى الطعـن رقـم ١(

  . ٩٧٦ق، الجزء الثانى، ص٣٤ المحكمة الإداریة العلیا، السنة

.، د. محمـــد أحمـــد مصـــطفى عبـــد ٢٦٤) د. عمـــرو فـــؤاد بركـــات: الســـلطة التأدیبیـــة، المرجـــع الســـابق، ص٢(

 –الــرحمن: الإجــراءات الاحتیاطیــة للتأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق 

  . ٥١١یم عبد السلام، المرجع السابق، ص.، د. عبد العظ١٤، ص١٣، ص١٩٩٨جامعة القاهرة، 

  . ١٤٢) د. عبد القادر محمد روایحة، د. محمد عبد الرحمن صادق: المرجع السابق، ص٣(
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من ذات القانون من التحقیق الكتابى المخالفات  ٥٩وقد استثنى المشرع فى المادة   

البسیطة التى تستحق جزائى الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أیام، بحیث یجوز 

فى هذه الحالة شفاهة على أن یثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقیع أن یكون التحقیق 

  الجزاء. 

هو أمر حتمى نصت علیه كافة القوانین واللوائح  - سواء كان كتابة أو شفاهة–فالتحقیق   

بكافة أجهزة الدولة، الغایة الأساسیة من إجراءه هى  -الموظفین–المنظمة لتأدیب العاملین 

قد ارتكب أحد الأفعال المخالفة للقوانین والأنظمة والتعلیمات الخاصة التحقق من أن الموظف 

بالوظیفة العامة، والوصول إلى الحقیقة والوقوف على الظروف التى تمت فیها المخالفة ومعرفة 

الأخطاء وأسبابها والبحث عن أدلة ثبوتها، وذلك وصولاً لإیجاد العلاج الموضوعى لردع العامل 

ل له نفسه إلحاق ثمة فساد بأجهزة الدولة مع إتاحة الفرصة له للدفاع عن الذى تسو  - الموظف–

نفسه ودرء الاتهامات المنسوبة إلیه،وبالتالى فهو تقصى الحقائق ومعرفة أخطاء الموظف 

وأسبابها والتحقیق حول مدى نسبتها إلیه من عدمه لحمایة حقوق الدولة ممثلة فى أجهزتها وذلك 

وحمایة المال العام من أى نوع من أنواع الفساد والارتقاء بذلك بأداء جهة تحقیقاً للصالح العام 

  . )١(الإدارة

لسنة  ٤٩ویُحاط التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة للقانون رقم   

  بشأن تنظیم الجامعات بنوعین من الضمانات: ضمانات شكلیة وضمانات موضوعیة.  ١٩٧٢

الضمانات الشكلیة والموضوعیة لأعضاء هیئة التدریس فى  ولكن قبل أن نبین هذه  

النظام التأدیبى لرؤساء الجامعات ونوابهم وأمین  - باختصار–مرحلة التحقیق، فإننا سوف نبین 

المجلس الأعلى للجامعات، حیث إن المشرع قد أفرد لهم نظاماً تأدیبیاً خاصاً، سواء من حیث 

ختصة بتأدیبهم، استبعد معه أى سلطة للنیابة الإداریة التحقیق معهم أو بالنسبة للجهة الم

تجاههم، حیث تنحسر سلطتها تجاههم تحقیقاً وتأدیباً، بموجب التعدیل الذى أدخله على قانون 

  .)٢(١٩٩٤تنظیم الجامعة سنة 

                                                           

  . ٣٢١، ٣١٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  . ٣٩٩) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص٢(

ــذكر الجــدیر ب ــالتحقیق مــع رؤســاء الجامعــات  -فــى هــذا الصــدد–ال أن النیابــة الإداریــة كانــت هــى المختصــة ب

ونوابهم وأمین المجلس الأعلى للجامعات فى الوقـائع المنسـوبة إلـیهم، وذلـك قبـل التعـدیل الـذى أدخلـه المشـرع 

ـــم  ـــانون تنظـــیم الجامعـــات رق ـــى ق ـــم  ١٩٧٢لســـنة  ٤٩عل ـــث ١٩٩٤لســـنة  ٤٢بالقـــانون رق إن المشـــرع ، حی

 لاعتبــارات تتعلــق بتــوفیر الحمایــة لأعضــاء تلــك الطائفــة والحفــاظ علــى مكــانتهم العلمیــة والأدبیــة، قــد أفــرد لهــم

نظامــاً تأدیبیــاً خاصــاً، ســواء مــن حیــث التحقیــق معهــم، أو بالنســبة للجهــة المختصــة بتــأدیبهم، وذلــك بموجــب 

  .١٩٩٤التعدیل الذى أدخله على قانون تنظیم الجامعات سنة 
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 ٤٩مكرر من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٢حیث تنص الفقرة الأولى من المادة   

كون رئیس الجامعة ونواب رئیس الجامعة وأمین المجلس الأعلى ی" على أنه ١٩٧٢لسنة 

للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة فى كلیاتهم الأصلیة، ولهم فیها كافة حقوق 

  الأستاذ". 

واستثناء من نص " مكرر من ذات القانون على أنه ١١٢وتنص الفقرة الثانیة من المادة   

  م إلا على النحو التالى: لا تكون مساءلته ١٠٩المادة 

یشكل المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض رئیسه لجنة ثلاثیة من بین أعضائه 

لتحقیق الوقائع المنسوبة إلى أحد رؤساء الجامعات ونوابهم أو أمین المجلس الأعلى للجامعات 

ن لاستیفاء ما تراه ولهذه اللجنة أن تستعین بمن تراه من أساتذة كلیات الحقوق أو الخبراء الفنیی

لازماً ولا یجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس الأعلى عند نظر موضوعه، ویعرض 

  رئیس المجلس نتیجة التحقیق على السلطة المختصة بالتعیین لاتخاذ ما تراه بشأنه". 

وعلى ذلك فإن النظام التأدیبى لرؤساء الجامعات ونوابهم وأمین المجلس الأعلى   

  ):١(كون على النحو التالىللجامعات ی

یتولى التحقیق مع رؤساء الجامعات ونوابهم وأمین المجلس الأعلى للجامعات فى الوقائع  -١

المنسوبة إلیهم لجنة ثلاثیة یشكلها المجلس الأعلى للجامعات من بین أعضائه بناء على 

براء عرض رئیسه ولهذه اللجنة أن تستعین بمن تراه من أساتذة كلیات الحقوق أو الخ

الفنیین لاستیفاء ما تراه لازماً ولا یجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر 

 موضوعه. 

ترفع اللجنة المكلفة بالتحقیق بعد الانتهاء منه تقریراً إلى رئیس المجلس الأعلى  -٢

 للجامعات یتضمن النتائج التى أسفر عنها التحقیق. 

نتیجة التحقیق على السلطة المختصة یقوم رئیس المجلس الأعلى للجامعات بعرض  -٣

بالتعیین لاتخاذ ما تراه بشأنه. أى العرض على رئیس الجمهوریة باعتباره السلطة 

المختصة بتعیین رؤساء الجامعات ونوابهم وأمین المجلس الأعلى للجامعات، وفقاً للمواد 

 من قانون تنظیم الجامعات.  ٢٩، ٢٥، ٢٠

ق، ویوقع الجزاء الذى یراه مناسباً لخلو النص من یتصرف رئیس الجمهوریة فى التحقی -٤

الجزاءات التى یجوز لرئیس الجمهوریة توقیعها على رؤساء الجامعات ونوابهم وأمین 

من قانون تنظیم  - فقرة ثانیة–مكرر  ١١٢المجلس الأعلى للجامعات، حیث إن المادة 

نتیجة " یعرض الجامعات قد اقتصرت على النص أن رئیس المجلس الأعلى للجامعات

                                                           

  وما بعدها.  ٣٩٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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التحقیق على السلطة المختصة بالتعیین لاتخاذ ما تراه بشأنه" دون أن تحدد كیفیة قیام 

الجزاءات  - أیضاً –هذه السلطة المختصة بالتصرف فى التحقیق، ودون أن تحدد 

  التأدیبیة التى یمكن لها توقیعها علیهم. 

الجزاءات على رؤساء  وبصفة عامة فإنه تصرف رئیس الجمهوریة فى التحقیق وتوقیع

  ):١(الجامعات ونوابهم وأمین المجلس الأعلى للجامعات یكون كما یلى

 المحال للتحقیق. –من هذه الطائفة - حفظ التحقیق إذا لم یثبت إدانة العضو   - أ

فإن رئیس الجمهوریة یمكنه توقیع  - من تلك الطائفة–إذا ثبت إدانة العضو المحال للتحقیق  - ب

 ة الآتیة: أحد الجزاءات التأدیبی

عزل العضو من الوظیفة الرئاسیة، دون المساس بالمركز الوظیفى الأكادیمى له كأستاذ  -١

 بالجامعة. 

عزل العضو من الوظیفة الرئاسیة، والإحالة إلى مجلس التأدیب المختص، إذا كانت  -٢

 الوقائع المنسوبة إلیه تشكل إخلالاً بواجباته الوظیفیة كأستاذ بالجامعة. 

ن الوظیفة الرئاسیة، وإحالة الأوراق للنیابة العامة إذا كانت المخالفة عزل العضو م -٣

 الثابتة ضده تشكل فى ذات الوقت جریمة جنائیة (جنایة أو جنحة) عامة. 

وبعد أن بینا النظام التأدیبى لرؤساء الجامعات ونوابهم وأمین المجلس الأعلى للجامعات 

وتعدیلاته، فإننا سوف نبین  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعة لأحكام قانون تنظیم الجامعات رقم 

الضمانات التأدیبیة الشكلیة والموضوعیة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعین لأحكام 

  هذا القانون فى مرحلة التحقیق. 

  وذلك فى المبحثین التالیین: 

  : الضمانات الشكلیة لصحة التحقیق. المبحث الأول

  ضوعیة لصحة التحقیق. : الضمانات المو المبحث الثانى

   

                                                           

  . ٤٠٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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  المبحث الأول

  الضمانات الشكلیة لصحة التحقیق

فى إجراء التحقیق بمعرفة الجهة التى خصها  - هنا–تتمثل الضمانات الشكلیة للتحقیق 

  المشرع بالتحقیق، وتدوین إجراءات التحقیق، وسوف نبین ذلك فى المطلبین التالیین: 

  الجهة التى خصها المشرع بالتحقیق. المطلب الأول: إجراء التحقیق بمعرفة 

  المطلب الثانى: تدوین إجراءات التحقیق. 

  المطلب الأول

  إجراء التحقیق 

  بمعرفة الجهة التى خصها المشرع بالتحقیق

لسنة  ٤٩إذا ارتكب أحد أعضاء هیئة التدریس الخاضعین لقانون تنظیم الجامعات رقم   

اجبات أو مقتضیات وظیفته أو المساس بنزاهتها وتعدیلاته عملاً من شأنه الإخلال بو  ١٩٧٢

كعضو هیئة تدریس بالجامعة والتى ورد النص علیها فى قانون تنظیم الجامعات، وترتب على 

هذا العمل إخلالاً بالواجبات العامة لعضو هیئة التدریس التى ورد النص علیها فى القانون رقم 

وذلك  - نون العاملین المدنیین بالدولة سابقاً قا–بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١

باعتباره موظفاً عاماً، أو بالواجبات التى تفرضها مقتضیات حسن سیر العملیة التعلیمیة والحفاظ 

على التقالید والقیم الجامعیة حتى ولو لم یرد بها أى نص، یجب على رئیس الجامعة سواء من 

  تعلیم العالى إحالة هذا العضو للتحقیق. تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب من وزیر ال

 - المشار إلیه –من قانون تنظیم الجامعات  ١٣حیث إنه وفقاً للفقرة الأخیرة من المادة   

أن یطلب من رئیس الجامعة المختص التحقیق فى الوقائع التى یحیلها إلیه، وذلك " فإن للوزیر

  نون وموافاته بتقریر عن نتیجة التحقیق". طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علیها فى هذا القا

یكلف رئیس الجامعة أحد أعضاء " من قانون تنظیم الجامعات فإنه ١٠٥ووفقاً للمادة   

هیئة التدریس فى كلیة الحقوق بالجامعة أو بإحدى كلیات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلیة 

یجب ألا تقل درجة من یكلف حقوق بمباشرة التحقیق فیما ینسب إلى عضو هیئة التدریس، و 

بالتحقیق عن درجة من یجرى معه التحقیق. ویقدم عن التحقیق تقریراً إلى رئیس الجامعة ولوزیر 

  التعلیم العالى أن یطلب إبلاغه هذا التقریر.....". 
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ویلاحظ فى هذا الصدد أنه یجب التفرقة بین طلب التحقیق والإحالة إلى التحقیق، حیث   

ه الشكوى المقدمة التى قد تنتهى إلى الإحالة أو عدم الإحالة للتحقیق، أما إن الأول یقصد ب

  . )١(الثانى فیقصد به الإجراء الأولى أو التمهیدى للبدء فى التحقیق بعد ذلك

فطلب التحقیق لا یعدو أن یكون مثل الشكوى قد تنتهى بالإحالة إلى التحقیق وقد لا   

إحالة الموظف إلى التحقیق هو الإجراء الأول فى تنتهى إلى ذلك لرفض الشكوى، بید أن 

  . )٢(الإدعاء، ثم الإجراءات الأخرى

-الموظفین–من طلب التحقیق أنه توجد بعض الفئات من العاملین  -أیضاً –كما یقصد   

لا یجوز قانوناً إجراء التحقیق معهم إلا بموجب طلب أو إذن من السلطة المختصة المحددة ،

على عدم تقدیم الطلب أو الإذن بالتحقیق بطلان إجراءات التحقیق وما  بنص القانون، ویترتب

. ومن أمثلة هذه الفئات شاغلى الوظائف العلیا بشركات القطاع العام )٣(یترتب علیه من نتائج

الذین لا یجوز التحقیق معهم بمعرفة النیابة الإداریة إلا بموجب إذن من رئیس مجلس الإدارة 

ركة القطاع العام، ولا یجوز لها التحقیق مع رئیس مجلس الإدارة إلا الشركة القابضة أو ش

بموجب إذن من رئیس الجمعیة العمومیة للشركة وفقاً لأحكام قانون العاملین بالقطاع العام، 

الذین لا یجوز التحقیق  ١٩٧٢لسنة  ٤٩والعاملون بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 

ریة إلا بعد الحصول على موافقة رئیس الجامعة وفقاً لأحكام هذا معهم بمعرفة النیابة الإدا

  . )٤(القانون

وبصدد قرار إحالة عضو هیئة التدریس إلى التحقیق من قِبَل رئیس الجامعة، فإنه یثور   

  التساؤل عن طبیعة هذا القرار، هل یعد قرار إداریاً نهائیاً، أم یعد إجراءً تمهیدیاً؟ 

طبیعة قرار الإحالة للتحقیق یعد من الأمور الهامة، حیث إنه إذا  وفى الواقع أن تحدید  

كان هذا القرار یعد قراراً إداریاً نهائیاً، فإنه یخضع لكافة القواعد القانونیة للقرارات الإداریة، بأن 

یكون صادرا من السلطة المختصة فى الشكل والإجراءات التى یتطلبها القانون بقصد إحداث أثر 

 -السبب - المحل - الاختصاص –حیث یتوافر فیه كافة أركان القرار الإدارى (الشكل قانونى، ب

الغایة)، ومن ثم یجوز الطعن فیه بالإلغاء أمام مجلس الدولة إذا شابه عیب من عیوب القرار 

                                                           

ــة"، دار الجامعــة ١( ــة "دراســة مقارن ) د. محمــد ماجــد یــاقوت: أصــول التحقیــق الإدارى فــى المخالفــات التأدیبی

ائشة سید أحمد: خصوصیة إجراءات التحقیق التـأدیبى، .، د. المستشارة/ ع١٥٩، ص٢٠١٤الجدیدة للنشر، 

  . ٣٧٠المرجع السابق، ص

  . ٤١) د. ماهر عبد الهادى: الشرعیة الإجرائیة فى التأدیب، المرجع السابق، ص٢(

  .  ١٠٩، ص٢٠١٨) د. سمیر عبد االله سعد: التحقیق الإدارى، منشأة المعارف بالأسكندریة، ٣(

  . ٣٧٩، ص٣٧٨أحمد: المرجع السابق، ص) د. المستشارة/ عائشة سید ٤(
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الإدارى (عیب الشكل، عیب عدم الاختصاص، عیب مخالفة القانون، عیب السبب، وعیب إساءة 

  اف بالسلطة). استعمال أو الانحر 

وفى هذا الصدد فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن قرار الإحالة إلى التحقیق إنما هو   

بمثابة إجراء تمهیدى أو تحضیرى للقرار التأدیبى وبالتالى یترتب علیه نتائج واقعیة ولیست 

رار قانونیة یتعلق مصیرها بالتصرف فى التحقیق وبالتالى تنتفى صفة القرار الإدارى عن الق

، لأنه )١(الصادر بالإحالة إلى التحقیق، ولا یجوز الطعن فیه على استقلال بل مع القرار التأدیبي

لا یرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى یختص القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه 

دة المسقطة للحق ، وأن قرار الإحالة لا یكفى لانقطاع سریان الم)٢(مستقلاً عن الدعوى التأدیبیة

  فى إقامة الدعوى التأدیبیة بل یلزم لذلك اتخاذ إجراء صحیح من إجراءات التحقیق. 

وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن قرار الإحالة إلى التحقیق هو قرار إدارى نهائى   

، وبالتالى فهو إجراء من إجراءات البدء فى التحقیق )٣(یجوز الطعن فیه بالإلغاء على استقلال

الذى یؤدى إلى قطع مدة تقادم الدعوى التأدیبیة، ویترتب علیه التزام الموظف بالحضور أمام 

المحقق وإذا امتنع عن الحضور دون عذر فیعتبر ذلك فى حد ذاته مخالفة تأدیبیة أخرى، علاوة 

  . )٤(على أنه یؤدى إلى سقوط حقه فى تقدیم دفاعه

الأول من الفقه من أن قرار الإحالة إلى  وفى الواقع أننا نؤید ما ذهب إلیه الجانب  

التحقیق یعد إجراء تمهیدى أو تحضیرى للقرار التأدیبى، ولیس قراراً إداریاً نهائیاً، ومن ثم لا 

                                                           

) د. ســلیمان محمــد الطمــاوى: قضــاء التأدیــب فــى الوظیفــة العامــة (دراســة مقارنــة)، دار الفكــر العربـــى، ١(

  .  ٥١٢، ص١٩٧١

ــم محكمــة القضــاء الإدارى فــي الطعــن رقــم ٢( . مشــار إلیــه ١٢/٥/١٩٨٤ق، جلســة ٥٢٥لســنة  ٩٩٦) حك

.، د. ٦٤٤ینــین: التأدیــب فــي الوظیفــة العامــة، المرجــع الســابق، صبمؤلــف المستشــار/ محمــد مــاهر أبــو الع

  .٣٧٢المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

) د. عصــمت عبــد االله الشــیخ: الإحالــة إلــى التحقیــق فــى النظــام التــأدیبى الــوظیفى، دار النهضــة العربیــة، ٣(

  .  ١٢٧، ص٢٠٠٣

تحقیـق الإدارى وتطبیقاتهـا فـى المملكـة العربیـة السـعودیة، دار ) د. فؤاد محمد موسى عبد الكریم: أصول ال٤(

  . ١٥، ص٢٠١٠النهضة العربیة، 

 ٢٠١٦لسـنة  ٨١مـن القـرار بقـانون رقـم  ٦٨الجدیر بالذكر انه بالنسبة لتقادم الـدعوى التأدیبیـة فـإن المـادة 

لموظـف الموجـود بالخدمـة بإصدار قانون الخدمـة المدنیـة تـنص علـى أنـه "تسـقط الـدعوى التأدیبیـة بالنسـبة ل

بمضــى ثلاثــة ســنوات مــن تــاریخ ارتكــاب المخالفــة وتنقطــع هــذه المــدة بــأى إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق أو 

الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المـدة مـن جدیـد ابتـداءً مـن آخـر إجـراء وإذا تعـدد المتهمـون فـإن انقطـاع المـدة 

باقین ولـو لـم تكـن قـد اتخـذت ضـدهم إجـراءات قاطعـة للمـدة. بالنسبة لأحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة لل

  ومع ذلك إذا شكل الفعل جریمة جنائیة فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلا بسقوط الدعوى الجنائیة". 
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یجوز الطعن فیه على استقلال بل یكون الطعن فیه مع الطعن على القرار التأدیبى، وذلك 

یكون مجرد إجراء أولى أو تمهیدى سابق لوجاهة الحجج التى استند إلیها، فهو لا یعدو أن 

  مباشرة للتحقیق مع الموظف المتهم تقوم به سلطة التحقیق تمهیداً لمباشرة التحقیق. 

وفى هذا الصدد ذهبت محكمة القضاء الإدارى إلى أن قرار الإحالة إلى التحقیق هو   

على استقلال بل مع إجراء تمهیدى أو تحضیرى للقرار التأدیبى، ومن ثم لا یجوز الطعن فیه 

القرار التأدیبى لأنه لا یرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى یختص القضاء الإدارى 

  . )١(بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأدیبیة

أن الاختصاص بالإحالة إلى التحقیق مع عضو هیئة  -فى هذا الصدد–وخلاصة القول  

عة فقط، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزیر التعلیم التدریس یكون لرئیس الجام

العالى الذى یقتصر دوره على مجرد تقدیم طلب الإحالة إلى التحقیق لرئیس الجامعة المختص 

التفویض فیه أو  - أى رئیس الجامعة–الذى یصدر قرار الإحالة إلى التحقیق، بحیث لا یجوز له

–جوز تنحیته عن استعماله. فالإحالة من غیر رئیس الجامعة التنازل عن استعماله، كما لا ی

  یترتب علیها بطلان التحقیق الذى بنى علیه، وبطلان المحاكمة التأدیبیة.  - هنا

ویلاحظ فى هذا الصدد أن من یمارس التحقیق هو عضو بهیئة التدریس بكلیة الحقوق   

دى كلیات الحقوق بجامعة أخرى من بالجامعة التى یعمل بها عضو هیئة التدریس المتهم، أو إح

إذا لم توجد بالجامعة  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات الأخرى الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم 

التى یعمل بها عضو هیئة التدریس المتهم كلیة حقوق، على ألا تقل درجة من یقوم بالتحقیق عن 

  درجة العضو الذى سیجرى معه التحقیق. 

فى أن یطلب من رئیس  -هنا–وزیر التعلیم العالى ینحصر  كما یلاحظ أن اختصاص

الجامعة المختصة التحقیق فیما یرى التحقیق فیه من وقائع، ویطلب موافاته بتقریر عن نتیجة 

التحقیق، كما أن له أن یطلب من رئیس الجامعة المختص موافاته بتقریر عن أى تحقیق یجرى 

  تدریس، ولو لم تكن الإحالة بناءً على طلبه. فى نطاق الجامعة، مع أحد أعضاء هیئة ال

أن رئیس الجامعة لا یباشر التحقیق بنفسه، كما لا  - أیضاً –ویلاحظ فى هذا الصدد  

یجوز له أن یطلب من النیابة الإداریة التحقیق مع أحد أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، كما لا 

  فسها. یجوز للنیابة الإداریة مباشرة هذا التحقیق من تلقاء ن

للمستشار القانونى لرئیس الجامعة  - كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا–كما لا یجوز   

التحقیق فى المخالفات التى یرتكبها أحد أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، وذلك ضماناً لحیدة 

                                                           

الســابق الإشــارة ١٢/٥/١٩٨٤ق، جلســة ٥٢٥لســنة  ٩٩٦) حكــم محكمــة القضــاء الإدارى فــى الطعــن رقــم ١(

  إلیه. 
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التحقیق، وعدم التأثیر علیه، حتى ولو كان المستشار القانونى لرئیس الجامعة عضو هیئة 

. ویترتب على مخالفة ذلك بطلان التحقیق، وبطلان القرار التأدیبى )١(دریس بكلیة الحقوقالت

إذا تم –الصادر بناء علیه، ولا یصحح هذا البطلان أى إجراء آخر صادر عن مجلس التأدیب 

كإعادة التحقیق من جدید مع عضو هیئة التدریس المتهم، وذلك لتقیید  - إحالة العضو المتهم إلیه

مجلس التأدیب فى نظر الدعوى التأدیبیة بضرورة إجراء تحقیق قانونى سلیم استكمل جمیع سلطة 

مقوماته الأساسیة قبل الإحالة إلى مجلس التأدیب، هذا فضلاً عن أن الأحكام الخاصة بالتأدیب 

  . )٢(ینبغى تفسیرها تفسیراً ضیقاً. وبالتالى لا یجوز التوسع فیها أو القیاس علیها

لمشرع من جعله التحقیق فى ید أحد أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق وقد قصد ا  

بالجامعة التى یعمل بها عضو هیئة التدریس المتهم أو عضو هیئة تدریس بكلیة الحقوق من 

، إذا لم یوجد ١٩٧٢لسنة  ٤٩جامعة أخرى من الجامعات الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم 

بها عضو هیئة التدریس المتهم، المحافظة على كرامة عضو  كلیة حقوق بالجامعة التى یعمل

هیئة التدریس المحال للتحقیق، والتأكید على استقلال هذه الطائفة الوظیفیة بشئون تأدیب 

أعضائها فى مراحله الأولیة، وأن هذا الإجراء هو إحدى ضمانات التحقیق المقررة لمصلحة 

لان التحقیق وبطلان ما یترتب علیه من إجراءات عضو هیئة التدریس، ویترتب على إهدارها بط

تأدیبیة أخرى، هذا فضلاً عن أن انتماء المحقق للمهنة نفسها من شأنه أن یجعله أقدر من غیره 

على تفهم ظروف ارتكاب المخالفة، وتقدیر جسامتها والجزاء المناسب لها، وإعطاء الرأى 

یئة التدریس بكلیة الحقوق هو أقرب الناس القانونى السلیم بشأن التصرف فیها، إذ أن عضو ه

  . )٣(إلى الإلمام بأصول التحقیق وضماناته التى یكفلها القانون

وقد راعى المشرع فى النص " وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد بأنه  

التدریس فى كلیة الحقوق بالجامعة ذاتها التى یرأسها رئیس  على تكلیف أحد أعضاء هیئة

لجامعة مباشرة التحقیق، أن یتم فى مناخ أسرة الجامعة ذاتها، وأن یتولاه أقرب الناس إلماماً ا

بأصول التحقیق وضماناته التى یكفلها القانون، وأن یكون من یتولى التحقیق غیوراً على مصالح 

الجامعة والذى هو ذاته عضو من أعضاء هیئة التدریس بها، وألا یسیطر على التحقیق الجو 

                                                           

ــم ) حكــم المحكمــة الإدا١( ــا فــى الطعــن رق ــة العلی ــه ٢٥/١٢/١٩٩٣ق، جلســة ٣٨لســنة  ٥٧٢ری . مشــار إلی

  . ٤١٢، ٤١١بمؤلف د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

  .٤١٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص ٢(

  . ٤١٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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الرسمى الثقیل الذى یكتنفه ویحیط به، وأن یوضع التحقیق فى مستوى أحد زملاء من یجرى 

  . )١(التحقیق معه"

وفى الواقع أن الهدف من أن یكون الاختصاص بإجراء التحقیق مع أعضاء هیئة   

معقوداً فقط لمن یكلفه رئیس  ١٩٧٢لسنة  ٤٩لأحكام القانون رقم  التدریس بالجامعات الخاضعة

امعة من أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق بالجامعة فیما هو منسوب إلیهم، وإذا لم توجد الج

بالجامعة كلیة حقوق اختار رئیس الجامعة أحد أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق بجامعة 

أخرى للتحقیق، وعلى أن لا تقل درجته عن درجة العضو الذى سیجرى التحقیق معه، قد بینته 

القانون حین نص على أن یقوم بالتحقیق أحد " داریة العلیا، حیث ذهبت إلى أنالمحكمة الإ

أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق فإن الهدف من ذلك أن یجرى التحقیق بمعرفة طرف محاید 

یتسم بالحیدة الكاملة. أما المستشار القانونى لرئیس الجامعة فإنه لا یمكن بأى حال من الأحوال 

رف محاید حتى ولو كان فى نفس الوقت یعمل أستاذاً بكلیة الحقوق، إذ أنه یخضع القول بأنه ط

لتأثیر الإدارة فى أغلب الأحیان..... وعلى ذلك فإن التحقیق الذى قد تم مع الطاعن بمعرفة 

  . )٢(المستشار القانونى لرئیس الجامعة فیما هو منسوب إلیه یكون باطلاً"

ن السلطة المختصة بتأدیب عضو هیئة التدریس سواء وفى هذا الصدد یثور التساؤل ع  

من حیث التحقیق معه أو توقیع الجزاءات التأدیبى علیه فى حالة إعارته أو انتدابه أو نقله أو 

  تكلیفه بالعمل فى جهات أخرى غیر الجامعة التى ینتمى إلیها؟ 

ة التى ینتمى فى الواقع أن الأصول العامة فى التأدیب توجب اختصاص الجهة الإداری  

إلیها الموظف العام بالتحقیق معه، وتوقیع الجزاءات المناسبة علیه عن كافة المخالفات التى تقع 

منه أثناء قیامه بأعماله الوظیفیة تحت رئاستها أو أثناء إعارته أوندبه أو تكلیفه بالعمل فى 

الاختصاص جهات أخرى، ولكن المشرع المصرى قد خرج عن هذه الأصول العامة، وأسند 

بتأدیب الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف بالعمل فى جهات أخرى للسلطات التأدیبیة للجهة 

التى یعار إلیها، أو یندب أو یكلف بالعمل بها، سواء من حیث إجراء التحقیق معه أو توقیع 

عارة أو الندب أو الجزاءات التأدیبیة علیه، عن المخالفة أو المخالفات التى یرتكبها أثناء فترة الإ

التكلیف، لاعتبارات منطقیة تتمثل أساساً فى عدم جواز معاقبة الموظف المتهم عن المخالف 

  . )٣(التأدیبیة الواحدة مرتین

                                                           

،  مجموعـة السـنة ٢٦/٣/١٩٨٨ق، جلسة ٣٣لسنة  ٣٠٠٨لیا فى الطعن رقم ) حكم المحكمة الإداریة الع١(

  .١٢١٧الثالثة والثلاثون، الجزء الثانى، ص

. مشار إلیـه بمؤلـف ٢/٤/١٩٩٤ق، جلسة ٣٩لسنة  ٢٣٣٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  . ٤١٢د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

  . ٤٧٤د العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص) أنظر: د. عب٣(
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بإصدار قانون  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٢واستناداً للفقرة الرابعة من المادة   

تدب أو المعار إلیها الموظف هى المختصة .... تكون الجهة المن"الخدمة المدنیة الحالى فإنه

بالتحقیق معه وتأدیبه طبقاً لأحكام هذا القانون عن المخالفات التى یرتكبها خلال فترة الندب أو 

  الإعارة". 

من قانون العاملین  ٨٢وجدیر بالذكر أن هذه الفقرة تقابل الفقرة الرابعة من المادة   

..... تكون الجهة المنتدب "والتى كانت تنص على أنه الملغى ١٩٧٨لسنة  ٤٧المدنیین بالدولة 

أو المعار إلیها العامل أو المكلف بها، هى المختصة بالتحقیق معه وتأدیبه طبقاً للأحكام سالفة 

  الذكر، وذلك عن المخالفات التى یرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكلیف". 

اد الاختصاص التأدیبى للجهة المعار أو المنتدب وقد اشترط الفقه والقضاء الإدارى لانعق  

إلیها أو المكلف بالعمل بها الموظف المتهم، امتلاك السلطات التأدیبیة فى هذه الجهة سلطة 

توقیع جزاءات تأدیبیة علیه من نفس جنس الجزاءات التى یخضع لها فى جهة عمله الأصلیة، 

لدولة، سواء من یمارس منهم أعباء وظیفته وذلك لتحقیق المساواة بین العاملین المدنیین با

الأصلیة تحت إشراف الجهة الأصلیة التى یتعبها، أو من یباشر عملاً آخر لدى جهة أخرى 

  . )١(بطریق الإعارة، أو الندب أو التكلیف

المشرع قد ناط بالسلطات " وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأن  

ات التى یعار إلیها العاملون المدنیون بالدولة أو ینتدبون للعمل بها، التأدیبیة فى الجه

الاختصاص فى تأدیب هؤلاء العاملین بالنسبة إلى ما یرتكبونه من مخالفات فى مدة إعارتهم أو 

ندبهم، وسلب المشرع بذلك كل اختصاص للجهة الأصلیة التى یتبعها العامل فى أن تنظر فیما 

أو ندبه أو فیما قد یترتب على هذه المخالفات من انعكاسات تخدش سمعته اقترفه أثناء إعارته 

وتسئ إلى سلوكه فى عمله الأصلى. وبدیهى أن هذا الحكم لا تتحقق حكمته إلا إذا كانت 

السلطة التأدیبیة فى الجهة التى یعار إلیها العامل أو ینتدب للقیام بالعمل فیها تملك قانوناً توقیع 

على العاملون المعارین إلیها أو المنتدبین للقیام بالعمل فیها من جنس الجزاءات جزاءات تأدیبیة 

التى یخضع هؤلاء العاملون فى الجهات الأصلیة التى یتبعونها، وذلك استهدافاً للمساواة بین 

العاملین المدنیین بالدولة، سواء منهم من یمارس أعباء وظیفته الأصلیة أم یباشر عملاً آخر فى 

  . )٢(خرى بطریق الإعارة أو الندب"جهة أ

                                                           

ــة ١( ــوراه، كلی ــة"، رســالة دكت ــة وأهــدافها "دراســة مقارن ــة التأدیبی ) د. مصــطفى محمــود عفیفــى: فلســفة العقوب

  وما بعدها.  ٢٧٧، ص١٩٧٦جامعة عین شمس،  –الحقوق 

، مجموعــة أحكــام ٦/١/١٩٧٩ق، جلســة ٢٠لســنة  ٣٧٩) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  وما بعدها.  ٣٨٤٩المحكمة الإداریة العلیا فى خمسة عشر عاماً، الجزء الرابع، ص
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ومن ثم فإذا امتنع على السلطات التأدیبیة للجهة المعار أو المنتدب أو المكلف بها   

الموظف العام توقیع جزاءات تأدیبیة علیه لها سمة الجزاءات المنصوص علیها فى القانون 

هة عمله الأصلیة، الوظیفى الذى یحكمه، ظل الاختصاص التأدیبى لهذا الموظف معقوداً لج

وذلك بالنسبة للمخالفات التى ارتكبها أثناء فترة إعارته أو ندبه أو تكلیفه، وینبغى على الجهة 

المعار أو المنتدب أو المكلف بالعمل بها الموظف، تبلیغ جهة عمله الأصلیة بما وقع منه من 

راء القانونى المناسب فى إخلال بواجبات وظیفته، أو خرج على مقتضیاتها لیتسنى لها اتخاذ الإج

  . )١(هذا الصدد

وعلى الرغم من إسناد المشرع الاختصاص بتأدیب الموظف المعار أو المنتدب أو   

على النحو السابق –المكلف للسلطات التأدیبیة التى یعار إلیها أو یندب أو یكلف بالعمل بها 

ءات أربعة تحتفظ بها جهة العمل إلا أن الفقه والقضاء الإدارى قد جرى على تقریر استثنا - بیانه

الأصلیة التى یتبعها الموظف بسلطتها فى مساءلته تأدیبیاً أثناء إعارته أو ندبه أو تكلیفه، وهذه 

  : )٢(الاستثناءات هى

الموظفون الذین یخضعون فى تأدیبهم لتشریعات خاصة، مثل أعضاء هیئة التدریس  -١

ایا الدولة، أعضاء السلطة بالجامعات، أعضاء مجلس الدولة، أعضاء هیئة قض

القضائیة، أعضاء هیئة النیابة الإداریة، أعضاء هیئة الشرطة، وغیرهم من الموظفین 

 الذین یخضعون فى تأدیبهم لتشریعات خاصة. 

 الموظفون الذین یندبون أو یعارون للعمل لدى جهة أهلیة خاصة غیر حكومیة.  -٢

بیة أو منظمة أو هیئة دولیة عالمیة الموظفون المعارون للعمل لدى جهة أجنبیة أو عر  -٣

 أو إقلیمیة. 

 الموظفون الذین یرتكبون مخالفات سابقة على الندب أو الإعارة أو التكلیف.  -٤

وإذا كان هذا هو الأمر فیما یتعلق بالندب أو الإعارة أو التكلیف حیث تختص الجهة 

معه، وتوقیع الجزاءات بالتحقیق  - جهة عمله الأصلیة–الإداریة التى ینتمى إلیها الموظف 

التأدیبیة علیه عن المخالفة أو المخالفات التى تقع منه أثناء إعارته أو ندبه أو تكلیفه، ولا ینعقد 

الاختصاص بالتحقیق معه أو توقیع الجزاءات التأدیبیة علیه للجهة المعار إلیها عن هذه 

  السابق ذكرها.  -الاستثنائیة–المخالفات، وذلك في الحالات 

                                                           

) د. محســن غالــب عبــد االله محســن الحــارثى: ســلطة تأدیــب الموظــف العــام فــى القــانون الیمنــى والمقــارن، ١(

د الســلام: المرجــع .، د. عبــد العظــیم عبــ٣٣٩، ص١٩٩٧جامعــة القــاهرة،  –رســالة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق 

  . ٤٨٠، ٤٧٩السابق، ص

  وما بعدها.  ٤٧٦)أنظر فى تفاصیل ذلك: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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ذا كان هذا هو الوضع بالنسبة للندب أو الإعارة أو التكلیف فإن التساؤل یثور عن وإ   

وضع الموظف المنقول إلى جهة عمل أخرى، فمن یكون المختص بالتحقیق معه وتوقیع 

الجزاءات التأدیبیة المناسبة علیه عن المخالفات التى تقع منه، هل جهة العمل المنقول منها، أم 

  إلیها؟  جهة العمل المنقول

  بین حالتین: - هنا–فى الواقع أنه یجب التفرقة   

: إذا اتخذ النظام التأدیبى للجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول إلیها، فتكون الحالة الأولى

الجهة المنقول إلیها هى السلطة المختصة بإجراء التحقیق معه وتوقیع الجزاءات التأدیبیة 

أو المخالفات التى وقعت منه فى الجهة المنقول منها والتى  المناسبة علیه من المخالفة

كان یتبعها وقت ارتكابه لها. ویطبق هذا الحكم إذا كانت الجهة التى یتبعها الموظف 

وقت ارتكابه المخالفة لم تكن منفصلة عن الجهة التى یتبعها وقت توقیع الجزاء، أو إذا 

لجزاء قد حلت محل الجهة الأولى فى كانت الجهة التى یتبعها الموظف وقت توقیع ا

القیام على شئون المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه، فإن الاختصاص بتوقیع الجزاء 

عن هذه المخالفة یصبح للجهة التى صار الموظف تابعاً لها أخیراً، وذلك نتیجة حلولها 

  محل الجهة الأولىفى اختصاصها. 

تأدیبى للجهة المنقول منها الموظف والجهة المنقول إلیها، : إذا اختلف النظام الالحالة الثانیة

فیكون الاختصاص بإجراءات التحقیق معه وتوقیع الجزاءات التأدیبیة المناسبة علیه 

للجهة المنقول منها عن المخالفة أو المخالفات التى وقعت منه فى هذه الجهة والتى كان 

لا إذا كانت الجهة التى یتبعها الموظف یتبعها وقت ارتكابه لها. ولا یطبق هذا الحكم إ

وقت ارتكابه المخالفة منفصلة عن الجهة التى یتبعها وقت توقیع الجزاء، ولم تحل 

  إحداهما قانوناً محل الأخرى فى القیام على المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه. 

انون رقم أن أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة لأحكام الق - مما سبق–ویتضح   

التى تقع منهم أثناء إعارتهم  - المخالفات–یخضعون فى تأدیبهم عن الأخطاء  ١٩٧٢لسنة  ٤٩

من  ١٠٩أو ندبهم أو تكلیفهم للعمل بجهات الإدارة المختلفة لمجلس التأدیب الذى نظمته المادة 

خالفة قانون تنظیم الجامعات المشار إلیه، ومن ثم فإذا ارتكب أى عضو من هؤلاء الأعضاء م

-تأدیبیة أثناء إعارته أو ندبه أو تكلیفه، فلا تملك الجهة التى وقعت فیها المخالفة سوى إبلاغ 

  . )١(لاتخاذ ما یلزم فى هذا الشأن -الجهة الأصلیة المختصة بأمر تأدیبه- الجامعة

وفى هذا الصدد ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة إلى   

حیث إن قوانین السلطة القضائیة ومجلس الدولة، وتنظیم الجامعات، ناطت سلطة تأدیب ومن "أنه

                                                           

  . ٤٨٤) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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أعضاء الهیئات التى تنظمها إلى مجالس أو لجان تأدیب مشكلة تشكیلاً خاصاً، كما حددت 

عقوبات تأدیبیة خاصة. ومن ثم فإن النصوص المنظمة لهذا كله تعتبر نصوصاً یمتنع معها 

والتى تقابلها  ١٩٦٤) لسنة ٤٦) من قانون نظام العاملین المدنیین رقم (٦٣إعمال نص المادة (

لعام  ١٤٧) من قانون العاملین المدنیین بالدولة الحالى رقم (٨٢الفقرة الرابعة من المادة (

م) فتختص هیئات التأدیب المشكلة بالقوانین المشار إلیها بمحاكمة الخاضعین لها أصلاً ١٩٧٨

  . )١(یرتكبونها أثناء إعارتهم أو ندبهم"عن المخالفات التى 

ویتضح من هذه الفتوى أنه یتولى تأدیب الموظفین الذین یخضعون لنظم تأدیبیة خاصة   

نظمتها القوانین الخاصة بتنظیم أعمالهم، ومن ضمنهم أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، عن 

بهم، أو تكلیفهم للعمل بجهات التى تقع منهم أثناء فترة إعارتهم أو ند - المخالفات–الأخطاء 

أخرى، وسواء أكانت هذه الجهات حكومیة، أو هیئة عامة، أو لدى جهة قطاع الأعمال العام، 

لمجالس التأدیب الخاصة بهم، والمشكلة تشكیلاً خاصاً. ویمتنع بالتالى إعمال نص الفقرة الرابعة 

 - سالف الذكر–خدمة المدنیة بإصدار قانون ال ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٢من المادة 

أى من أعضاء هیئات التدریس المعارین أو المنتدبین أو - علیهم. بحیث إذا وقعت منهم 

أى مخالفات أو إخلال بواجبات وظائفهم أو الخروج على  -منهم–المكلفین للعمل بجهات أخرى 

ى یتسنى لها بذلك حت - الجامعات–مقتضیاتها تقوم هذه الجهات بإبلاغ جهة عملهم الأصلیة 

  . )٢(اتخاذ الإجراءات التأدیبیة المناسبة تجاههم

للعمل  - أو التكلیف–بخصوص الندب أو الإعارة - وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا   

سواء بالنسبة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات أو غیرهم –لدى جهة أهلیة خاصة غیر حكومیة 

حیث إن المستقر علیه أن ندب العامل أو إعارته إلى  ومن"بأنه - من العاملین المدنیین بالدولة

جهة أخرى داخل النظام الإدارى للدولة، فإن الجهة المنتدب أو المعار إلیها ینعقد لها 

الاختصاص فى تأدیبه عما یقع منه من مخالفات أثناء فترة إعارته أو ندبه، وذلك على اعتبار 

الإدارى. كل ذلك فى إطار النظام التأدیبى الذى أنها أقدر من غیرها على تقدیر خطورة الذنب 

یخضع له سائر العاملین المدنیین بالدولة، إلا أنه یستثنى من ذلك حالات الندب أو الإعارة أو 

                                                           

، ٢١، س٢٨/٦/١٩٦٧) فتــوى الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع بمجلــس الدولــة الصــادرة فــى ١(

.، د. محسـن ٤٨٤.، مشار إلیها بمؤلف د. عبد العظیم عبـد السـلام: المرجـع السـابق، ص١٢٩، بند ٣٣ص

  . ٣٤١، ٣٤٠الحارثى: المرجع السابق، ص

  . ٤٨٥، ٤٨٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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الترخیص بالعمل لدى جهة خاصة، أو شخص من أشخاص القانون الخاص، فإن الاختصاص 

  . )١(ة"بتأدیب العامل فى هذه الحالة ینعقد لجهة عمله الأصلی

قد استقر على أنه، إذا كان أحد " كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن قضائها  

العاملین المدنیین بالدولة معاراً أو منتدباً لجهة خاصة (غیر حكومیة) فإنه یخضع فى تأدیبه عن 

  . )٢(ب منها"المخالفات التى یرتكبها فى الجهة المُعار أو المنتدب إلیها، للجهة المُعیرة أو الُمنتد

وأى موظف –وینطبق ذات الحكم أیضاً فى حالة إعارة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات   

للعمل لدى دولة عربیة أو أجنبیة، أو منظمة أو هیئة دولیة  -آخر من العاملین المدنیین بالدولة

ت التى عالمیة أو إقلیمیة، حیث لا یترتب على إعارتهم نقل الاختصاص بتأدیبهم عن المخالفا

یرتكبونها وتستوجب مساءلتهم عنها تأدیبیاً لهذه الجهات الأجنبیة، بل یظل الاختصاص بتأدیبهم 

الأصلیة، والتى تملك بصددهم تحریك  عن المخالفات التى ارتكبوها أثناء إعارتهم، لجهات عملهم

رها على المسئولیة التأدیبیة فى مواجهتهم، وذلك عما یثبت فى حقهم من مخالفات ینعكس أث

كرامة الوظیفة العامة ومقتضیات أدائها. ولا یقلل من ذلك توقیع الجهة الأجنبیة الُمعار إلیها 

بعض الجزاءات أو الإجراءات ذات الطابع العقابى علیه. والتى  - عضو هیئة التدریس–الموظف 

قاطها كلیة، یكون من شأنها المساس بالمركز الوظیفى الناشئ عن الإعارة كإنقاص المزایا، أو إس

أو إنهاء الإعارة، وذلك دون توقیع جزاءات تأدیبیة من جنس الجزاءات الواردة فى النظام الوظیفى 

  . )٣(المصرى

إذا كان الأمر كذلك وكانت الجهة " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

لها قانوناً على الرابطة المعار إلیها المخالف المذكور إحدى الدول العربیة التى لا سلطان 

الوظیفیة التى تربط العاملین المصریین بالجهاز الإدارى المصرى، وبالتالى لا یمتد سلطانها إلى 

المساس بالمراكز القانونیة المترتبة على هذه الروابط، فإنه ترتیباً على ذلك لا تملك دولة الجزائر، 

الوظیفیة المشار إلیها، كالخصم من مرتبة أن توقع على المخالف جزاءات تأدیبیة تمس الرابطة 

أو وقفه عن عمله الأصلى أو تأجیل موعد علاوته المستحقة له فى مصر، أو حرمانه منها أو 

فصله من خدمة الحكومة المصریة، أو عزله، أو إحالته إلى المعاش أو المساس بما یستحقه من 

                                                           

، الموســوعة ١١/٣/١٩٨٦ق، جلســة ٢٨لســنة  ١١٠٢) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

ــة، ص ــة الحدیث ــد الســلام: المرجــع الســابق، ص ٨٩٣الإداری ــد العظــیم عب ، ٤٨٥ومــا بعــدها.، وأنظــر: د. عب

٤٨٦ .  

، مجموعـة أحكـام ٢١/٢/١٩٩٨ق، جلسـة ٤٩لسـنة  ٤٣٢١) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ٢(

عبــــد الســــلام: المرجــــع  ومــــا بعــــدها.وأنظر: د. عبــــد العظــــیم ١٦٥، ص١٩٩٩ -١٩٩٨ -١٩٩٧المحكمــــة

  . ٤٨٧، ٤٨٦السابق، ص

  . ٤٨٨) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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ه، وكل ما تملكه فى هذا الشأن هو معاش أو مكافأة مهما كانت جسامة المخالفة المسندة إلی

مجرد توقیع جزاءات تمس الروابط الناشئة عن الإعارة فقط، وهى تلك التى تتعلق بالمزایا المالیة 

المترتبة على هذه الإعارة أو إنهائها دون أن یتعدى أثرها إلى الرابطة الأصلیة التى تربط هذا 

دولة الجزائر فعلاً عندما أنهت إعارته باعتبار العامل بوظیفته الأصلیة. وهو الأمر الذى سلكته 

على ما ذهب إلیه الحكم –أن هذا الإجراء هو أقصى ما تملكه حیاله. ومن ثم فلا یسوغ القول 

بأن تأدیب المخالف عن المخالفة التى ارتكبها خلال فترة إعارته فى الجزائر  -المطعون فیه

ل دون الجهة المعیرة، وأنه بالتالى لا اختصاص معقودة قانوناً للجهة المعار إلیها هذا العام

للمحكمة بنظر هذه المخالفة، لا یسوغ هذا القول لأن مؤداه أن تسلب السلطات التأدیبیة فى 

مصر حق مساءلة العامل المذكور مهما كانت درجة جسامة خروجه على مقتضیات وظیفته 

ذة التأدیبیة الرادعة، وذلك فى الوقت الأصلیة، ومهما تراءى لها أن ما نسب إلیه یستتبع المؤاخ

  . )١(الذى لا تملك فیه السلطات التأدیبیة فى دولة الجزائر ممارسة هذا الاختصاص قانوناً قبله"

وإن كان الأصل أن تتولى الجهة المستعیرة " كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

ا من ذنب إدارى، إلا أن ذلك لا یحول فى محاكمة الموظف المعار إلیها تأدیبیاً عما یقع منه لدیه

الحالة المعروضة دون قیام الجامعة المعار منها الطاعن بمحاكمته تأدیبیاً، باعتبار أنه أصلاً من 

قد اكتفت بالمحاكمة  -وهى جهة أجنبیة–أعضاء هیئة التدریس بها، وأن الجهة المستعیرة 

  . )٢(ارى یظل عالقاً به بعد عودته من الإعارة"الجزائیة وأنهت إعارته، وأن ما ارتكبه من ذنب إد

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عن الجهة المختصة بمحاكمة عضو هیئة التدریس   

عن المخالفات التأدیبیة السابقة على  - وأى موظف آخر من العاملین المدنیین بالدولة–بالجامعة

و ندبه أو تكلیفه للعمل لدى جهات الندب أو الإعارة أو التكلیف والتى اُكتشفت قبل إعارته أ

حكومیة أو غیر حكومیة، أو منظمات أو هیئات إقلیمیة أو دولیة، وسواء كانت مصریة أو 

التى یتبعها (جهة العمل الأصلیة) فى  - أو جهة الإدارة–أجنبیة، وأهملت أو تراخت الجامعة 

تى اُكتشفت بعد إعارته أو مساءلته حتى نُدب أو أُعیر أو كُلف بالعمل لدى جهات أخرى، أو ال

ندبه أو تكلیفه بالعمل لدى هذه الجهات، فلمن ینعقد الاختصاص فى هذه الحالات، هل الجامعة 

  أو الجهة المعار أو المنتدب أو المكلف للعمل بها؟  - جهة العمل الأصلیة–

وأى موظف آخر –فى الواقع أن الاختصاص بمحاكمة عضو هیئة التدریس بالجامعة   

أو جهة العمل الأصلیة بالنسبة لغیره من  - ینعقد للجامعة–املین المدنیین بالدولة من الع

                                                           

، مجموعة الخمس ٢١/١٢/١٩٧٣ق، جلسة ١٦لسنة  ٥٠٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  وما بعدها.  ٣٨٤٤عشر عاماً، ص

، مجموعـة السـنة ١/١٢/١٩٩٠ق، جلسـة ٣٤لسـنة  ٢٧٦٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ٢(

  وما بعدها.  ٢٣١السادسة والثلاثون، ص
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ولیس للجهة المعار أو المنتدب إلیها أو المكلف بالعمل بها. وذلك على أساس حق –الموظفین 

أو جهة الإدارة الأصلیة بالنسبة  - التى یتبعها عضو هیئة التدریس - الجهة الأصلیة–الجامعة 

وقت ارتكاب المخالفة فى الإشراف على عمله إشرافاً یتیح لها تقدیر مدى  -لموظفینلغیره من ا

المرتكب، والظروف التى أحاطت به، والجزاء الملائم، وتأسیساً أیضا  - المخالفة–جسامة الخطأ 

على أن مناط تحدید الجهة المختصة بالتأدیب هو محل وقوع المخالفة، ولیس بتبعیة عضو هیئة 

  . )١(وقت اتخاذ الإجراء التأدیبى ضده -و الموظفأ–التدریس 

سواء كان عضو هیئة تدریس بالجامعة –وقد أقر المشرع قاعدة محاكمة الموظف المتهم   

 -فى الحالات المشار إلیها–عن المخالفات التى یرتكبها  - أو غیر من العاملین المدنیین بالدولة

هذه المخالفات، ولیس للجهة التى أُعیر أو اُنتدب وتوجب مساءلته تأدیبیاً للجهة التى وقعت فیها 

بشأن إعادة تنظیم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١٤أو كُلِف للعمل بها، وذلك فى المادة 

تكون محاكمة الموظف أو الموظفین " النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، التى تنص على أن

ات مرتبطة ببعضها، ومجازاتهم على أساس اعتبارهم المتهمین بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالف

تابعین للجهة أو الوزارة التى وقعت فیها المخالفة، أو المخالفات المذكورة، ولو كانوا تابعین عند 

المحاكمة لوزارات أخرى، فإذا تعذر تعیین المحكمة على الأوجه السابق تكون المحاكمة أمام 

من الموظفین، فإذا تساوى العدد عُینت المحكمة المختصة المحكمة التى یتبعها العدد الأكبر 

لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ١٨بقرار من رئیس مجلس الدولة....، وكذلك فى المادة 

تكون محاكمة العاملین المنسوبة إلیهم مخالفة واحدة أو مخالفات " ، التى تنص على أن١٩٧٢

التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة، أو مرتبطة ببعضها، ومجازاتهم أمام المحكمة 

  . )٢(المخالفات المذكورة. فإذا تعذر تعیین المحكمة عینها رئیس مجلس الدولة بقرار منه"

ومن حیث إنه من المسلم أن توقیع " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

من اختصاص الجهة الإداریة التى  الجزاء التأدیبى فى النصاب المقرر لسلطة الرئاسیة یكون

باعتبار أن الجهة التى وقعت "".)٣(وقعت فیها المخالفة، والتى كان العامل یتبعها وقت ارتكابها

فیها المخالفة تستطیع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بیانات أو مستندات فى وقت ملائم 

  . )٤(یساعد على سرعة الفصل فى الدعوى"

                                                           

  . ٤٩١) أنظر فى هذا المعنى: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٩٢، ٤٩١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

، مجموعـة الخمسـة ٢٢/٥/١٩٧٦ق، جلسـة ١٤لسـنة  ٦٥٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  .  ٣٩٤٥، ٣٩٤٤عشر عاماً، الجزء الرابع، ص

، مجموعــة الســنة ٢١/٤/١٩٨٤ق، جلســة ٢٥لســنة  ٥٨) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٤(

  وما بعدها.  ١٠٣٩التاسعة والعشرون، ص
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الوضع فیما یتعلق بندب أو إعارة أو تكلیف عضو هیئة التدریس  وإذا كان هذا هو  

بالجامعات بالعمل لدى جهات أخرى، فإن التساؤل یثور عن الجهة المختصة بمحاكمته تأدیبیاً 

 ٤٩فى حالة نقله للعمل لدى جهة أخرى سواء كانت جامعة أخرى تخضع لقانون الجامعات رقم 

لهذا القانون، مثل جامعة الأزهر، أو جامعات أهلیة أو ، أو جامعة أخرى لا تخضع ١٩٧٢لسنة 

خاصة، أو أى جهة أخرى حكومیة أو غیر حكومیة، عن المخالفة أو المخالفات التى ارتكبها 

قبل نقله للعمل لدى هذه الجهات الأخرى، والتى قد تكون قد تم اكتشافها قبل نقله ولكن الجامعة 

ت فى مسائلته عنها، أو تم اكتشافها فیها بعد نقله إلى قد أهملت أو تراخ - جهة عمله الأصلیة–

إحدى تلك الجهات، فمن الجهة المختصة فى هاتین الحالتین عن محاكمته تأدیبیاً (التحقیق معه 

وتوقیع الجزاء المناسب علیها فى حالة إدانته) هل الجامعة التى كان یتبعها وقت ارتكاب 

  التى نُقل إلیها؟  -أیاً كانت–المخالفة، أم الجهة الأخرى 

  فى الواقع أن الإجابة على هذا التساؤل تتطلب التفرقة بین حالتین:   

الحالة الأولى: اتحاد النظام التأدیبى للجهة المنقول منها عضو هیئة التدریس بالجامعة مع 

  النظام التأدیبى للجهة المنقول إلیها: 

أو أى –منقول منها عضو هیئة التدریس فى الواقع أنه إذا اتحد النظام التأدیبى للجهة ال  

مع النظام التأدیبى للجهة المنقول إلیها فتكون  - موظف آخر من العاملین المدنیین بالدولة

السلطة المختصة بمحاكمته تأدیبیاً سواء من حیث التحقیق معه أو توقیع الجزاءات المناسبة علیه 

فى الجهة المنقول منها والتى كان یتبعها  فى إدانته عن المخالفة أو المخالفات التى وقعت منه

وقت ارتكابه لهذه المخالفات، یكون للجهة المنقول إلیها. ویصدق هذا النظر بطبیعة الحال إذا 

وقت ارتكابه المخالفة غیر منفصلة عن الجهة "- أو الموظف–كانت الجهة التى یتبعها العضو 

  التى یتبعها وقت توقیع الجزاء. 

وقت توقیع الجزاء قد  -أو الموظف- كانت الجهة التى یتبعها العضو وكذلك الحال إذا  

حلت محل الجهة الأولى فى القیام على شئون المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه، فإن 

الاختصاص بتوقیع الجزاء عن هذه المخالفة یصبح للجهة التى صار العامل تابعاً لها أخیراً، 

  . )١(ولى فى اختصاصاتها"وذلك نتیجة لحلولها محل الجهة الأ

الحالة الثانیة: اختلاف النظام التأدیبى للجهة المنقول منها عضو هیئة التدریس بالجامعة مع 

  النظام التأدیبى للجهة المنقول إلیها: 

                                                           

، ســابق الإشــارة ٢٢/٥/١٩٧٦ق، جلســة ١٤ لســنة ٦٥٨) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

  إلیه.
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أو - فى الواقع أنه إذا اختلف النظام التأدیبى للجهة المنقول منها عضو هیئة التدریس   

مع النظام التأدیبى للجهة المنقول إلیها، تكون  - لمدنیین بالدولةأى موظف آخر من العاملین ا

السلطة المختصة بمحاكمته تأدیبیاً هى جهة عمله الأصلیة التى كان یتبعها وقت ارتكابه 

 - أو أى موظف آخر- للمخالفة، وهذا النظر لا یصدق إلا إذا كانت الجهة التى یتبعها العضو 

ت توقیع الجزاء، ولم تحل إحداهما محل الأخرى فى القیام منفصلة عن الجهة التى یتبعها وق

  على المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه. 

ومن حیث إنه من المسلم أن توقیع " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

 الجزاء التأدیبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسیة یكون من اختصاص الجهة الإداریة التى

وقعت فیها المخالفة، والتى كان العامل یتبعها وقت ارتكابها، وأنه لا ینال من اختصاص الجهة 

المذكورة بتوقیع الجزاء نقل العامل إلى جهة أخرى، إلا أن هذا النظر لا یصدق بطبیعة الحال إلا 

عها وقت إذا كانت الجهة التى یتبعها العامل وقت ارتكاب المخالفة منفصلة عن الجهة التى یتب

توقیع الجزاء ولم تحل إحداهما قانوناً محل الأخرى فى القیام على المرفق الذى وقعت المخالفة 

  . )١(فى شأنه"

وعلى ذلك فإن مناط تحدید الجهة المختصة بالتأدیب هو محل وقوع المخالفة، ولیس   

ك إذا اختلف . وذل)٢(وقت اتخاذ الإجراء التأدیبى ضده - عضو هیئة التدریس–بتبعیة العامل 

النظام التأدیبى بین الجهة المنقول منها والجهة المنقول إلیها، وكانت الجهة التى یتبعها وقت 

ارتكاب المخالفة منفصلة عن الجهة التى یتبعها وقت توقیع الجزاء ولم تحل إحداهما قانوناً محل 

  الأخرى فى القیام على المرفق الذى وقعت المخالفة فى شأنه. 

قانون مجلس الدولة جعل المناط فى "بأن -أیضاً –المحكمة الإداریة العلیا كما قضت   

تحدید دائرة اختصاص المحاكم التأدیبیة بمكان وقوع المخالفة المنسوبة إلى العامل أو العاملین 

المحالین إلى المحاكمة التأدیبیة، ولیس مكان عمل هؤلاء عند إقامة الدعوى التأدیبیة علیهم. ومن 

لمعول علیه قانوناً فى تحدید المحكمة المختصة بنظر الدعوى هو مكان وقوع المخالفة ثم فإن ا

أو المخالفات، ولو نُقل من نُسبت إلیهم هذه المخالفات بعد ذلك إلى عمل فى جهة أخرى تقع فى 

دائرة اختصاص محكمة تأدیبیة أخرى، وهذا الضابط یتفق مع طبائع الأشیاء وحسن سیر 

باعتبار أن الجهة التى وقعت فیها المخالفة تستطیع أن تقدم ما قد تطلبه  المصلحة العامة،

  . )٣(المحكمة من بیانات أو مستندات فى وقت ملائم یساعد على سرعة الفصل فى الدعوى"

                                                           

، السـابق الإشــارة ٢٢/٥/١٩٧٦ق، جلســة ١٤لسـنة  ٦٥٨) حكـم المحكمـة الإداریــة العلیـا فـى الطعــن رقـم ١(

  إلیه. 

  . ٤٩١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢١/٤/١٩٨٤ق، جلسة ٢٥لسنة  ٥٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(
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ومن حیث إنه من "إلى أنه - أیضاً –وذهبت المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد   

ى النصاب المقرر للسلطة الرئاسیة، یكون من اختصاص المسلم أن توقیع الجزاء التأدیبى ف

الجهة الإداریة التى وقعت فیها المخالفة، والتى كان العامل یتبعها وقت ارتكابها. وأنه لا ینال من 

اختصاص الجهة المذكورة بتوقیع الجزاء نقل العامل إلى جهة أخرى، إلا أن هذا النظر لا یصدق 

جهة المنقول إلیها العامل عنه فى الجهة المذكورة بتوقیع الجزاء، إذا اختلف نظام التأدیب فى ال

نقل العامل إلى جهة أخرى، إلا أن هذا النظر مغایر لمركزه السابق تماماً وینعقد الاختصاص 

  . )١(بمساءلته تأدیبیاً للسلطات التأدیبیة طبقاً للنظام التأدیبى السارى على العاملین بهذه الجهة"

لتحقیق مع عضو هیئة التدریس بالجامعة أنه إذا كان قد ارتكب مخالفة ویلاحظ بصدد ا  

من القانون  ٦٨تأدیبیة ولم یتم اكتشافها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من ارتكابها فإنه وفقاً للمادة 

لخلو قانون تنظیم -هنا–بإصدار قانون الخدمة المدنیة، الذى یطبق  ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 

تسقط الدعوى التأدیبیة بالنسبة " من نص یحكم هذه الحالة، ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاریخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة 

بأى إجراء من إجراءات التحقیق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جدید ابتداءً من آخر 

انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة  إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن

للباقین ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكل الفعل جریمة 

  جنائیة فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلا بسقوط الدعوى الجنائیة". 

و هیئة التدریس المتهم ثم كما أنه إذا بدء عضو هیئة التدریس المحقق بالتحقیق مع عض  

توفى هذا العضو المتهم أثناء التحقیق معه أو عقب الانتهاء منه، وقبل إحالته للمحاكمة التأدیبیة 

أمام مجلس التأدیب، فإنه ینبغى فى هاتین الحالتین حفظ التحقیق، وإذا أحیل إلى مجلس التأدیب 

دم قبول الدعوى التأدیبیة لفقدها أحد على الرغم من ذلك فإنه ینبغى على هذا المجلس الحكم بع

أركانها ألا وهو المدعى علیه. وإذا وقعت الوفاة عقب رفع الدعوى التأدیبیة بإحالتها إلى مجلس 

التأدیب وقبل الفصل فیها فإنه ینبغى إیقاف الدعوى والحكم بانقضائها دون التطرق إلى بحث 

العضو –لصدور أحكام مالیة على الموظف  موضوعها. وذلك باستثناء الدعوى التأدیبیة المؤدیة

 - العضو المتهم–لمصلحة الخزانة العامة للدولة، لإمكانیة تنفیذها على تركة الموظف -المتهم

  . )٢(بعد وفاته تماماً كالدیون المدنیة التى تنتقل من ذمة المورث إلى الورثة

                                                           

. مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظیم عبد السـلام: ٢٣/١١/١٩٨٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ١(

  . ٤٩٣المرجع السابق، ص

  . ٣٧٧، ٣٧٦) د. مصطفى محمود عفیفى: فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها، المرجع السابق، ص٢(
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لتدریس بالجامعات وفى الواقع أن تطبیق هذه القواعد، فى مجال تأدیب أعضاء هیئة ا  

، والخاصة بالمحاكمات التأدیبیة المنصوص علیها فى ١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعة للقانون رقم 

 ١٠٩إنما یأتى تطبیقاً لنص الفقرة الأخیرة من المادة  ١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم 

لمسائلة أعضاء .... وتسرى بالنسبة "من قانون تنظیم الجامعات المشار إلیه والتى تنص على أنه

هیئة التدریس أمام مجلس التأدیب القواعد الخاصة بالمحاكمات التأدیبیة المنصوص علیها فى 

  قانون مجلس الدولة....".

من  ١٤كما أن تطبیق مبدأ شخصیة الدعوى وسقوطها بوفاة المتهم والذى أقرته المادة 

كمات التأدیبیة إنما یأتى حسبما قانون الإجراءات الجنائیة فى المجال الجنائى، فى مجال المحا

ذهب الفقه والقضاء من الاتفاق على تطبیقه فى المجالین التأدیبى والجنائى لاتفاقهما فى الهدف 

  . )١(والغایة، واتحاد العلة منهما، ودون الحاجة إلى نص خاص یقر هذا المبدأ فى المجال التأدیبى

تنقضى "ة المشار إلیه على أنمن قانون الإجراءات الجنائی ١٤حیث تنص المادة   

الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم. ولا یمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص علیها 

  ) من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.....". ٣٠بالفقرة الثانییة من المادة (

–تأدیبیة، بوفاة المتهم یجد مبررهوفى الواقع أن سقوط الدعوى الجنائیة، وكذلك الدعوى ال  

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى " فى قرینة البراءة الأصلیة - كما ذهب رأى فى الفقه بحق

محاكمة قانونیة تكفل له فیها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة" التى یستفید منها كل متهم 

هم قبل أن یحكم علیه نهائیاً، فیعد أنه قد إلى أن یحكم ضده بالإدانة بحكم نهائى، فإذا توفى المت

مات بریئاً ویسقط الاتهام ضده، وذلك نظراً لأن الدعاوى الجنائیة شخصیة، ولا یمكن رفعها إلا 

على المتهم نفسه، ولا یجوز الاستمرار فى إجراءات الدعوى الجنائیة ضد ورثة المتهم، كما لا 

إجراءات طعن حتى ولو كانوا واثقین من إلغاء  یجوز لهم أن یرفعوا طعناً أو أن یستمروا فى

  . )٢(الحكم عند الطعن فیه

ومن حیث إن قضاء هذه المحكمة " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

مستقر على أن الدعوى التأدیبیة تنقضى إذا توفى الموظف أثناء نظر الطعن فى الحكم التأدیبى 

) من قانون الإجراءاتـ التى ١٤لیا، استناداً إلى الأصل الوارد فى المادة (أمام المحكمة الإداریة الع

تنص على أن: تنقضى الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم، وهذا هو الأصل هو الواجب الإتباع عند 

وفاة المتهم قبل صدور الحكم البات فى شأن الاتهامات المنسوبة إلیه، أو كانت بعد صدور 

                                                           

  . ١٩٠، ص١٩٨٠إنقضاء الدعوى التأدیبیة، دراسة مقارنة، ) د. محمد محمود ندا: ١(

) د. نصر الدین مصـباح القاضـى: النظریـة العامـة للتأدیـب فـى الوظیفـة العامـة فـى القـانون اللیبـى، رسـالة ٢(

  . ٢٣٨، ص١٩٩٧دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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دانة وخلال الأجل الجائز أثناؤه الطعن فى الحكم، أو بعد الطعن فى هذا الحكم التأدیبى بالإ

الحكم أمام المحكمة الإداریة العلیا، وقبل أن تصدر هذه المحكمة حكمها البات فى شأن 

  الاتهامات التى أدین عنها. 

ومن حیث إن مقتضى ما تقدم أنه طالما قد توفى الطاعن..... خلال نظر الطعن المقام   

أمام هذه المحكمة، فإنه یتعین القضاء بانقضاء الدعوى التأدیبیة بالنسبة له، بما یترتب على منه 

  . )١(ذلك من إلغاء الجزاء الموقع علیه بموجب الحكم المطعون فیه"

وأخیراً یجدر الإشارة فیما یتعلق بالتحقیق أنه یجب أن یكون سابقاً على توقیع الجزاء.   

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٥٩لمادة وهذا هو المستفاد من نص ا

لا یجوز توقیع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقیق معه "المدنیة التى تنص على أنه

  كتابة....". 

القائم به سواء قام به عضو هیئة التدریس بالجامعة أو النیابة  إذاً فالتحقیق، أیاً كان  

یة أو المحاكم التأدیبیة أو مجالس التأدیب، یجب أن یكون سابقاً على الإداریة أو الجهة الإدار 

توقیع الجزاء التأدیبى ولیس لاحقا علیه. فإذا صدر قرار أو حكم بتوقیع الجزاء التأدیبى من 

السلطة أو الجهة التأدیبیة المختصة، أیاً كانت، ثم قامت هذه السلطة أو هذه الجهة بإجراء 

جزاء التأدیبى كان قرارها بتوقیع الجزاء التأدیبى باطلاً. فالتحقیق اللاحق لا التحقیق بعد توقیع ال

، وهذا ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإدارى، )٢(یصحح القرار السابق بتوقیع الجزاء التأدیبي

التحقیق اللاحق لا یصحح القرار السابق بالعقوبة لأن وكیل الوزارة الذى أصدر " حیث قضت بأن

  . )٣(دیب قد أبدى رأیه قبل معرفة النتیجة التى ینتهى إلیها التحقیق"قرار التأ

یجب أن یسبق قرار الجزاء تحقیق " إلى أنه -أیضاً –كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا   

صحیح ومتكامل الأركان فإذا تم توقیع الجزاء ثم قامت الجهة الإداریة بإجراء التحقیق بعد توقیع 

  . )٤(كون باطلاً"الجزاء فإن قرارها ی

                                                           

ق، الموســـوعة الإداریـــة ٣٢لســـنة  ٢١٢٦، ٢١٢٤) حكـــم المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــى الطعنـــین رقمـــى ١(

  .  ٦٦٣الحدیثة، ص

  . ٣٠٨) د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص٢(

. مشـــار إلیـــه ٧/١٢/١٩٥٥ق، جلســـة ٧لســـنة  ٩٤٦) حكـــم المحكمـــة القضـــاء الإدارى فـــى الـــدعوى رقـــم ٣(

دار أبـو المجـد للطباعـة،  بمؤلف د. محمد مـاهر أبـوالعینین: الـدفوع فـى نطـاق القـانون العـام، الكتـاب الثـانى،

  .  ٣٠٨.، د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص٨٨٦، ص٢٠٠٣

، مجموعــة أحكــام ٢٦/٢/١٩٦٦ق، جلســة ٧لســنة  ٤٤٩) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٤(

  . ٣٩٧المحكمة الإداریة فى خمسة عشر عاماً، ص
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ویثور التساؤل عما إذا كان هناك تحقیق إدارى تأدیبى مع عضو هیئة التدریس المتهم   

من قبل عضو هیئة التدریس المحقق، وأبدى رئیس الجامعة الذى أصدر قرار التأدیب، أو أبدى 

ریه مجلس التأدیب بالجامعة إذا كان هو من أصدر قرار التأدیب، رأیه فى التحقیق الذى یج

عضو هیئة التدریس بالجامعة قبل معرفة النتیجة التى ینتهى إلیها التحقیق، فهل یعد القرار 

  التأدیبى الصادر فى هذه الحالة قراراً صحیحاً أم قراراً باطلاً؟ 

فى الواقع أن القرار التأدیبى الصادر فى تلك الحالة یعد قراراً باطلاً لأن رئیس الجامعة   

ذى أصدر القرار التأدیبى قد أبدى رأیه قبل معرفة النتیجة التى ینتهى إلیها أو مجلس التأدیب ال

التحقیق، لأن التحقیق فى هذه الحالة یكون لاحقاً على القرار الصادر بتوقیع الجزاء، والتحقیق 

  القرار السابق بتوقیع الجزاء التأدیبى.  - كما سبق القول–اللاحق لا یصحح 

حیث ذهبت  - فى الحكم السابق الإشارة إلیه–ضاء الإدارى وهذا ما قضت به محكمة الق  

التحقیق اللاحق لا یصحح القرار السابق بالعقوبة لأن وكیل الوزارة الذى أصدر قرار "إلى أن

  . )١(التأدیب قد أبدى رأیه قبل معرفة النتیجة التى ینتهى إلیها التحقیق"

ینطبق على كافة أنواع التحقیقات  وهذا المبدأ الذى ذهبت إلیه محكمة القضاء الإدارى،  

الإداریة أو التأدیبیة أیاً كانت الجهة التى قامت بالتحقیق، سواء كان عضو هیئة التدریس 

بالجامعة أو غیره من جهات التحقیق كل فى حدود اختصاصاته، وأیاً كانت السلطة أو الجهة 

س الجامعة أو مجلس التأدیب أو التأدیبى، سواء كانت رئی -أو الحكم–التى قامت بإصدار القرار 

 ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤الجهة الإداریة أو المحاكم التأدیبیة أو النیابة الإداریة التى منحها دستور 

منه الحق فى  ٦٠بإصدار قانون الخدمة المدنیة فى المادة  ٢٠١٦لسنة  ٨١منه، والقانون رقم 

و السلطة المختصة توقیعها بالنسبة توقیع الجزاءات التأدیبیة التى تملك الجهة الإداریة أ

  للمخالفات التى تحال إلیها فقط. 

وفیما یتعلق بالتحقیق الإدارى أو التأدیبى الذى یجریه عضو هیئة التدریس بالجامعة مع   

عضو هیئة التدریس المُحقق معه، بل والتحقیق التأدیبى الذى تجریه الجهات الإداریة الأخرى أو 

ه یثور التساؤل عن لزوم التحقیق الإدارى كشرط لتوقیع الجزاء فى وجود النیابة الإداریة، فإن

أو مع أى موظف عام آخر فى أعمال تقع تحت طائلة –تحقیق جنائى مع عضو هیئة التدریس 

قانون العقوبات؟ وهل یمكن للجهة الإداریة استخلاص المخالفة التأدیبیة تجاه موظفیها من 

ء التأدیبى المناسب علیه دون حاجة إلى إجراء تحقیق إدارى جدید التحقیق الجنائى، وتوقیع الجزا

  لهذه المخالفة التأدیبیة؟ 

                                                           

، الســابق الإشــارة ٧/١٢/١٩٥٥ق، جلســة ٧لســنة  ٩٤٦ ) حكــم محكمــة القضــاء الإدارى فــى الــدعوى رقــم١(

  إلیه. 
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فى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا قد أجابت على هذه الأسئلة، ووضعت الضوابط   

  والشروط التى یجب مراعاتها فى هذا الصدد. 

الجنائى الذى أجرته النیابة  إذا ثبت لجهة الإدارة صحة التحقیق" حیث ذهبت إلى أنه  

العامة مع أحد موظفیها فى أعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات، جاز لهذه الجهة استخلاص 

المخالفات التأدیبیة تجاه موظفیها من التحقیق الجنائى وتوقیع الجزاء الإدارى المناسب علیه، 

تأدیبیة، وإلا عد هذا الأمر تكرار ودون الحاجة إلى إجراء تحقیق إدارى جدید لهذه المخالفات ال

  . )١(للتحقیق الإدارى"

التحقیق الجنائى الذى تجریه النیابة العامة، فیما " كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

هو منسوب إلى العامل من اتهام یقع تحت طائلة قانون العقوبات، یصلح أساساً لجهة العمل 

خالفة التأدیبیة قبله، وتوقیع الجزاء المناسب عنها، ویغنى التى یتبعها العامل فى استخلاص الم

ذلك عن إجراء تحقیق إدارى خاص بالنسبة لتلك المخالفات طالما أنه تناول بالتحقیق الوقائع 

  . )٢(التى تشكل الذنب الإدارى فى حق العامل وسمعت فیه أقوال العامل، وتحقق دفاعه بشأنه"

لإداریة العلیا أن التحقیق الجنائى الذى تجریه النیابة ویتضح مما ذهبت إلیه المحكمة ا  

فى أعمال  - ومن ضمنهم أعضاء هیئة التدریس بالجامعات–العامة مع أحد الموظفین العمومیین 

تقع تحت طائلة قانون العقوبات یصلح أساساً للجهة الإداریة فى استخلاص المخالفة التأدیبیة 

سب علیه، یغنى عن إجراء تحقیق إدارى خاص بالنسبة لهذه قبله، وتوقیع الجزاء التأدیبى المنا

المخالفة وإلا عُد هذا الأمر تكرار للتحقیق دون مقتضى، ولكن بشرط أن یكون التحقیق الجنائى 

قد تناول بالتحقیق الوقائع التى تشكل المخالفة التأدیبیة فى حق الموظف أو العامل وسمعت فیه 

  أقواله، وتحقق دفاعه بشأنها. 

فالتحقیق الإدارى لا یمثل فى ذاته غایة تتوخاها الإدارة، بل هو وسیلة یراد من خلالها   

تمحیص الحقائق واستجلاء وجه الحق وصولاً إلى مواطن الخلل والخطأ الذى یرتكبه الموظف 

لمعالجتها بالاستناد إلى السلطات التى منحها المشرع لجهة التحقیق، وإعمالاً لمبدأ دوام سیر 

افق العامة بانتظام واطراد سعیاً وراء تحقیق المصلحة العامة التى تمثل الغایة المرجوة دائماً المر 

  . )٣(من كل فعل وامتناع تتخذه الإدارة

                                                           

. مشار إلیه بمؤلف ١/٣/١٩٨٦ق، جلسة ٢٥لسنة  ١٦٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ١١٣د. عبد العزیز عبدالمنعم خلیفة: المرجع السابق، ص

ق، الجــزء ٣٣جموعــة أحكــام الســنة ق، م٣١لســنة  ١٦٦٢) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  . ٦٥٢الأول، ص

ـــة والقطـــاع العـــام، دار الهنـــا ٣( ) د. مغـــاورى محمـــد شـــاهین: المســـاءلة التأدیبیـــة للعـــاملین المـــدنیین بالدول

  . ٣١٤.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢٥٧، ص١٩٧٤للطباعة، 
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وإذا كان الأمر كذلك، إلا أنه یلاحظ فى هذا الصدد أن الأسباب التى قد تحول دون   

الأساس فإن  عن ذات الأفعال، وعلى هذاالمحاكمة الجنائیة لا تمنع من معاقبة الموظف تأدیبیاً 

قرارات النیابة العامة بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى، أو بعدم صحة الواقعة أو بأنها لم 

تطلب مجازاة الموظف إداریاً، لا حجیة لها فى المجال التأدیبى، ولا تحول دون توقیع جزاء 

  . )١(بارتكابهاتأدیبى عن ذات الوقائع على الموظف فى حالة إدانته 

حفظ تهمة الرشوة قبل "وهذا ما سارت علیه المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأن  

المدعى لعدم كفایة الأدلة لا یبرئ سلوكه من الوجهة الإداریة، ولا یمنع من مؤاخذته تأدیبیاً، 

م حوله من وإدانة هذا السلوك، ولاسیما بعد أن عززت تحریات المباحث فى أزمنة مختلفة ما یحو 

شبهات كانت كافیة لدى الإدارة لتكوین عقیدتها واقتناعها بعدم الاطمئنان إلى صلاحیته 

  . )٢(للاستمرار فى عمله"

قرار النیابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى لعدم " كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

ة عن الموظف نهائیاً ویمكن أن معرفة الفاعل لیس من شأنه فى المجال الإدارى أن یرفع الشبه

  . )٣(یؤدى إلى إدانة سلوكه الوظیفى"

لا إدعاء بالقول بعدم جواز المحاكمة " إلى أنه - أیضاً –وذهبت المحكمة الإداریة العلیا   

التأدیبیة عن الوقائع التى كانت محل تحقیق النیابة، وأصدرت قرارها بعدم صحتها، أو بأن النیابة 

دعى إداریاً لأن المحاكمة التأدیبیة أنصبت على تصرفات ومخالفات إداریة لا لم تطلب مجازاة الم

یمتد إلیها قرار النیابة المقصور الأثر من الناحیة الجنائیة، كما أن الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة 

 عن هذه المخالفات غیر معلقة على طلب النیابة أو رأیها، وإنما الرأى فیه اولاً وأخیراً للجهة

  . )٤(الإداریة المختصة"

أما فیما یتعلق بكیفیة إجراء التحقیق، فإن عضو هیئة التدریس المحقق یقوم بالتحقیق مع   

عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق بطریق الاستجواب الذى یتمثل فى مجابهته بالمخالفة أو 

                                                           

، ٢٠١٦علاقتهــا بالجریمــة الجنائیــة، دار النهضــة العربیــة، ) د. عبــد الــرءوف هاشــم: الجریمــة التأدیبیــة و ١(

  . ٧٠ص

.، حكمهـا ٧٥٧، مجموعـة أحكامهـا، ص٣، السـنة ١/٣/١٩٥٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصـادر فـى ٢(

. مشــار إلیــه بمؤلــف د. عبــد الــرءوف ٦٧٣ق، مجموعــة أحكامهــا، ص٧، الســنة ٢١/٤/١٩٦٢الصــادر فــى 

  . ٧٢، ٧١هاشم: المرجع السابق، ص

. مشـار إلیـه بمؤلـف ٣/٣/١٩٦٣ق، جلسـة ٦لسـنة  ١٩٩٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعـن رقـم ٣(

  . ٧٢د. عبد الرءوف هاشم: المرجع السابق، ص

. مشار إلیه بمؤلـف ٣٧١، مجموعة أحكامها، ص١٤/٣/١٩٩٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ٤(

  . ٧١السابق، صد. عبد الرءوف هاشم: المرجع 
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م بأسئلة محددة موجهة إلیه المخالفات المنسوبة إلیه وأدلتها ومستنداتها ومناقشته فیها، بحیث یت

فى عبارات صریحة تدور حول وقائع المخالفات المنسوبة إلیه أو أدلتها، وأوجه دفاعه بشأنها، 

والرد على الاتهامات المنسوبة إلیه من كافة جوانبها، وذلك لأن التحقیق قد شرع أصلاً للوقوف 

ا. كما یستهدف من ناحیة أخرى على حقیقة الوقائع المنسوبة إلیه وعلى الظروف التى تمت فیه

  . )١(البحث عن سبل الكشف عن وجه الحقیقة بالنسبة لهذه المخالفات

وفى الواقع أن التحقیق یبدأ بسؤال عضو هیئة التدریس عند حضوره أول مرة فى التحقیق   

ا فى ویقتصر على إحاطته علماً بالمخالفة المسندة إلیه، وسؤاله عنها شفویاً وإثبات أقواله بشأنه

المحضر دون أن یتبع ذلك توجیه أسئلة إلیه، فإن اعترف هذا العضو بالمخالفة أو المخالفات 

المنسوبة إلیه بادر عضو هیئة التدریس المحقق إلى استجوابه تفصیلاً ویواجهه بالأدلة التى 

 قامت ضده مع العنایة بإبراز مع یعزز اعترافه، وإن اعترف ببعض ما نسب إلیه وأنكر البعض

الآخر فیستجوبه المحقق فى الجزء المعترف به ویستمع إلى دفاعه فى البعض الآخر، وإن أنكر 

كل ما یوجه إلیه من مخالفات یسأله المحقق عما إذا كان لدیه دفاع یرید إبداءه وهل لدیه شهود 

نفى ینبغى الاستشهاد بهم، ویثبت الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر، ویأمر باستدعائهم 

الهم فى أقرب جلسة یحددها، ویستمر فى التحقیق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتیب أهمیتهم لسؤ 

أن  - فى هذه الحالة–ویناقشهم لاستجلاء أقوالهم، ویمكن لعضو هیئة التدریس المحال للتحقیق 

یطلب من العضو المحقق تأجیل استجوابه إلى حین إحضار ما لدیه من أدلة تثبت صحة 

  . )٢(أقواله

عد أن ینتهى عضو هیئة التدریس المحقق من التحقیق مع عضو هیئة التدریس وب  

المُحال للتحقیق أمامه فإنه یقدم تقریراً إلى رئیس الجامعة، وإلى وزیر التعلیم العالى إذا طلبه، 

یتضمن محضر التحقیق الذى أجراه مع هذا العضو، مع تحدیده لمواد الإسناد لكل مخالفة على 

ظروف المشددة أو المخففة للواقعة أو الوقائع محل التحقیق، ثم إبداء رأیه فى شأن حدة، وبیان ال

المخالفة، إما باقتراح حفظ التحقیق، أو باقتراح مساءلته تأدیبیاً سواء بإحالته للمحاكمة التأدیبیة 

تص أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، أو بالاكتفاء بتوقیع العقوبتین اللتین یخ

من قانون تنظیم  ١١٢رئیس الجامعة بتوقیعهما وهما التنبیه واللوم، وفقاً لما نصت علیه المادة 

، وذلك كله فى ضوء تقدیره لمدى جسامة المخالفة التى أُجرى ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

  التحقیق بشأنها. 

                                                           

.، د. المستشــارة/ عائشــة ٤١٣) د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: تأدیــب الموظــف العــام، المرجــع الســابق، ص١(

  . ٣٥٤سید أحمد: خصوصیة إجراءات التحقیق، المرجع السابق، ص

  . ٣٥٥، ١٦٧، ١٦٦) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(
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وبتى التنبیه لرئیس الجامعة توقیع عق" من هذا القانون على أنه ١١٢حیث تنص المادة   

) على أعضاء هیئة التدریس الذین یخلون بواجباتهم أو ١٠واللوم المنصوص علیهما فى المادة (

بمقتضیات وظائفهم. وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقیق دفاعهم، ویكون قراره فى ذلك مسبباً ونهائیاً 

ة التدریس من وعلى عمید كل كلیة أو معهد إبلاغ رئیس الجامعة بكل ما یقع من أعضاء هیئ

  إخلال بواجباتهم أو بمقتضیات وظائفهم". 

وإذا تكشف لعضو هیئة التدریس المحقق أثناء التحقیق وقوع إحدى الجرائم الجنائیة التى   

تختص النیابة العامة برفع الدعوى العمومیة عنها، فإنه یقترح فى هذه الحالة إحالة الموضوع إلى 

لیم العالى أن یطلب نسخة من هذا التقریر، وفى هذه الحالة النیابة العامة. ویجوز لوزیر التع

  یجب تقدیم نسخة منه إلیه. 

وجدیر بالذكر أنه لا یجوز لعضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق رد عضو هیئة التدریس   

الذى یكلفه رئیس الجامعة بإجراء التحقیق معه من بین أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق، 

  كام الرد على المحاكم القضائیة بكافة أنواعها، كالمحاكم التأدیبیة. وذلك لقصر أح

وعندما یتم رفع التقریر من عضو هیئة التدریس المحقق إلى رئیس الجامعة، وإلى وزیر   

التعلیم العالى إذا طلبه، فإن التساؤل یثور عن الجهة المختصة بالتصرف فى التحقیق، هل هو 

  یم العالى؟ رئیس الجامعة أم وزیر التعل

لرئیس الجامعة " من قانون تنظیم الجامعات على أنه ١٠٥تنص الفقرة الثانیة من المادة   

بعد الاطلاع على التقریر أن یحفظ التحقیق أو أن یأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس 

  )". ١١٢دة (التأدیب إذا رأى محلاً لذلك، أو أن یكتفى بتوقیع عقوبة علیه فى حدود ما تقرره الما

ووفقاً لهذا النص فرئیس الجامعة هو الجهة المختصة بالتصرف فى التحقیق مع أعضاء   

  ):١(هیئة التدریس، وقرراه فى هذا الصدد لا یخرج عن أحد الفروض الثلاث التالیة

أن یأمر رئیس الجامعة بحفظ التحقیق، وذلك بعد اطلاعه على تقریر المحقق، والذى   - أ

یق، أن المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى عضو هیئة التدریس لا یتضمن نتیجة التحق

 . )٢(تستوجب مساءلته تأدیبیاً 

  وقرار رئیس الجامعة بحفظ التحقیق ینتمى إلى نوعین من الحفظ: 

حفظ قطعى والذى یكون إما  -٢حفظ مؤقت لعدم كفایة الأدلة، أو عدم معرفة الفاعل،  -١

ا ثبت من التحقیق أن المخالفات المنسوبة إلى عضو بسبب: الحفظ لعدم صحة الأدلة إذ

                                                           

  وما بعدها.  ٤١٧: المرجع السابق، ص) د. عبد العظیم عبد السلام١(

.، د. عبـد العظـیم عبـد ٢٣٥، ص١٩٨٧) د. طارق عبـد الوهـاب: أوامـر التصـرف فـى التحقیـق الابتـدائى، ٢(

  .  ٤١٧السلام: المرجع السابق، ص
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هیئة التدریس المُحال للتحقیق، لم تقع منه، وأن الوقائع التى یقوم علیها الاتهام لم تحدث 

أصلاً، أو الحفظ لعدم الأهمیة إذا كانت المخالفة خفیفة الأثر، وكانت مبررات التغاضى 

فى الموضوع وذلك إذا كانت الواقعة التى عنها أولى بالرعایة، أو الحفظ لسابقة الفصل 

یجرى بشأنها التحقیق، سبق مجازاة العضو المُحال للتحقیق عنها، ومن ثم لا یجوز 

مساءلته عنها مرة أخرى، أو الحفظ لامتناع المسئولیة وذلك لإصابة عضو هیئة 

 التدریس بمرض عقلى، والحفظ لوفاة عضو هیة التدریس أثناء التحقیق معه أو بعد

انتهاء التحقیق، ولكن قبل رفع الدعوى التأدیبیة علیه بإحالته إلى مجلس التأدیب، وأخیراً 

الحفظ لسقوط الحق فى إقامة الدعوى بمضى ثلاث سنوات من تاریخ ارتكاب المخالفة 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٨وذلك وفقاً لما قررته المادة 

تسقط الدعوى التأدیبى بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة " ص على أنالمدنیة، والتى تن

  بمضى ثلاث سنوات من تاریخ ارتكاب المخالفة......". 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١أن تطبیق القانون رقم  - هنا–والجدیر بالذكر   

  معات. المدنیة، إنما یكون لعدم ورود نص خاص فى هذا الشأن فى قانون تنظیم الجا

بل وكافة العاملین بالجامعة –فقانون الخدمة المدنیة یطبق على أعضاء هیئة التدریس   

إنما یكون فقط فیما لم یرد فیه نص فى قانون تنظیم الجامعات  - من غیر أعضاء هیئة التدریس

  وتعدیلاته.  ١٩٧٢لسنة  ٤٧رقم 

بتوقیع أحد  - تصةبصفته السلطة المخ - أن یستخدم رئیس الجامعة سلطته التأدیبیة  - ب

الجزاءین الذین یدخلان فى دائرة اختصاصه، وهما التنبیه واللوم، ویكون قراره فى ذلك 

المخالفة المنسوبة لعضو هیئة التدریس لا  مسبباً ونهائیاً، وذلك إذا استقر فى عقیدته أن

تى من قانون تنظیم الجامعات ال ١١٢تستوجب جزاءاً أشد من أیهما، وذلك طبقاً للمادة 

لرئیس الجامعة توقیع عقوبتى التنبیه واللوم المنصوص علیهما فى المادة " تنص على أنه

) على أعضاء هیئة التدریس، الذین یخلون بواجباتهم أو بمقتضیات وظائفهم، ١١٠(

وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقیق دفاعهم، ویكون قراره فى ذلك مسبباً ونهائیاً وعلى عمید 

لاغ رئیس الجامعة بكل ما یقع من أعضاء هیئة التدریس من إخلال كل كلیة أو معهد إب

 بواجباتهم أو بمقتضیات وظائفهم". 
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الذین أصدر رئیس الجامعة فى حقهم عقوبتى –ولذوى الشأن من أعضاء هیئة التدریس 

حق الطعن فى قرار رئیس الجامعة فى هذا الشأن  -التنبیه أو اللوم فیما نسب إلیهم من مخالفات

 .)١(م المحكمة التأدیبیة المختصةأما

فإذا كان القرار صادراً ضد مدرس أو أستاذ المساعد فیكون الطعن فیه أمام المحكمة 

التأدیبیة التى تقع الجامعة فى دائرة اختصاصها، أما إذا كان القرار صادراً ضد أستاذ فیكون 

الصادر –بعد التظلم من القرار  الطعن فیه أمام المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا. وذلك

أو فوات میعاد التظلم دون التظلم منه، وبعد  - ضد المدرس أو الأستاذ المساعد أو الأستاذ

اللجوء إلى لجنة التوفیق المختصة، وانتظار مواعید البت فى الطلب، وعدم قبول توصیتها بعد 

  ،ذلك من قبل مقدم المطلب.

ة عضو هیئة التدریس المحقق معه، بارتكاب المخالفة أو جـ_ إذا أسفر التحقیق عن ثبوت إدان

المخالفات المنسوبة إلیه، وأنها تستوجب جزاءاً أشد من التنبیه واللوم، فإن رئیس الجامعة یقرر 

إحالة هذا العضو للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب، مع إحاطة ذلك العضو ببیان التهم 

لتحقیق، وذلك بكتاب موصى علیه مصحوب بعلم الوصول قبل الموجهة إلیه وبصورة من تقریر ا

من  ١٠٧انعقاد جلسة مجلس التأدیب المخصصة لمحاكمته بعشرین یوماً على الأقل (مادة 

قانون تنظیم الجامعات)، وكذلك تمكینه من الاطلاع على التحقیقات التى أجریت فى هذا الصدد 

من قانون تنظیم الجامعات) لكى  ١٠٨(مادة  وذلك فى الأیام التى یعینها له رئیس الجامعة

یستطیع عضو هیئة التدریس المحال إلى مجلس التأدیب تحضیر أوجه دفاعه فى الوقت 

  المناسب. 

  المطلب الثانى

  تدوین إجراءات التحقیق

یثور التساؤل فى هذا الصدد عما إذا كان یجب تدوین التحقیق أم یمكن أن یكون 

  شفاهة؟ 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٥٩مادة فى الواقع أن ال  

لا یجوز توقیع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقیق معه كتابة، " الحالى تنص على أنه

وسماع أقواله لتحقیق دفاعه، ویكون القرار الصادر بتوقیع الجزاء مسبباً، ومع ذلك یجوز بالنسبة 

                                                           

ـــــدریس ١( ـــــة الت ـــــب الأســـــاتذة–) أ. مـــــاهر الطـــــوخى: قـــــانون أعضـــــاء هیئ المدرســـــون بالجامعـــــات،  -تأدی

٢٨/٥/٢٠١٦ .  

https://www.eltokhy.law firm.com  
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من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أیام أن یكون التحقیق شفاهة على أن لجزائى الإنذار والخصم 

  یثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقیع الجزاء". 

ویتضح من هذا النص أن قد قرر قاعدة عامة بالنسبة لكافة التحقیقات التى تُجرى مع   

  كتابة. الموظف أیاً كانت الجهة التى تقوم بالتحقیق، وهى ضرورة أن یكون التحقیق 

وفى الواقع أن المشرع قد ووفق فیما ذهب إلیه فى هذا النص فى الجزء الخاص بضرورة   

أن یكون التحقیق مع الموظف كتابة. ویرجع ذلك إلى ما یتسم به التحقیق الكتابى من تحرى 

الدقة والانضباط وسهولة الرجوع إلیه، كما أن التحقیق المكتوب یعد وسیلة من وسائل الرقابة 

  . )١(ى السلطات التأدیبیةعل

لسنة  ١١٧من القانون رقم  ١١وبالإضافة إلى النص القانونى السابق فقد نصت المادة   

یعرض المحقق أوراق "بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة على أن ١٩٥٨

  التحقیق عقب الانتهاء منه....". 

بشأن اللائحة  ١٩٥٨لسنة  ١٤٨٩مهوریة رقم من قرار رئیس الج ٨كما أوجبت المادة   

أن یكون التحقیق كتابة، ویثبت فى محضر أو " الداخلیة للنیابة الإداریة والمحاكم التأدیبیة

محاضر مسلسلة یصدر كل منها بذكر تاریخ ومكان وساعة افتتاحه وإتمامه وتذیل كل ورقة من 

   أوراق التحقیق بتوقیع عضو النیابة والكاتب إن وجد".

على أن یثبت عضو النیابة فى المحضر كل ما " من ذات القرار ٩كما أوجبت المادة   

یتخذه من إجراءات واسم المسئول وسنة ومحل إقامته ودرجته والأسئلة والأجوبة ویطلب منه 

  التوقیع على المحضر". 

رى وهكذا یتضح أن المشرع فى النصوص القانونیة السابقة قد اشترط فى التحقیق الإدا  

وذلك حتى لا تضیع معالم الظروف والملابسات التى   الذى یجرى مع الموظف أن یكون كتابة، 

یجرى التحقیق فى ظلها وتكون حجة للموظف أو علیه، ویترتب على مخالفة تدوین التحقیق 

الإدارى مع الموظف بطلان التحقیق وما یترتب علیه من آثار وذلك لعیب فى الشكل، فضلاً عن 

  . )٢(ة الحقیقة والعبث بهاضیاع أدل

توجیه الأسئلة فى رسائل مكتوبة إلى " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

... .من اقتضى التحقیق سماع أقوالهم من المخالفین أو الشهود وتلقى ردودهم على هذه الأسئلة

                                                           

  . ٣٥٨) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

.، د. محمـــد إبـــراهیم ١٤٩، ص١٩٩٩) د. أنـــور أحمـــد رســـلان: التحقیـــق الإدارى والمســـئولیة التأدیبیـــة، ٢(

  . ٣٠٨الدسوقى: المرجع السابق، ص
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له سنداً للمساءلة ومن ثم یكون التحقیق المذكور قد استوفى مقوماته الأساسیة بما یجع

  . )١(الإداریة"

وفى الواقع أن مقتضیات الرقابة على السلطة التأدیبیة تقتضى وجو التحقیق الكتابى،   

فضلاً عن تمكین الجهات الرئاسیة والقضائیة من مراقبة مشروعیة القرارات التأدیبیة الصادرة 

  . )٢(لیها قضائیاً بمجازاة الموظفین فى حالة التظلم من هذه القرارات أو الطعن ع

بإصدار قانون الخدمة المدنیة قد قرر قاعدة عامة  ٢٠١٦لسنة  ٨١وإذا كان القانون رقم   

هى: (ضرورة أن یكون التحقیق مع الموظف كتابة أیاً كانت الجهة التى تقوم به) إلا أنه قد 

جاوز الجزاء منه بعض المخالفات التأدیبیة التى لا یت ٥٩استثنى من هذه القاعدة فى المادة 

علیها الإنذار أو الخصم من الأجر مدة لا تزید على ثلاثة أیام، حیث قرر أنه یجوز أن یكون 

  التحقیق بشأنها شفاهة على أن یثبت مضمون التحقیق الشفهى فى القرار الصادر بتوقیع الجزاء. 

أن یكون بصدد  - ١ویتضح من ذلك أنه یُشترط فى التحقیق الشفهى شرطان هما:   

مخالفات التأدیبیة البسیطة التى لایتجاوز الجزاء علیها الإنذار أو الخصم من الأجر مدة لا تزید ال

  أن یثبت مضمون التحقیق الشفهى فى القرار الصادر بتوقیع الجزاء.  -٢على ثلاثة أیام، 

إذا صدر قرار الجزاء بدون أن "وعلى ذلك، وكما قضت المحكمة الإداریة العلیا، فإنه  

ى مضمون التحقیق الشفوى الذى أجرى مع العامل الذى یحوى جزاء فإنه یعتبر قد تخلف یثبت ف

إجراء جوهرى ویترتب على ذلك بطلان الجزاء الصادر بغیر إتباع هذا الإجراء وللعامل الدفع 

بهذا البطلان فى أى حالة تكون علیها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولتعلقه 

  . )٣(عام"بالنظام ال

 ٨١من القانون رقم  ٥٩وفى الواقع أننا إذا كنا قد رأینا أن المشرع كان موفقاً فى المادة   

المشار إلیه بالنص على ضرورة أن یكون التحقیق مع الموظف مكتوباً، إلا أنه لم  ٢٠١٦لسنة 

تجاوز الجزاء من ذلك المخالفات التأدیبیة التى لا ی - فى ذات المادة–یكن موقفاً عندما استثنى 

علیها الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزید على ثلاثة أیام بحیث یجوز أن یكون التحقیق 

بشأنها شفاهة، حتى وإن طلب أن یثبت مضمون التحقیق الشفوى فى القرار الصادر بتوقیع 

  الجزاء. 

                                                           

ق، مجموعــة المبــادئ القانونیــة مــن عــام ١٤لســنة  ٧٠٦كمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ) حكــم المح١(

  . ٣٩٧١، ٣٩٧٠، الجزء الرابع، ص١٩٨٠وحتى عام  ١٩٦٥

  . ٣٥٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

، مجموعـة أحكـام ٢٤/٣/١٩٨٧ق، جلسـة ٢٨لسـنة  ٢١٣١) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ٣(

  .١٠٠٣، ص٣٢المحكمة الإداریة العلیا، السنة 



٢٠١ 
 

ن التحقیق كتابة ولذلك فإننا نقترح تعدیل المادة السابقة وإلغاء هذا الاستثناء بحیث یكو   

فى جمیع المخالفات التأدیبیة أیاً كان نوعها سواء كانت مخالفات إداریة أو مخالفات مالیة، وأیاً 

كانت جسامتها سواء كانت مخالفات بسیطة أو مخالفات جسمیة، وأیاً كان الجزاء التأدیبى 

موظف المحال للتحقیق، الصادر بشأنها. وذلك لأن التحقیق الإدارى المكتوب یعد أولاً: حمایة لل

وضمانة هامة له لمعرفة الوقائع المنسوبة إلیه أو أدلة الاتهام لإبداء دفاعه فیما هو منسوب 

، فالتحقیق المكتوب یثبت فیه أقوال الموظف وشهادة الشهود، سواء شهود الإثبات أو )١(إلیه

ضیاع أدلة الحقیقة، وعدم النفى، وكافة أدلة الاتهام، ومن ثم فإنه یمكن له إبداء دفاعه لعدم 

ضیاع معالم الظروف والملابسات التى یجرى التحقیق فى ظلها، ومن ثم یتمكن هذا الموظف 

من التظلم من القرار الصادر بالجزاء التأدیبى أو الطعن علیه قضائیاً، ثانیاً: یعد التحقیق 

قرارات التأدیبیة الصادرة المكتوب وسیلة تمكن الجهات الرئاسیة والقضائیة من مراقبة مشروعیة ال

  . )٢(بمجازاة الموظفین فى حالة التظلم من هذه القرارات أو الطعن علیها قضائیاً 

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یجب إفراغ التحقیق مع عضو هیئة التدریس   

  فى شكل معین یترتب على إغفاله بطلان التحقیق؟  -وغیره من الموظفین–

ن المشرع لم یشترط فى القوانین التى تنظم تأدیب العاملین المدنیین بالدولة فى الواقع أ  

لتوافر شرط تدوین كافة إجراءات التحقیق لضمان سلامته إفراغ التحقیق أو إجراءاته فى شكل 

  . )٣(معین، وإلا كان باطلاً 

التى  ومن حیث إن التشریعات" وفى هذا الصدد فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

تنظم تأدیب العاملین المدنیین، وإن كانت تستلزم كأصل عام أن یستوفى التحقیق مع العامل 

المقومات الأساسیة التى یجب توافرها فى التحقیقات عموماً، وأخصها توفیر الضمانات التى 

ا إلى تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إلیه وإبداء دفاعه وتقدیم الأدلة وسماع الشهود، وم

ذلك من وسائل تحقیق الدفاع إثباتاً ونفیاً، إلا أنها لم تتطلب إتباع إجراءات محددة فى مباشرة 

التحقیق، ولم تقض بإفراغه فى شكل معین. ولما كان ذلك وكان المستفاد من أوراق التحقیق 

ت فى الخاص بالمنازعة الماثلة أن الجهة الإداریة، وإن اتبعت فى إجرائه طریقة خاصة تمثل

توجیه الأسئلة فى رسائل مكتوبة إلى من اقتضى التحقیق سماع أقولهم من المخالفین أو الشهود، 

وتلقى ردودهم على هذه الأسئلة..... ومن ثم یكون التحقیق المذكور قد استوفى مقوماته 

                                                           

  . ٣١٠) د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص١(

  . ٣٥٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

  . ٥٢٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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لصت الأساسیة بما بجعله سنداً للمساءلة الإداریة متى كانت النتیجة التى انتهى إلیها قد استخ

  . )١(استخلاصاً سلیماً من الوقائع والأدلة التى اشتمل علیها"

عن ضرورة استعانة عضو هیئة التدریس  - أیضاً –ویثور التساؤل فى هذا الصدد   

بكاتب، أم  - أو غیره من جهات التحقیق الإدارى الأخرى كل فى حدود اختصاصه–المحقق 

  یمكنه إجراء التحقیق بنفسه دون وجود كاتب؟ 

ضرورة وجود كاتب للتحقیق مع المحقق حیث  - كقاعدة عامة–الواقع أن الأصل فى   

ضمانة قانونیة أساسیة واجبة بصفة عامة، ومستمدة " یشكل، كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا،

) من الدستور ٦٧أصلاً كفرع من الإجراءات التى تحمى حق الدفاع المقرر بمقتضى المادة (

لتحقیق، سواء أكان ذلك فى مجال المسئولیة التأدیبیة والإداریة أم لأى مواطن یجرى معه ا

  . )٢(المسئولیة الجنائیة. ومفاد ذلك وجوب استصحاب الضمانة فى مجال التحقیق التأدیبى"

وإذا كان الأصل كقاعدة عامة أن وجود كاتب للتحقیق مع المحقق یشكل إحدى   

لة التحقیق وسواء أكان هذا التحقیق جنائیاً أم الضمانات المقررة لحمایة حقوق الدفاع فى مرح

إداریاً، وسواء تولته النیابة الإداریة فى حدود اختصاصها فى التحقیق، أم تولت الجهة الإداریة 

نفسها، كما هو الشأن بالنسبة للتحقیق الذى یجریه أحد أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق، 

هیئة التدریس الذى أخل بواجبات أو مقتضیات  عندما یكلفه رئیس الجامعة بذلك، مع عضو

  . )٣(وظیفته أو نزاهتها

إلا أن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها فى مجال التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس   

حیث إنهالا تمنع، كما ذهبت المحكمة الإداریة - والتحقیق الإدارى بصفة عامة–بالجامعات 

  . )٤(الإدارى بنفسه دون اصطحاب كاتب تحقیق" جواز تحریر المحقق التحقیق"العلیا

وعلى ذلك یجوز لعضو هیئة التدریس المحقق القیام بنفسه بتحریر محضر التحقیق   

بشرط ألا یخالف ذلك نص "ودون الاستعانة بكاتب، ولكن كما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا

المرافق العامة بمراعاة الاعتبارات القانون، ویكون أساسه مراعاة لمقتضیات حسن سیر وانتظام 

الموضوعیة الثابتة عند إجراء التحقیق، وظروف الإمكانیات فى جهة الإدارة، أو مراعاة 

لاعتبارات سریة التحقیق لتعلقه بما یمس الإدارة والنظام العام، أو لاعتبار كرامة الوظیفة التى 

                                                           

  ، سابق الإشارة إلیه. ٢٨/٢/١٩٧٨ق، جلس ١٤لسنة  ٧٠٦ن رقم ) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطع١(

، ســابق الإشــارة ٥/١١/١٩٨٨ق، جلســة ٣٢لســنة  ٦٤٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  إلیه. 

  . ٤١٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

، ســابق الإشــارة ٥/١١/١٩٨٨ق، جلســة ٣٢لســنة  ٦٤٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٤(

  . ٤١٤إلیه. وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص
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من الوجوه بحقوق الدفاع لمن یجرى یشغلها من یجرى معه التحقیق، وبما لا یخل على أى وجه 

  . )١(معهم التحقیق

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یجب على عضو هیئة التدریس المحقق، إذا   

وإذا كان  قام بكتابة التحقیق بنفسه دون اصطحاب كاتب تحقیق، أن یوقع على محضر التحقیق؟

  التحقیق أم لا؟ یجب علیه ذلك ولم یوقع، فهل یؤدى ذلك إلا بطلان 

فى الواقع أنه لا وجه لاشتراط توقیع عضو هیئة التدریس المحقق على محضر التحقیق   

إذا قام بكتابة التحقیق بنفسه دون اصطحاب كاتب تحقیق، لأن التحقیق تم بخط یده ولظروف 

  استدعت عدم حضور كاتب وكان اسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقیق. 

ومن حیث إنه عن القول  "لمحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأنهوهذا ما ذهبت إلیه ا  

فإن  ٢/٧/١٩٨٥ببطلان التحقیق لعدم التوقیع علیه ممن أجراه بالنسبة للمحضر المؤرخ فى 

القاعدة فى إجراء التحقیقات تحتم توقیع كاتب التحقیق والمحقق لازماً مع كل حلقة من حلقات 

یق عمن أجراه وحرره وتمكین من یحقق معه من إبداء دفاعه إجرائه لیكون له ثبوت صدق التحق

فى هذا الشأن مما یبطل التحقیق معه لو أغفل ثبوت هذه التوقیعات على نحو یشكك فى سلامة 

حدوث الإجراء أو صحة ما ثبت فى أوراق التحقیق أو یمنع من یحقق معه على أى وجه من 

یق ومن ثم فإنه لیس ثمة شك فى أنه ما دام الثابت إبداء دفاعه فیما یتعلق بكل ما یتعلق بالتحق

أن التحقیق تحرر بخط ید المحقق وما دام أن استلزام التوقیع غایته إثبات إجراء التحقیق بمعرفة 

المحقق المحرر اسمه فى صدره وضمان حق المحقق معه فى الدفاع، وهذه الغایة تحققت عند 

ن التحقیق بخط ید المحقق ما یثبت إجراءه بواسطته تدوین التحقیق بواسطة المحقق لأن فى تدوی

ولا یترتب على عدم إغفاله توقیعه عقب انتهاء كل إجراء من إجراءات على أحد من المحاضر 

المكونة له بالبطلان لعدم وجود شك فى إجراءات التحقیق بخصم أو ثبوت عدم صحة ما أثبته 

  . )٢("أو إخلال ذلك بحق الدفاع لمن یجرى التحقیق معهم

أنه من الصعب من الناحیة العملیة أن  -كما ذهب بعض الفقه بحق–وفى الواقع أنه   

یجمع المحقق بین الجانب الفنى للتحقیق والذى یتطلب التركیز الذهنى وتدوین التحقیق بنفسه 

ویتوافر فى التحقیق كل ضمانات السلامة فلا بد أن یطغى جانب على حساب الآخر، بصفة 

جواب المتهم الذى یتطلب سرد الأسئلة والاتهام وتدوینها وتدوین الإجابات خاصة فى است

واطلاعه على المستندات المقدمة له أثناء الدفاع وسماع شهود الإثبات وشهود النفى وتدوین ما 

                                                           

، ســابق الإشــارة ٥/١١/١٩٨٨ق، جلســة ٣٢لســنة  ٦٤٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

، سـابق الإشـارة ٢٥/١٢/١٩٩٣ق، جلسـة ٣٨لسنة  ٥٧٢إلیه.، حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

  إلیه. 

  ق، السابق الإشارة إلیه. ٣٢لسنة  ٦٤٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الدعوى رقم ٢(
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یدلوا به وقیامه بالترتیب المنطقى للوقائع المادیة التى یتم مواجهة المتهم بها، مما یؤدى إلى 

التحقیقات وتعطیل إجراءاتها دون مقتضى، لاسیما وأن المحقق یتسم بالصیغة القانونیة إطالة أمد 

فقط ولیس بالصفة الفنیة، لذلك فإن الاستعانة بكاتب للتحقیق هى ضمانة للتحقیق ذاته، 

وللمحقق، قبل أن تكون ضمانة للمتهم، وهو أن كاتب التحقیق لا یعد فقط كاتباً لما یُملى علیه 

  . )١(إنما أیضاً شاهداً على ما ورد فیهبالتحقیق 

أى ضرورة الاستعانة بكاتب التحقیق وعدم جمع المحقق بین –ویسرى هذا الأمر كذلك   

حتى فى حالة ما إذا  - الجانب الفنى للتحقیق الذى یتطلب التركیز الذهنى وتدوین التحقیق بنفسه

قهرى أو ألم به حادث فجائى كان هناك كاتب للتحقیق، ولحق به أثناء مباشرته عمله عذر 

یتعارض معه استمراره فى أدائه لعمله، حیث إنه یمكن فى هذه الحالة للمحقق أن یكلف كاتباً 

آخر باستكمال التحقیق ویراعى إثبات اسم كاتب التحقیق البدیل، وواقعة الاستبدال بمحضر 

  . )٢(التحقیق

تحقیق بعدم إفشاؤه أسرار ویراعى فى هذا الصدد أنه یجب تحلیف الیمین لكاتب ال  

التحقیق، سواء الكاتب الأصلى، أو الكاتب البدیل الذى یحل محل الكاتب الأصلى، فى حالة 

وجود عذر قهرى أو حادث فجائى یتعارض مع استمرار الكاتب الأصلى فى أداءه لعمله، وذلك 

  قبل قیامه بعمله فى كتابة التحقیق. 

ق المكتوب، وإن لم تكن النصوص التشریعیة قد ویلاحظ فى هذا الصدد أنه فى التحقی  

یجب أن تتوافر  - وفقاً لهذه النصوص–إفراغه فى شكل معین، إلا أنه  -كما سبق القول–تطلبت 

فیه كافة المقومات الأساسیة للتحقیق القانونى السلیم، والتى یترتب على إغفالها بطلان القرار 

أن یكون للتحقیق التأدیبى كل "- كما سبق القول–التأدیبى المبنى على هذا التحقیق، حیث یجب 

مقومات التحقیق القانونى الصحیح وكفالاته وضماناته من حیث وجوب استدعاء الموظف المتهم 

وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ علیه من أعمال وتمكینه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له 

بهم من شهود النفى وغیر ذلك من مقتضیات  لمناقشة شهود الإثبات وسماع من یرى الاستشهاد

                                                           

.، د. مــاهر عبــد الهــادى: الشــرعیة ٢٧٣) د. عمــرو فــؤاد بركــات: الســلطة التأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص١(

روخ: سلطة التأدیب فـى الوظیفـة العامـة بـین .، د. ملیكة الص٢٧١الإجرائیة فى التأدیب، المرجع السابق، ص

. د. ٣٠٣، ص١٩٨٣جامعـة عـین شـمس،  -كلیـة الحقـوق –الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه 

  .٣٤٥المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

  . ٣٤٥) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(
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الدفاع، فهى أمور تقتضیها العدالة كمبدأ عام فى كل محاكمة جنائیة أو تأدیبیة دون حاجة إلى 

  . )١(نص خاص بها"

أو أى محقق –ویلاحظ فى هذا الصدد أنه یجب على عضو هیئة التدریس المحقق   

حضر، وهو یعنى كتابة البیانات التالیة: تاریخ عند افتتاحه للمحضر أن یلتزم بدیباجة الم - آخر

ومكان وساعة افتتاح الجلسة، الأمر المستند إلیه فى ذلك وموضوع القضیة باختصار، وتدوین 

اسم المستجوب رباعیاً وعمره، ومهنته، ومرتبته الوظیفیة، وجنسیته، ورقم هویته وتاریخها 

بالاطلاع علیها ویدون أنه تم الاطلاع علیها ومصدرها مع إیضاح العنوان كاملاً، ویقوم المحقق 

  . )٢((من خلال محضر الاطلاع)

ومن الأصول النظامیة لكتابة محاضر التحقیق، المتبع عملاً بهیئة النیابة الإداریة،   

والتى یمكن الأخذ بها فى أى تحقیقات إداریة، بما فیها التحقیق الذى یجریه عضو هیئة التدریس 

  ):٣(ریس المحالین للتحقیق أمامه، ما یلىمع أعضاء هیئة التد

التى تباشره ویصدر بتاریخ  -جهة التحقیق–یجب أن یعنون محضر التحقیق ببیان النیابة  -١

ودرجته واسم كاتب التحقیق إن  - المحقق–الیوم والساعة ومكان التحقیق واسم عضو النیابة 

 وجد. 

 یجب أن یثبت بمحضر التحقیق البیانات التالیة:  -٢

لمتهم أو الشاهد ثلاثیاً وسنه وتاریخ میلاده بالیوم والشهر والسنة وعنوان محل إقامته وذلك اسم ا

فى ضوء البیانات الواردة ببطاقة الرقم القومى الخاصة به أو بطاقته العائلیة أو جواز سفره أو أى 

سبة لمن مستند رسمى آخر یثبت شخصیته، وكذا درجته المالیة ووظیفته قبل سماع أقواله، وبالن

  انتهت خدمتهم یتعین إثبات تاریخ انتهائها وإرفاق آخر بیان حالة وظیفیة لهم. 

–یجب ترقیم صفحات محاضر التحقیق بأرقام متسلسلة یوقع فیها كل من عضو النیابة  -٣

وكاتب التحقیق بإمضائه أولاً بأول فى نهایة كل صفحة وعلى كل ملاحظة أو  - المحقق

وال كل متهم أو شاهد بعد تلاوتها علیه وإقراره بأنه مُصر علیها مواجهة وكذلك فى نهایة أق

وكذلك فى نهایة كل محضر تحقیق، ویجب أن یكون ترقیمها واضحاً وأن یكون التوقیع 

مقروءاً ودالاً على صاحبه، كما یجب أن یشمل المحضر إمضاء أو خاتم أو بصمة كل من 

تهماً عقب الانتهاء منها، فإذا امتنع أو لم سُمعت أقواله أو تمت مواجهته شاهداً كان أو م

                                                           

. مشــار إلیــه ٢٦/١١/٢٠٠٠ق، جلســة ٤٤لســنة  ٢٦٣٥یــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ) حكــم المحكمــة الإدار ١(

بمؤلف أ/ عماد عبد العزیز محمد: مبادئ المحكمة الإداریـة العلیـا "الجـزء الأول" بشـأن التحقیـق مـع العـاملین 

  .١٢١.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢٣وأحكامه، ص

  .٣٤٩، ٣٤٨ائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص) أنظر: د. المستشارة/ ع٢(

  وما بعدها. ٣٤٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(
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یمكنه ذلك یتعین إثبات ذلك فى المحضر مع بیان ما قد یبدیه من أسباب، وأخیراً یجب أن 

یحرر محضر التحقیق بخط واضح بغیر كشط أو شطب أو تصحیح، حیث لا یجوز المسح 

ر، وفى حالة أو الشطب أو التحشیر أو التعدیل أو إلغاء أى صفحة من صفحات المحض

الخطأ فى عبارة توضع بین قوسین ویكتب بجانب القوس كلمة (صح) وفى حالة وقوع 

الكشط أو الشطب أو المسح أو التعدیل أو التصحیح یتعین التوقیع علیه من عضو النیابة 

وكاتب التحقیق، كما یتعین أن یوقع علیه معهما الشاهد أو المتهم إذا تعلق بأقوال أى 

 . )١(منهما

حریر المحضر، حیث تتضمن القواعد أن یتولى المحقق أو كاتب التحقیق إن وجد تحریر ت -٤

محاضر الاستجواب، ولا یجوز للمأخوذة أقواله كتابة إجابته بنفسه، ولكن یمكن له تقدیم 

مذكرة بخطه یوضح فیها أوجه دفاعه أو یقر فیها بحقیقة ما یرید أن یعترف به إبراءً لذمته 

على كل صفحة من  -إن وجد–، ویجب توقیع المحقق وكاتب التحقیقفى أوراق مستقلة

 . )٢(صفحات التحقیق، ویوقع المأخوذة أقوله على كل إجابة له

ویلاحظ فى هذا الصدد أیضاً أنه عندما تتلى على المتهم أو الشاهد أقواله بعد الانتهاء 

والإجابة عنه أنه (تلیت علیه  منها ویثبت إقراره بها وإصراره علیها، ویثبت بعد السؤال الأخیر

أقواله فأقرها ووقع) فإذا أراد إضافة أقوال جدیدة، یثبت ذلك فى المحضر وتسمع هذه الأقوال، 

فى هذه الحالة التوقیع بإمضائه، كما یجب  - إن وجد–ویجب على المحقق وكاتب التحقیق

  . )٣(إمضاء كل من الشاهد أو المتهم بإمضائه أو خاتمه أو بصمته

أنه بعد الانتهاء من تحریر المحضر، ینبغى أن یثبت المحقق فى  -أیضاً –لاحظ وی  

نهایته ما یفید قفله وساعة ذلك مع بیان تاریخ الجلسة التالیة، والإجراء الذى سیتخذه لمعرفة ما 

إذا كان التحقیق قد انتهى أم لا (لأجل استكمال إجراءات التحقیق یقتضى الأمر بیان الإجراء 

  . )٤(لمطلوب اتخاذه)التالى ا

ولا یجوز استخدام محضر جدید لنفس القضیة ما لم ینته المحضر السابق، وإذا كان   

التحقیق، فإنه ینبغى إثبات نص  المحقق هو من یتولى تحریر أو تدوین محضر الاستجواب أو

                                                           

.، د. المستشــارة/ عائشــة ســید ٢١٩، ٢١٨) د. عــاطف الشــهاوى: الــوجیز فــى التأدیــب، الجــزء الأول، ص١(

  . ٣٥١أحمد: المرجع السابق، ص

  .٣٥٢، ٥٣١المرجع السابق، ص ) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد:٢(

  . ٣٥١، ٣٥٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(

  . ٣٥٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٤(



٢٠٧ 
 

اهد عن السؤال الموجه إلى المتهم ولا یجوز أن یثبت بالمحضر مثلاً المحقق سأل المتهم أو الش

  . )١(كذا، كما یجب أن تثبت الإجابة بعباراتها دون تغییر أو تصحیح لتكون حجة للمتهم أو علیه

بشأن التحقیق التساؤل عن أثر ضیاع أوراق التحقیق أو فقدانها بعد - أیضاً –ویثور   

ه انتهاء التحقیق؟ هل یؤدى ذلك إلى سقوط المخالفة الإداریة أو التأدیبیة التى أنبنت على هذ

  الأوراق أم لا؟ 

فى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا قد أجابت على هذا التساؤل، حیث ذهبت إلى   

لا یؤثر ضیاع أو فقدان أوراق التحقیق إذا كانت الواقعة التى انبنى علیها توقیع العقوبة لها "أنه

بمضیع للحقیقة  أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إلیها المحكمة، فما كان فقد أوراق التحقیق

ذاتها مادام من المقدور الوصول إلى هذه الحقیقة بطرق الإثبات الأخرى، ووجود عناصر تكمیلیة 

تفید فى مجموعها مع باقى القرائن والشواهد ودلائل الأحوال القائمة فى المنازعة على تكوین 

العناصر والأدلة فلا  الاقتناع بالنتیجة التى یمكن أن ینتهى إلیها الحكم، فإذا لم تتوافر هذه

تنهض قرینة الصحة المفترضة فى القرار الإدارى وحدها سنداً كافیاً لتحصینه من الطعن فیه 

  . )٢(بالإلغاء لأن هذه القرینة لیست قاطعة بل أنها تقبل الدلیل العكسى"

ومن حیث إن تجریح المدعى للقرار المطعون فیه "كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

النتیجة  قوم على أساس أن شواهد التحقیق تقضى إلى براءته، لا إلى إدانته على النقیض منی

التى استخلصتها الإدارة من هذا التحقیق، وأن فیصل الحكم على سلامة القرار، أو بطلانه مردة 

  ذلك التحقیق وحده الذى یثبت فقده. 

لذنب الإدارى الذى انبنى ومن حیث إن ضیاع أوراق التحقیق لا یعنى مطلقاً سقوط ا  

على تلك الأوراق متى قام الدلیل أولاً على وجودها ثم فقدانها. وأما عن محتویاتها فیستدل علیها 

بأوراق صادرة من أشخاص لهم صلة وثیقة عمل بها.... ومن حیث إنه بالابتناء على ما تقدم 

اق على صحة إسنادها إلیه، تكون المخالفات التى أسندت إلى المدعى قد قام الدلیل فى الأور 

  . )٣(ومن ثم یكون القرار المطعون فیه قد قام على كامل سببه وصدر من مختص بإصداره"

                                                           

  . ٣٥٢، ٣٥٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

. مشار إلیـه بمؤلـف ١٦/٢/١٩٦٣ق، جلسة ٨سنة ل ١١٥٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

.، د. عبــد ٥١٣د. نصــر الــدین مصــباح: النظریــة العامــة للتأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، المرجــع الســابق، ص

  . ٥٢٢العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

كامهـا ، مجموعـة أح٢٦/١/١٩٧٤ق، جلسـة ١٦لسـنة  ٥٣٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  وما بعدها.  ٣٩٧٦، الجزء الرابع، ص١٩٨٠وحتى عام  ١٩٦٥من عام 
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ویتضح مما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، أن ضیاع أوراق التحقیق أو فقدها لا   

الأوراق متى قام  التى انبنت على هذه - أو الذنب الإدارى–یعنى مطلقاً سقوط المخالفة الإداریة 

  الدلیل أولاً على وجودها تم فقدانها. 

أن ضیاع أوراق التحقیق أو فقدها لا یؤثر فى قرار العقوبة التأدیبیة،  - أیضاً –ویتضح   

إذا كانت الواقعة التى انبنى علیها قرار توقیع العقوبة التأدیبیة لها أصل ثابت فى أوراق أخرى، 

قة بها، تطمئن إلیها المحكمة، أو كان من الممكن صادرة من أشخاص لهم صلة عمل وثی

الوصول إلى الحقیقة بطرق الإثبات الأخرى، ووجود عناصر تكمیلیة تفید فى مجموعها مع باقى 

القرائن والشواهد ودلائل الأحوال القائمة فى المنازعة على تكوین الاقتناع بالنتیجة التى یمكن أن 

  ینتهى إلیها الحكم. 

لة فإنه لا یتم إعادة التحقیق مع الموظف المخطأ. فإذا لم تتوافر هذه وفى هذه الحا  

العناصر والأدلة فإن قرینة الصحة المفترضة فى القرار الإدارى لا تنهض وحدها سنداً كافیاً 

  لتحصینه من الطعن فیه بالإلغاء، لأن هذه القرینة لیست قاطعة بل أنها تقبل الدلیل العكسى. 

ل عما إذا لم یكن للواقعة التى انبنى علیها قرار توقیع العقوبة التأدیبیة وهنا یثور التساؤ   

أـصل ثبات فى أوراق أخرى تطمئن إلیها المحكمة، ولم یكن من الممكن الوصول إلى الحقیقة 

بطرق الإثبات الأخرى، فهل یؤدى ذلك إلى سقوط المخالفة التأدیبیة التى أنبنت على الأوراق 

  ة؟ الضائعة أو المفقود

وإذا صدر جزاء تأدیبى فى هذه الحالة، هل یعد جزاءاً قائماً على غیر أسباب أو على   

  أسباب عجزت الإدارة عن إثبات صحتها؟ وهل یمكن إعادة التحقیق مع الموظف المخطأ أم لا؟ 

    فى الواقع أنه بادئ ذى بدء فإن المخالفة التأدیبیة لا تسقط مطلقاً.   

  التحقیق مع الموظف المخطأ بشأن هذه المخالفة.  ومن ثم فإنه یمكن إعادة

وأما إذا صدر قرار بجزاء تأدیبى، فى حالة ضیاع أوراق التحقیق أو فقدانها وعدم وجود 

أصل ثابت للواقعة التى انبنى علیها فى أوراق أخرى تطمئن إلیها المحكمة، ولم یكن من الممكن 

إن هذه القرار یكون قائماً على غیر أسباب، ومن الوصول إلى الحقیقة بوسائل الإثبات الأخرى، ف

  ثم فإنه یعد قراراً باطلاً. 

ویلاحظ فى هذا الصدد أن اعتراف الموظف المتهم بالمخالفة التأدیبیة، فى حالة ضیاع   

والذى یجب أن تعززه –أوراق التحقیق أو فقدانها بعد التحقیق معه وقبل توقیع الجزاء التأدیبى 

یجیز للجهة الإداریة، وللقاضى ولمجالس  - ى المحقق تحریها لبیان الحقیقةأدلة أخرى یجب عل

التأدیب توقیع الجزاء التأدیبى فى هذه الحالة، ویكون القرار الصادر بتوقیع هذا الجزاء قراراً سلیماً 

  قائماً على سببه، وصادراً من السلطة التى تملك إصداره فى حدود القانون. 



٢٠٩ 
 

فى حالة ضیاع أوراق التحقیق بعد " محكمة الإداریة العلیا بأنهوفى هذا الصدد قضت ال  

القیام بالتحقیق وقبل صدور الجزاء، فیجوز للجهة الإداریة فى هذه الحالة توقیع الجزاء، ویكون 

قرارها سلیماً قائماً على سببه، وصدر ممن یملك إصداره فى حدود القانون إذا كانت الواقعة محل 

  . )١(من العامل نفسه" التحقیق معترفاً بها

وفى الواقع أنه لما كان ضیاع أوراق التحقیق أو فقدانها یعد أمراً خطیراً ولیس سهلاً   

خصوصاً فى الحالات التى یصعب فیها إعادة التحقیق مع الموظف المتهم، ولا سیما إذا كان 

تخدام الطرق الحدیثة الضیاع أو الفقد كلیاً وعدم وجود بدیل للأوراق، فإن الإدارات تتجه إلى اس

لكتابة وحفظ أوراق التحقیق من التلف أو الضیاع أو الفقد، مثل الكتابة والحفظ لمحاضر التحقیق 

منذ بدایتها حتى نهایتها باستخدام الحاسب الآلى (الكمبیوتر) المزود ببرامج السریة التى تحول 

  . )٢(دون اتصال الغیر أو إطلاعهم علیها

أنه إذا كان من الممكن كتابة التحقیق وحفظ أوراقه من الضیاع  ویلاحظ فى هذا الصدد  

أو الفقد أو التلف باستخدام الحاسب الآلى المزود ببرامج السریة، التى تحول دون اتصال الغیر 

أو اطلاعهم علیها، إلا أنه فیما یتعلق بكتابة مسودة الحكم التأدیبى على الحاسب الآلى المزود 

اتصال الغیر أو الاطلاع علیها أو استرجاع ما دونه القاضى بمسودة  ببرامج سریة تحول دون

كتابة المسودة بجهاز الكمبیوتر أمر لا " الحكم، فإن المحكمة الإداریة العلیا قد ذهبت إلى أن

غبار علیه، إلا أنه مع ذلك یلزم على القاضى أن یكتب البیانات الأساسیة للحكم وهى رقم 

ریضة وأسماء الخصوم وكذلك منطوق الحكم بخط یده دون استخدام الدعوى وتاریخ إیداع الع

جهاز الكمبیوتر، ویسرى ذلك على قرارات مجالس التأدیب التى لا تحتاج إلى تصدیق من سلطة 

  أعلى والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبارها بمثابة محاكم تأدیبیة. 

ة القرار المطعون فیه قد كًتبت ومن حیث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن مسود  

الأمر الذى یترتب علیه  بجهاز الكمبیوتر دون كتابة البیانات الأساسیة للحكم بخط ید القاضى،

إلى مجلس التأدیب  ٢٠٠٦لسنة  ١بطلان القرار المطعون فیه وإعادة الدعوى التأدیبیة رقم 

  . )٣(للفصل فیها مجدداً بهیئة مغایرة"

   

                                                           

، الموســـوعة الإداریـــة ٢/٣/١٩٩٦ق، جلســـة ٤٠لســـنة  ٤٨٣) حكـــم المحكمـــة الإداریـــة فـــى الطعـــن رقـــم ١(

  . ٤٧٧، ص٤٣الحدیثة، الجزء 

  . ٣٦٦، ٣٦١) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

. مشـار إلیـه بمؤلـف د. ٩/١/٢٠١٠ق، جلسـة ٥٣لسـنة  ٨٠٧٣داریـة فـى الطعـن رقـم ) حكم المحكمـة الإ٣(

  . ٣٦١المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص
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  المبحث الثانى

  انات الموضوعیة للتحقیقالضم

تتمثل هذه الضمانان فى عدو جواز وقف عضو هیئة التدریس عن العمل إلا لمصلحة   

التحقیق، وعدم جواز تفتیشه إلا عند الضرورة، وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وحیدة 

  المحقق، وسوف نتناول ذلك فى المطالب الأربعة الآتیة: 

  عضو هیئة التدریس عن العمل إلا لمصلحة التحقیق. : عدم جواز وقفالمطلب الأول

  .: عدم جواز تفتیش عضو هیئة التدریس إلا عند الضرورةالمطلب الثانى

  : إتاحة الفرصة لعضو هیئة التدریس للدفاع عن نفسه.المطلب الثالث

  .: حیدة المحققالمطلب الرابع

  المطلب الأول

  عدم جواز وقف عضو هیئة التدریس 

   لمصلحة التحقیقعن العمل إلا

، فإن ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  - فقرة أولى– ١٠٦طبقاً للمادة   

رئیس الجامعة له الحق فى وقف عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن عمله إذا 

ها اقتضت مصلحة التحقیق معه ذلك، ویكون الوقف لمدة لا تزید عن ثلاثة أشهر، ولا یجوز مد

  إلا بقرار من مجلس التأدیب. 

على  - المشار إلیه–من قانون تنظیم الجامعات  - فقرة أولى– ١٠٦حیث تنص المادة   

لرئیس الجامعة أن یوقف أى عضو من أعضاء هیئة التدریس عن عمله احتیاطیاً إذا اقتضت "أنه

جوز مدها إلا بقرار یكون الوقف لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر، ولا ی–مصلحة التحقیق معه ذلك 

  من مجلس التأدیب". 

ونظراً لأن وقف عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن العمل یترتب علیه   

لذلك وضع المشرع فى المادة  - خاصة من الناحیة المالیة –آثار خطیرة بالنسبة لهذا العضو 

عة مراعاتها عند استخدامه من قانون تنظیم الجامعات عدة ضوابط یجب على رئیس الجام ١٠٦

  ):١(لسلطته فى وقف ذلك العضو احتیاطیاً عن عمله هى

أ_ أن یكون هناك تحقیق قائم مع عضو هیئة التدریس، ویستوى أن یكون هذا التحقیق إداریاً أو 

إذا تضمنت الواقعة أو الوقائع المنسوبة لهذا العضو مخالفات تأدیبیة وجرائم جنائیة فى –جنائیاً 

                                                           

ومـا بعـدها.،  ١٥٨) أنظر فى ذلك: د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السـابق، ص١(

ومــا بعــدها.،==  ==د.  ٤٤٦، ص١٩٧٤الســابق، طبعــة د. مغــاورى شــاهین: المســاءلة التأدیبیــة، المرجــع 

ومـا بعـدها.، د. عبـد العظـیم عبـد السـلام: المرجـع السـابق،  ٩٣ثروت عبد العـال أحمـد: المرجـع السـابق، ص

  وما بعدها.  ٤١٥ص
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فى مخالفات مسلكیة منسوبة إلیه، بأن خرج على واجبات ومقتضیات وظیفته أو  -لوقتذات ا

  المساس بكرامتها. 

أن تقتضى مصلحة التحقیق اتخاذ هذا الإجراء، كأن یكون من شأن استمرار العضو  –ب 

ر المحال للتحقیق فى عمله أثناء التحقیق طمس معالم الأدلة أو التأثیر على الشهود، أو محو آثا

الجریمة، أو أن تقتضى كرامة الوظیفة ونزاهتها إبعاد عضو هیئة التدریس المتهم مؤقتاً عن 

  مباشرة أعمالها أثناء توجیه الاتهام إلیه. 

جـ _ ألا تتجاوز مدة الوقف ثلاثة شهور كاملة دفعة واحدة أو على دفعات متتالیة، إلا بقرار من 

ون أن ینتهى التحقیق، وجب على رئیس الجامعة مجلس التأدیب، فإذا انقضت الثلاثة أشهر د

اللجوء إلى مجلس التأدیب لطلب تجدید الوقف الاحتیاطى لفترة أخرى یحددها المجلس على 

ضوء ما تقتضیه مصلحة التحقیق، بحیث ینتهى هذا الوقف بمجرد الانتهاء من التحقیق حتى إن 

أدیبیة، وذلك لأن الأصل هو وجوب أسفر التحقیق عن إحالة عضو هیئة التدریس للمحاكمة الت

  السرعة فى التحقیق لاسیما فى حالة التخوف من ضیاع الأدلة. 

من قانون تنظیم  -فقرة أولى– ١٠٦ویلاحظ فى هذا الصدد أن المشرع فى المادة   

قد منح رئیس الجامعة سلطة وقف هیئة التدریس المُحال للتحقیق  - المشار إلیه–الجامعات 

على النحو السابق –عمل إذا رأى أن مصلحة التحقیق معه تتطلب هذا الوقف احتیاطیاً عن ال

  لمدة ثلاثة أشهرن ولا یجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأدیب. - ذكره

أى أن المشرع قد منح رئیس الجامعة سلطة تقدیریة فى وقف عضو هیئة التدریس 

معة الحق فى وقف هذا العضو المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن عمله، بحیث یكون لرئیس الجا

احتیاطیاًعن عمله إذا رأى أن مصلحة التحقیق معه تتطلب هذا الوقف، ویكون له أیضاً الحق 

  فى عدم وقفه ذلك العضو إذ قرر ان استمراره فى العمل لن یؤثر على التحقیق معه. 

ة فوقف عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن عمله إنما یخضع للسلط

التقدیریة لرئیس الجامعة، والذى إذا أراد استعمال هذا الحق أو عدم استعماله وفقاً لما یراه محققاً 

  لمصلحة التحقیق. فسلطة رئیس الجامعة فى هذا الوقف لیست سلطة مقیدة وإنما سلطة تقدیریة. 

رتكبها وإذا كان الأمر كذلك إلا أن المشرع قد استثنى من ذلك الأمر عدة مخالفات إذا ا

عضو هیئة التدریس وأحاله رئیس الجامعة للتحقیق بشأنها، فإن وقفه عن العمل لا یخضع 

وإنما یكون  ،عن عمله للسلطة التقدیریة لرئیس الجامعة إن أراد وقفه وإن لم یرد لم یقفه احتیاطیاً 

ته الوقف عن العمل فى هذه الحالات بقوة القانون بمجرد صدور قرار رئیس الجامعة بإحال

  للتحقیق. 

، حیث ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٠وهذا ما نصت علیه المادة 

ویوقف عضو هیئة التدریس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته " تنص على أنه



٢١٢ 
 

) من هذه ٣، ٢، ١للتحقیق حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إلیها فى البنود (

  ....". المادة.

من قانون تنظیم الجامعات  ١١٠) من المادة ٣، ٢، ١والأفعال المشار إلیها فى البنود (

  هى: 

الاشتراك أو التحریض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعة أو أى  -١

 من منشآتها. 

 ممارسة الأعمال الحزبیة داخل الجامعة  -٢

فرقعات أو ألعاب ناریة أو مواد حارقة أو إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو م -٣

غیر ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو 

 الخطر. 

فإذا ارتكب عضو هیئة التدریس أى من هذه الأفعال أو ارتكابها كلها فإنه یُحال إلى 

قانون بمجرد صدور قرار إحالته التحقیق بقرار من رئیس الجامعة، ویوقف عن العمل بقوة ال

  للتحقیق. 

فوقف عضو هیئة التدریس فى هذه الحالة یكون وجوبیاً ولیس جوازیاً لرئیس الجامعة إن   

أراد استعمله وإن لم یرد لا یستعمله حسبما یراه محققاً لمصلحة التحقیق، فسلطة رئیس الجامعة 

ث یكون الوقف بشأنها بقوة القانون تكون مقیدة فى تلك الحالات ولیست سلطة تقدیریة، بحی

بمجرد صدور قرار رئیس الجامعة بإحالة العضو مرتكب أى من تلك الأفعال أو كلها إلى 

  التحقیق. 

أما عن مدة وقف عضو هیئة التدریس عن عمله بشأن تلك الأفعال فقد حددته المادة   

جلس التأدیب فى شأن من قانون تنظیم الجامعات بستة أشهر أو لحین صدور قرار من م ١١٠

  محاكمته تأدیبیاً أى التاریخین أقرب. 

ویكون لرئیس الجامعة أن یمنع دخول عضو هیئة التدریس مرتكب أى من تلك الأفعال   

من قانون تنظیم الجامعات، من  ١١٠) من المادة ٣، ٢، ١أو جمیعها، المشار إلیها فى البنود (

  نظر جلسات التحقیق والمحاكمة التأدیبیة.دخول أماكن الجامعة عدا الأیام المحددة ل

ویوقف عضو هیئة " من قانون تنظیم الجامعات على أنه ١١٠حیث تنص المادة   

التدریس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقیق حال اتهامه باقتراف أى من 

تجاوز ستة أشهر أو لحین ) من هذه المادة لمدة لا ٣، ٢، ١الأفعال المشار إلیها في البنود (

صدور قرار من مجلس التأدیب في شأن محاكمته تأدیبیاً أى التاریخین أقرب، كما یمنع من 

  دخول أماكن الجامعة عدا الأیام المحددة لنظر جلسات التحقیق والمحاكمة التأدیبیة". 
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للفقرة ویترتب على وقف عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن عمله وفقاً 

وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاریخ " من قانون تنظیم الجامعات ١٠٦الثانیة من المادة 

الوقف، ما لم یقرر مجلس التأدیب صرف كامل المرتب. وإذا لم یرفع الأمر إلى مجلس التأدیب 

  خلال شهر من تاریخ الوقف یصرف كامل المرتب إلى أن یقرر المجلس غیر ذلك". 

إذا تقرر حفظ التحقیق أو حكم " من ذات القانون فإنه ١٠٦ة الثالثة من المادة ووفقاً للفقر 

بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبیه أو اللوم صرف ما یكون قد أوقف من المرتب. أما إذا وقعت 

عقوبة أشد، فیتبع فى شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التى وقعت 

جلس التأدیب الذى أحیل إلیه عضو هیئة التدریس لمحاكمته تأدیبیاً إذا وقع العقوبة". أى یكون لم

عقوبة أشد من التنبیه أو اللوم أن یقرر ما یراه بشأن الجزء الموقوف من المرتب، سواء بصرفه، 

من الوظیفة انتهت خدمته  - الفصل–أو عدم صرفه. أما إذا وقع على ذلك العضو جزاء العزل 

العمل احتیاطیاً، ومع هذا لا یجوز أن یسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن من تاریخ وقفه عن 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١فقرة أخیرة من القانون رقم  ٦٣صرف له من أجر (مادة 

  المدنیة). 

  المطلب الثانى

  عدم جواز تفتیش 

  عضو هیئة التدریس إلا عند الضرورة

– ٢٠١٩المعدل عام  ٢٠١٤لحالى الصادر فى ینایر فى الواقع أن الدستور المصرى ا  

  قد حمى الحریة الشخصیة، كما نص على حرمة المساكن.  -والدساتیر السابقة علیه

الحریة الشخصیة حق طبیعى، وهى " من هذا الدستور على أن ٥٤حیث تنص المادة   

ه، أو حبسه، أو مصونة لا تمس، وفیما عدا حالات التلبس، لا یجوز القبض على أحد أو تفتیش

  تقیید حریته بأى قید إلا بأمر قضائى مسبب یستلزمه التحقیق.....". 

للمنازل حرمة، وفیما عدا حالات الخطر، " من ذات الدستور على أن ٥٨وتنص المادة   

أو الاستغاثة لا یجوز دخولها ولا تفتیشها، ولا مراقبتها أو التنصت علیها إلا بأمر قضائى 

ن والتوقیت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبینة فى القانون، مسبب، یحدد المكا

وبالكیفیة التى ینص علیها، ویجب تبنیه من فى المنازل عند دخولها أو تفتیشها، وإطلاعهم على 

  الأمر الصادر فى هذا الشأن". 

أدلة ویعد التفتیش فى المجال التأدیبى إجراء من إجراءات التحقیق التى تهدف إلى ضبط   

المخالفة موضوع التحقیق، وكل ما یفید فى كشف الحقیقة، من أجل إثبات ارتكاب المخالفة، أو 
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نسبتها إلى المتهم، وینصب على شخص ومنزل المتهم وعلى أماكن العمل وغیرها مما یستعمله 

  . )١(العاملون الذین یجرى معهم التحقیق

لتحقیق بحثاً عن دلیل یتصل بجریمة وقد عرف البعض التفتیش بأنه إجراء من إجراءات ا  

وقعت بالفعل یتعلق بشخص المتهم أو منزله أو مكان عمله ومن ثم فإنه یعنى المساس بالحریة 

  . )٢(الشخصیة للموظف وحرمه مسكنه فلا یجوز أن یتعدى الغایة التى شرعت من أجله

فى الدعوى  وذهب البعض إلى أن التفتیش هو إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائى  

التأدیبیة، یتم البحث فى مستودع السر عن أدلة الجریمة التأدیبیة التى وقعت وكل ما یفید فى 

  . )٣(كشف الحقیقة، ویتمثل مستودع السر فى شخص المتهم أو المكان الذى یعمل به أو یقیم فیه

م به موظف إجراء من إجراءات التحقیق یقو " وفى الواقع أننا یمكننا تعریف التفتیش بأنه  

مختص وفقاً للشروط والأوضاع التى ینص علیها الدستور والقانون، ویتم فیه البحث والتنقیب 

عن أدلة مخالفة وقعت بالفعل، وكل ما یفید فى كشف الحقیقة، ویتصل بشخص الموظف المتهم 

طالما أنه سواء كان مسكناً خاصاً أو مسكناً حكومیاً حتى ولو كان ملحقاً بمكان العمل –أو منزله 

أو مكان عمله، وغیرها مما یستعمله الموظف المتهم الذى  -مخصص فعلاً للإقامة والسكن

یجرى التحقیق معه، وذلك من أجل إثبات ارتكابه للمخالفة أو نسبتها إلیه، وبحیث یُحاط 

بالضمانات التى تكفل صحته، وإجراؤه لصالح الموظف المتهم أثناء التحقیق معه، حیث یمس 

  الشخصیة وحرمة مسكنه أو مكان عمله".  حریته

لسنة  ٤٩وبالنسبة لتفتیش أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة للقانون رقم   

  فإننا نفرق بین ثلاثة حالات:  - أثناء التحقیق معهم–، المحالین للتحقیق ١٩٧٢

  أدیبیة فقط. : إذا كان ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة یشكل مخالفة تالحالة الأولى

إذا كان ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة یشكل مخالفة تأدیبیة، وجریمة الحالة الثانیة: 

  جنائیة فى ذات الوقت. 

  : إذا كان ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة یشكل جریمة جنائیة فقط. الحالة الثالثة

  وبیان ذلك على النحو التالى: 

  : ان ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة یشكل مخالفة تأدیبیة فقطإذا كالحالة الأولى: 

                                                           

  . ٥٤٦) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

.، د. محمــد إبــراهیم الدســوقى: المرجــع ٣٦تأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص) د. ممــدوح طنطــاوى: الأدلــة ال٢(

  .  ٣١٧السابق، ص

.، د. ١٦٨) د. أحمـد صـبرى البیلـى: أصــول التحقیـق الابتـدائى أمـام النیابــة الإداریـة، المرجـع الســابق، ص٣(

  . ٣١٨، ٣١٧محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص
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فى الواقع أن المشرع لم یعرف المخالفة التأدیبیة، الأمر الذى دفع الفقه والقضاء إلى   

  . )١(وضع تعریف لها

حیث ذهب بعض الفقه إلى تعریفها بأنها فعل أو امتناع عن فعل یكون مخالفة للواجبات   

  . )٢(الوظیفة التى تفرضها

وذهب البعض إلى تعریفها بأنها الفعل أو الامتناع عن فعل ینسب إلى فاعل ویعاقب   

  . )٣(علیه بجزاء تأدیبى

. بینما ذهب بعض الفقه إلى )٤(وذهب البعض إلى تعریفها بأنها الخطأ المرتبط بالخدمة  

  . )٥(تعریفها بأنها فعل أو امتناع یرتكبه العامل یجافى واجبات منصبه

وذهب البعض إلى أن الخطأ التأدیبى هو كل تصرف یصدر عن العامل أثناء أداء   

الوظیفة أو خارجها ویؤثر فیها بصورة قد تحول دون قیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل 

  . )٦(وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة آثمة

عنه ضرر یمس أداة وذهب البعض إلى تعریفها بأنها كل فعل یأتیه عامل وینشأ   

  .)٧(الحكم

وقد عرف القضاء الإدارى المخالفة التأدیبیة فى العدید من الأحكام، منها حكم صادر   

سبب "ذهبت فیه إلى أن - التى استعملت اصطلاح الذنب الإدارى–من المحكمة الإداریة العلیا 

لاً من الأعمال المحرمة القرار التأدیب بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظیفته أو إتیانه عم

علیه، فكل عامل یخالف الواجبات التى تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة، أو 

أوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظیفته 

                                                           

ومــا  ٧ءوف هاشــم بسـیونى: الجریمـة التأدیبیــة، المرجـع السـابق، ص) أنظـر فـى تفاصـیل ذلــك: د. عبـد الـر ١(

  بعدها. حیث أشار سیادته إلى العدید من المؤلفات والأحكام القضائیة فى هذا الصدد. 

)2( Serge Salon: Délinquance et repressions disciplinaires dans la fonction 

publique, op. cit., P.47.  

)3( Français Délperée: L'élaboration du droit disciplinaire de la fonction 

publique, thèse, Paris, 1969, P.69.  

)4(  Catherine Roberte: Le fonctionnaire Français, édition Sirey, Paris, 1973, 

P.138.  

ــة، ٥( ــة الثانی ــب، الطبع مان الطمــاوى: .، د. ســلی٥٠، ص١٩٧٩) د. ســلیمان محمــد الطمــاوى: قضــاء التأدی

  . ٤١، ص١٩٧٥دراسة مقارنة، دار الفكر العربى،  -الجریمة التأدیبیة

  . ٧٩) د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص٦(

  .  ٨٢٥، ص١٩٦٧ -١٩٦٦) د. فؤاد العطارى: القضاء الإدارى: ٧(
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ستعملت المحكمة الإداریة العلیا . وا)١(المنوط به تأدیتها بنفسه بدقة وأمانة إنما یرتكب ذنباً إداریاً"

، كما استعملت محكمة القضاء الإدارى اصطلاح الجریمة )٢(اصطلاح المخالفة التأدیبیة - أیضاً –

  . )٣(التأدیبیة

ویتضح مما سبق أن بعض الفقه قد استعمل اصطلاح المخالفة التأدیبیة، واستعمل   

ح الخطأ التأدیبى، واستعمل البعض اصطلاح الجریمة التأدیبیة، واستعمل البعض اصطلا

القضاء الإدارى اصطلاح الذنب الإدارى، واستعمل أیضاً اصطلاح المخالفة التأدیبیة، واصطلاح 

  الجریمة التأدیبیة. 

وفى الواقع أننا نفضل استخدام اصطلاح المخالفة التأدیبیة، وهو ذات الاصطلاح الذى   

ورد أیضاً فى قانون الخدمة المدنیة الحالى منه، وهو ما  ١٩٧فى المادة  ٢٠١٤استعمله دستور 

  . )٤(٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 

كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب " وعلى ذلك فإننا نعرف المخالفة التأدیبیة بأنها  

الموظف العام یخل بواجبات وظیفته أو الخروج على مقتضیاتها أو امتهانها والحط من كرامتها 

ینص علیها القانون، وسواء داخل العمل أو خارجه إذا كان ما سواء تلك التى نص علیها أو لم 

  یأتیه خارج العمل ینعكس على وظیفته أو وضعه الوظیفى". 

ویلاحظ فى هذا الصدد أن المخالفات التأدیبیة لیس لها حصر، حیث إنها لا تخضع   

  لا جریمة إلا بنص". " فیما یتعلق بمبدأ -فى هذا الصدد–لمبدأ المشروعیة 

كان قد ورد فى قوانین الوظیفة العامة المختلفة ذكر لبعض المخالفات التأدیبیة، وإن 

فإنها قد وردت فى هذه القوانین على سبیل المثال ولیس الحصر، ومن ثم یترك تقدیر هذه 

  المخالفة للسلطة التأدیبیة. 

كب یحاكم تأدیبیاً إذا ارت - وكل موظف عام–وعلى ذلك فعضو هیئة التدریس بالجامعة 

  مخالفة تأدیبیة فقط، وذلك على النحو السابق ذكره. 

وهنا یتولى التحقیق معه عضو هیئة تدریس من كلیة الحقوق بالجامعة التى یعمل بها، 

إذا كان لا  ١٩٧٢لسنة  ٤٩أو من غیرها من كلیات الحقوق بالجامعات الخاضعة للقانون رقم 

                                                           

، مجموعـة الخمسـة ٢٣/١/١٩٧٤ق، جلسـة ١٩ لسـنة ٧٧٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٣٩٢٩، ٣٩٢٨عشر عاماً، ص

، مجموعـة الخمـس ٩/١٢/١٩٧٢ق، جلسـة ١٥لسـنة  ١٠٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ٢(

  .٣٩٠٩عشر عاماً، الجزء الرابع، ص

  .١١٥، ص٨، السنة ٢٥/١١/١٩٥٣) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٣(

واقع أن كافة تلك الاصطلاحات المذكورة أعلاه تعـد مترادفـات، ویمكـن اسـتعمالها جمیعـاً للتعبیـر عـن ) فى ال٤(

  الخطأ التأدیبى، فهى مصطلحات لمسمى واحد هو الخطأ التأدیبى. 



٢١٧ 
 

 تقل مرتبته عن مرتبة من یقوم بالتحقیق معه یوجد بالجامعة التى یعمل بها كلیة حقوق، على ألا

  من أعضاء هیئة التدریس بالجامعة. 

وهنا یثور التساؤل التالى: هل یحق لعضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق أن یأمر بتفتیش 

  شخص أو منزل أو مكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم بارتكاب مخالفة تأدیبیة فقط أم لا؟ 

نجد أنه لا یوجد  ١٩٧٢لسنة٤٩ذا نظرنا إلى قانون تنظیم الجامعات رقمفى الواقع أنه إ

لسنة  ٨١به أیة نصوص تتعلق بهذا الأمر. كما أنه إذا نظرنا إلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

، الذى أحال إلیه قانون تنظیم الجامعات فیما لم یرد به نص فى هذا القانون الأخیر، ٢٠١٦

عامة فى مجال الوظیفة العامة، نجد أنه لا یوجد به أیة نصوص تتعلق وذلك باعتباره الشریعة ال

  بتفتیش شخص أو منزل أو مكان عمل الموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأدیبیة. 

ولما كانت النیابة الإداریة لیس لها سلطة التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، 

 ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٩فى المادة ومن ثم فإنه لا یمكن تطبیق القواعد الواردة 

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة، والخاصة بتفتیش شخص ومنزل ومكان 

عمل الموظفین الذین تقوم النیابة الإداریة بالتحقیق معهم، على أعضاء هیئة التدریس 

  . )١(ریة فى التحقیقبالجامعات، لأنهم لیسوا خاضعین لسلطة النیابة الإدا

لكى یتضمن  ١٩٧٢لسنة  ٤٩ومن هنا فإننا نطالب بتعدیل قانون تنظیم الجامعات رقم 

صراحة ذلك الأمر، وهو جواز تفتیش مكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم الذى تم إحالته 

  ه. للتحقیق أو أى مكان داخل الكلیة أو الجامعة التى یعمل بها یستعمله لأداء أعمال وظیفت

  وینبغى أن تتوافر فى ذلك التفتیش الشروط التالیة: 

أن یكون هناك تحقیق إدارى فى مخالفة إداریة منسوبة لعضو هیئة التدریس المتهم، ومن  -١

 ثم لا یجوز إجراء التفتیش ما لم یكن هناك تحقیق بالفعل. 

                                                           

بشــأن إعــادة تنظــیم النیابــة الإداریــة والمحاكمــات  ١٩٥٨لســنة  ١١٧مــن القــانون رقــم  ٩) تــنص المــادة ١(

نه "یجوز لرئیس هیئة النیابة الإداریة، أو من یفوضه من الوكلاء فـى حالـة التحقیـق أن یـأذن التأدیبیة على أ

بتفتیش أشخاص ومنازل الموظفین المنسوبة إلیهم المخالفة المالیة أو الإداریة إذا كانـت هنـاك مبـررات قویـة 

  تدعو لاتخاذ هذا الإجراء. 

یباشـر التحقیـق أحـد الأعضـاء الفنیـین، علـى أنـه یجـوز  ویجب فـى جمیـع الأحـوال أن یكـون الإذن كتابیـاً وأن

الـذین  لعضو النیابة الإداریة فى جمیع الأحوال أن یجرى تفتیش أماكن العمل وغیرها ممـا یسـتعمله الموظفـون

یجــرى معهــم التحقیــق فــى أعمــالهم. ویجــب أن یحــرر محضــر بحصــول التفتــیش ونتیجتــه ووجــود الموظــف أو 

  غیابه عند إجرائه".
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نه یعد أن یصدر الإذن بالتفتیش من عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق فقط، حیث إ -٢

أدرى بما یلزم التحقیق والبحث عن الأدلة التى یجب توافرها لإثبات المخالفة إیجاباً أو 

 نفیاً. 

ومن ثم فإذا صدر الإذن بالتفتیش مثلاً من رئیس الجامعة فإن یعد إذناً باطلاً، ویكون 

  لمتهم. التفتیش باطلاً، لأن رئیس الجامعة لیس هو القائم بالتحقیق مع عضو هیئة التدریس ا

وعلى ذلك فإنه لا یجوز تفتیش عضو هیئة التدریس المتهم إلا بناءً على إذن من عضو   

  هیئة التدریس المحقق. 

ویجب أن یكون الإذن بالتفتیش كتابیاً ومؤرخاً فى جمیع الأحوال، فلا یكتفى بالإذن   

الصادرة بشأنه ینبغى الشفوى، وذلك لأن القواعد العامة أن إجراءات التفتیش والتحقیق والأوامر 

  أن تثبت كتابة، لكى تكون حجة وأساساً لما ینبنى علیه من نتائج. 

–فإذا صدر إذن مكتوب بالتفتیش من عضو هیئة التدریس المحقق، وتم تشكیل اللجنة   

للقیام بالتفتیش، فإنه ینبغى على  -التى نقترح تشكیلها للقیام بالتفتیش والتى سیأتى ذكرها فیما بعد

اللجنة إثبات هذا الإذن فى محضر التفتیش، ولا یشترط أن یكون ذلك الإذن بید تلك اللجنة هذه 

وقت التفتیش، إذا أن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقیق التى تقتضى السرعة، وكل 

ما یشترط فى هذا الصدد أن یكون عضو هیئة التدریس المتهم الذى یتم التحقیق معه عالماً 

  قبل إجراء التفتیش. بالإذن 

هل یجوز تفتیش مكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم أو  وهنا یثور التساؤل التالى:  

أى مكان یستعمله داخل الجامعة أو الكلیة لأداء وظیفته دون وجود إذن كتابى من عضو هیئة 

  التدریس المحقق؟ 

اك إذن كتابى بالتفتیش فى الواقع أنه لا یجوز ذلك، حیث إننا نرى أنه یجب أن یكون هن  

  حتى یكون تفتیشاً صحیحاً. 

عن الوضع بالنسبة للإذن الشفوى بالتفتیش  - أیضاً –وفى هذا الصدد یثور التساؤل   

الصادر من عضو هیئة التدریس المحقق، فهل یصلح هذا الإذن لكى یكون التفتیش صحیحاً أم 

  لا؟ 

فتیش صحیحاً، فلا بد أن یكون الإذن فى الواقع أن الإذن الشفوى لا یصلح لكى یكون الت  

  بالتفتیش مكتوباً. 

التى نقترح –التساؤل عما إذا كان الإذن شفویاـً وتم تشكیل اللجنة  - أیضاً -ویثور هنا   

للقیام بالتفتیش وقامت بالتفتیش برضاء عضو هیئة التدریس المتهم، فهل هذا الرضاء  - تشكیلها

 -لاً للقیام بالتفتیش، ویكون التفتیش بناءً علیه باطلاً الذى لا یصلح أص –یصلح الإذن الشفوى 

  ویجعله إذناً صحیحاً یصلح للقیام بالتفتیش؟ 
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إذا تم برضاء عضو هیئة التدریس المتهم، فإنه  - فى هذه الحالة–فى الواقع أن التفتیش   

  یكون تفتیشاً صحیحاً. 

جوز التفتیش، إلا أنه إذا لا ی - كقاعدة عامة–خلاصة القول أنه بدون إذن تفتیش كتابى   

كان الإذن بالتفتیش شفویاً ورضى عضو هیئة التدریس المتهم بالتفتیش فى هذه الحالة، فإن 

  یكون التفتیش باطلاً.  - فى تلك الحالة–التفتیش یكون تفتیشاً صحیحاً. وبدون هذا الرضاء 

لة عضو هیئة لا یشترط أن یكون التفتیش هو أول إجراء من إجراءات التحقیق بعد إحا -٣

التدریس المتهم للتحقیق من قبل رئیس الجامعة، أو كان بعد ذلك اتخاذ إجراءات أخرى 

 فى التحقیق.

وجود مبررات ودلائل قویة تدعو إلى اتخاذ إجراءات التفتیش، وفائدة یحتمل الحصول  -٤

علیها من إجرائه وإلا كان التفتیش تحكمیاً، مثل وجود دلائل قویة على وجود أشیاء 

 تعلق بإثبات المخالفة إیجاباً أو سلباً. ت

ویترك تقدیر كل هذا لعضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق وخضوع هذا التقدیر لرقابة 

  المحكمة المختصة. 

أن یباشر التفتیش، إما عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق بنفسه، وله أن یصطحب من  -٥

مل بها عضو هیئة التدریس المتهم ممن یشاء من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة التى یع

تتوافر فیه صفة الحیدة والنزاهة، وعدم وجود نزاعات سابقة مع عضو هیئة التدریس 

المتهم أو موانع أدبیة تحول دون تواجده معه، كأن یكون قریباً لعضو هیئة التدریس 

 المتهم إلى الدرجة الرابعة. 

التدریس المحقق وحتى یتفرغ للقیام وإن كنا نفضل، نظراً لكثرة أعمال عضو هیئة 

بالتحقیق على الوجه الأكمل، وسماع شهود النفى والإثبات، أن یأمر هذا العضو بتشكیل لجنة 

من ثلاثة من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة التى یعمل بها عضو هیئة التدریس المتهم ممن توافر 

دون عضویتهم فى تلك اللجنة كأن  لدیهم صفة الحیدة والنزاهة وعدم وجود موانع أدبیة تحول

یكونوا أقرباء لعضو هیئة التدریس المتهم، وكذلك عدم وجود نزاعات سابقة بینهم وبین عضو 

عن درجة أو مرتبة  -أى أعضاء اللجنة–هیئة التدریس المتهم، بشرط ألا تقل درجتهم أو مرتبتهم 

أو من یقوم مقامه عند غیابه،  عضو هیئة التدریس المتهم، على أن یختارهم عمید هذه الكلیة

بشرط أن تتوافر لدى العمید أو من یقوم مقامه أیضاً صفة الحیدة والنزاهة أو موانع أدبیة تحول 

دون قیامه بهذا الاختیار، وعدم وجود نزاعات أو مشاكل سابقة مع عضو هیئة التدریس المتهم، 

ة القائمة بالتفتیش، وحیادیة ونزاهة وذلك حتى یطمئن هذا الأخیر إلى حیادیة ونزاهة تلك اللجن

  من یقوم باختیارها. 



٢٢٠ 
 

لا یجوز التفتیش إلا للبحث عن الأشیاء المتعلقة بالمخالفة التأدیبیة التى یتم التحقیق  -٦

 بشأنها. 

وإذا تعدى التفتیش هذا النطاق كان باطلاً وكل ما ترتب علیه من آثار وخاصة القرارات 

لعضو هیئة التدریس المتهم الدفع ببطلان هذه القرارات وبكافة الصادرة استناداً إلیه، ویجوز 

  إجراءات التفتیش أمام المحكمة المختصة. 

أما فیما یتعلق بتفتیش شخص ومنزل ومكان العمل الخاص لعضو هیئة التدریس المتهم 

مثل مكتب محاماة أو عیادة أو مكتب هندسى أو غیره من الأماكن –بارتكاب مخالفة تأدیبیة 

فإننا  - خاصة التى یمكن أن یعمل بها عضو هیئة التدریس المتهم بارتكاب مخالفة تأدیبیةال

نطبق هنا القواعد العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائیة التى تقصر حق تفتیش شخص 

ومنزل ومكان عمل الموظف المتهم بجریمة جنائیة على النیابة العامة، حیث یكون حق التفتیش 

ذن من النیابة العامة لأحد مأمورى الضبط القضائى، أو یقوم عضو النیابة العامة بإ -هنا–

بنفسه بالتفتیش إذا دعت الظروف إلى ذلك، وتقوم النیابة العامة بنفسه بعد انتهاء التفتیش 

لكى  - أى إفادته بما انتهى إلیه التفتیش–بعرض نتیجته على عضو هیئة التدریس المحقق 

  لتحقیق فى المخالفة التأدیبیة المنسوبة لعضو هیئة التدریس المتهم. یضمنه تقریره فى ا

ومن ثم فإنه لا یجوز لعضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق تفتیش شخص أو منزل عضو   

هیئة التدریس المتهم بارتكاب مخالفة تأدیبیة، وسواء قام بذلك بنفسه أو یأمر غیره بذلك التفتیش، 

  كان باطلاً، وذلك حمایة للحریات العامة.  - فى هذه الحالة–یش وإذا حدث مثل هذا التفت

أما فیما یتعلق بتفتیش مكان عمل الموظف العام المتهم بمخالفة تأدیبیة، ومن ضمنهم   

للجهة التى تتولى التحقیق،  -والقضاء الإدارى–عضو هیئة التدریس بالجامعة، فقد جعله المشرع

ود أشیاء تتعلق بإثبات الجریمة أو المخالفة التأدیبیة إیجاباً وذلك بشرط وجود دلائل قویة على وج

  . )١(أو نفیاً 

وفى الواقع أن المشرع قد استند فى ذلك إلى أن مكان عمل الموظف المحال للتحقیق   

وما یحتویه من أشیاء هى ملك للمرفق الذى یتبعه الموظف، ولیس ملكاً خاصاً لهذا الموظف، 

لإشراف علیه، والاطلاع على الأوراق المتعلقة بها وتفتیشها ضماناً وأن من حق جهة الإدارة ا

  . )٢(لحسن سیر العمل بالمرفق

                                                           

.، ٢٦٨د. ثروة محمود عوض محجوب: التحقیق الإدارى ودور النیابة الإداریة فیه، المرجـع السـابق، ص) ١(

  . ٥٥٣د. عبد العظیم عبدالسلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص

  . ٥٥٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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ومن حیث إن مكان العمل وما " وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

یحویه من موجودات هى ملك للمرفق العام، ولیس ملكاً خاصاً للعاملین فى هذا المرفق. وبهذه 

ة فإنه لا یكون لهذه الأماكن وما بها من موجودات ثمة حصانة تعصهما من قیام الرؤساء المثاب

بالإشراف علیها والتفتیش على أعمال العاملین بها، والاطلاع على الأوراق المتعلقة بالعمل 

ضماناً لحسن سیر العمل على وجه یكفل انتظامه واطراده، بما یتحقق معه المصلحة العامة. 

صیل للرؤساء ولا یسوغ للعاملین أن یحبسوا هذه الأوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم وهذا حق أ

ذلك، والقول بغیر ذلك من شأنه أن یؤدى إلى نتیجة غیر مستساغة، وهى أن تكون أوراق العمل 

خاضعة لمحض سلطات العامل یتصرف فیها كیفما یشاء وهو ما یتنافى مع مقتضیات العمل 

  وحسن سیره......

حیث إنه لا حجة فى القول بأن هذا التفتیش كان یتعین لصحته أن یجرى عن  ومن

طریق عضو النیابة الإداریة وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من قانون النیابة 

الإداریة..... لا حجة فى ذلك لأن هذه المادة وردت فى مجال التحقیق، ولا مبرر للتمسك بها 

لإدارى الذى یباشره الرؤساء وفقاً لاختصاصاتهم القانونیة. وفضلاً عن ذلك فى مجال التفتیش ا

.... یجوز لعضو النیابة الإداریة فى جمیع الأحوال أن "فإن هذه الفقرة فیما نصت علیه من أنه

یجرى معهم التحقیق فى أعمالهم.....". هذه الفقرة لم تقصر حق هذا التفتیش على عضو النیابة 

سواه، فهو مقرر للجهة التى تتولى التحقیق سواء أكانت هذه الجهة هى النیابة الإداریة دون 

الإداریة أم الجهة الإداریة، وذك على خلاف تفتیش أشخاص العاملین ومنازلهم إذا نصت الفقرة 

الأولى من المادة التاسعة المذكورة أن یكون ذلك بإذن من مدیر النیابة الإداریة ومن یفوضه من 

) منه حیث نص على ٤٤لعامین، وهذا هو ما سار علیه الدستور فى المادة (الوكلاء ا

) ٤٥، وما نصت علیه المادة ()١(للمساكن حرمة لا یجوز دخولها ولا تفتیشها إلا بأمر قضائى""أن

لا یجوز لرجال السلطة الدخول إلى أى محل مسكون، إلا " من قانون الإجراءات الجنائیة من أنه

نة فى القانون". فهاتان المادتان لم تربطا بطلاناً على دخول الأماكن غیر فى الأحوال المبی

  . )٢(المسكونة شأن مكان العمل..."

وعلى ذلك فإنه یجوز لعضو هیئة التدریس المحقق، أثناء التحقیق، أن یفتش بنفسه   

وظیفته مكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم، مثل مكتبه أو معمله أو أى مكان یستعمله لأداء 

فى مكان عمله فى الكلیة أو الجامعة التى یعمل بها. وله أن یستعین فى ذلك بمن یراه من 

                                                           

  . ٢٠١٤من دستور  ٥٨یاً المادة الملغى تقابلها حال ١٩٧١) من دستور ٤٤) الماد (١(

، الموســوعة ١٩/١١/١٩٨٥ق، جلســة ٢٣لســنة  ٩٤٨) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  وما بعدها.  ٤٨٢الإداریة الحدیثة، ص
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أعضاء هیئة التدریس بالكلیة التى یعمل بها عضو هیئة التدریس المتهم ممن تتوافر لدیهم الحیدة 

  والنزاهة، على النحو السابق ذكره. 

لتفتیش اللجنة التى سبق لنا ذكرها والتى أن یقوم بهذا ا - كما سبق القول–وإن كنا نفضل   

  ،اقترحنا تشكیلها للقیام بذلك التفتیش.

وعلى الرغم من أنه إذا كان لا یجوز التفتیش إلا للبحث عن الأشیاء المتعلقة بالمخالفة   

التأدیبیة الجارى التحقیق بشأنها، إلا أنه إذا ظهر عرضاً خلال التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتها 

، أو تفید فى كشف الحقیقة فى جریمة أخرى، تعین على القائم بالتفتیش أن یحرر محضراً جریمة

) من قانون الإجراءات ٢٦بذلك، ویبلغ الأمر للجهات المختصة إعمالاً بمقتضى المادة (

  . )١(الجنائیة

وإذا وجد القائم بالتفتیش، سواء كان عضو هیئة التدریس المحقق بنفسه، أو اللجان   

إلیها، وهو یقوم بالتفتیش بمكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم، وأى مكان یستعمله  المشار

لأداء عمله داخل الكلیة أو الجامعة التى یعمل بها، أوراقاً مختومة أو مغلفة بأى طریقة، فإذا 

كان القائم بالتفتیش هو عضو هیئة التدریس المحقق بنفسه فإنه یكون له فضها والاطلاع علیها، 

ذا كان القائم بالتفتیش اللجنة المذكورة فإنه ینبغى علیها عدم فضها، بل ینبغى علیها وضعها وإ 

 وتسلیمها لعضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق، والذى یجوز له وحده -حرز–فى داخل ظرف 

فضها والاطلاع على الأوراق، على أن یتم ذلك فى وجود عضو هیئة التدریس المتهم وقد 

  ر الإمكان وتدوین ملاحظاته علیها، ورد ما لم یكن لازماً وتحریر محضر بذلك. الاطلاع بقد

وجدیر بالذكر أنه فیما یتعلق بتفتیش أشخاص ومنازل الموظفین المنسوبة إلیهم مخالفات 

ومن ضمنهم أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعین –تأدیبیة والمحالین للتحقیق بشأنها 

 ١٩٦٤لسنة  ٥٤فإن المشرع فى المادة التاسعة من القانون رقم  -  ١٩٧٢لسنة ٤٩للقانون رقم

الخاص بإعادة تنظیم الرقابة الإداریة قد منح هیئة الرقابة الإداریة الحق فى تفتیش أشخاص 

ومنازل هؤلاء الموظفین المنسوبة إلیهم المخالفات التأدیبیة بعد الحصول على إذن كتابى من 

ة أو من النیابة العامة، إذا كانت هناك مبررات قویة تدعو لاتخاذ هذا رئیس هیئة الرقابة الإداری

الإجراء، ویجب فى جمیع الأحوال أن یكون الإذن كتابیاً، ویجوز لعضو الرقابة الإداریة أن یجرى 

تفتیش أماكن العمل وغیرها مما یستعمله الموظفون المنسوب إلیهم هذه المخالفات، وینبغى علیه 

الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتیش، ویجب أن یحرر محضر  -لإداریةعضو الرقابة ا- 

  . )٢(بحصول التفتیش ونتیجته ووجود العامل أو الموظف أو غیابه عند إجرائه

                                                           

  . ٥٥٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  . ٥٥٥، ٥٥٤) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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وهذا التفتیش ینبغى أن یصدر به إذن من النیابة العامة، إذا كانت الواقعة تشكل جنایة   

قانون الإجراءات الجنائیة، والمادة التاسعة من قانون هیئة من  ٩١/١أو جنحة عملاً بنص المادة 

، ویكون الإذن من رئیس هیئة الرقابة الإداریة بشأن ١٩٦٤لسنة  ٥٤الرقابة الإداریة رقم 

المخالفات التأدیبیة التى لا تشكل جریمة جنائیة (جنایة أو جنحة)، وبنفس الشروط والقواعد 

  . )١(السابقة

                                                           

.، د. مصطفى رضوان: الإدعاء العـام والرقابـة ٣٧١) د. ثروة محمود عوض محجوب: المرجع السابق، ص١(

  . ٥٥٥وما بعدها.، د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص ٢٦٩الإداریة، ص

 الخاص بإعـادة تنظـیم ١٩٦٤لسنة  ٥٤والجدیر بالذكر في هذا الصدد أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 

الرقابة الإداریة تم فصل جهاز الرقابة الإداریة وأصبح جهازاً مستقلاً بذاته تحت اسـم الرقابـة الإداریـة، بعـد أن 

ــم  ــذ إنشــائها بمقتضــى القــانون رق ــة الإداریــة من ــدمجاً ضــمن أجهــزة وأقســام النیاب ــان ملحقــاً ومن لســنة  ٤٨ك

١٩٥٤ .  

مجلس الوزراء ومستقلاً عن النیابة الإداریة. وتخـتص أصبح جهاز الرقابة الإداریة خاضعاً ل ١٩٦٤فمنذ عام 

هیئة الرقابة الإداریة، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإداریة التى هى صاحبة الحق أصـلاً فـى الرقابـة وفحـص 

  الشكاوى والتحقیق مع الموظفین القائمین بالعمل بها، بالمسائل التالیة: 

اج بمـا فـى ذلـك الكشـف عـن الـنظم الإداریـة والفنیـة والمالیـة بحث وتحرى أسباب القصور فـى العمـل والإنتـ -

 التى تعرقل السیر المنتظم بالأجهزة واقتراح وسائل تلافیها. 

 متابعة تنظیم القوانین والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة الساریة وافیة لتحقیق الغرض منها.  -

ائم الجنائیـة التـى تقـع مـن العـاملین أثنـاء مباشـرتهم لواجبـات الكشف عن المخالفات الإداریة والمالیة والجر  -

وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقـع مـن غیـر العـاملین والتـى تسـتهدف المسـاس 

 بسلامة أداء واجبات الوظیفة أو الخدمة العامة والعمل على منع وقوعها وضبط ما یقع منها. 

ـــدم - ـــى یق ـــة بحـــث الشـــكاوى الت ـــات الوظیف ـــى أداء واجب ـــوانین أو الإهمـــال ف ـــة الق ـــون عـــن مخالف ها الموظف

ومقترحاتهم فیما یعن لهم أو یلمسونه بقصد تحسین الخدمات وانتظـام سـیر العمـل وسـرعة إنجـازه، وكـذلك مـا 

 تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى. 

لومات أو دراسات یطلبونهـا منهـا وبـأى عمـل إضـافى آخـر مدَ رئیس الوزراء والمحافظین بأیة بیانات أو مع -

 یعهد به إلیها رئیس الوزراء.

هذا وفى حالة ما إذا أسفرت التحریات أو المراقبة والفحـص عـن أمـور تسـتوجب التحقیـق أحیلـت الأوراق إلـى 

نائبـه، وعلـى النیابـة النیابة الإداریة أو النیابة العامة حسب الأحوال، بإذن من رئـیس الرقابـة الإداریـة أو مـن 

الإداریة والنیابـة العامـة إفـادة الرقابـة الإداریـة بمـا انتهـى إلیـه التحقیـق ویتعـین الحصـول علـى موافقـة رئـیس 

مجلس الوزراء (المجلس التنفیذى سابقاً) بالنسبة إلى الموظفین فى درجة مدیر عام فمـا فوقهـا أو المـوظفین 

لســنة  ٥٤مــن القــانون رقــم  ٤یــه عنــد إحــالتهم للتحقیــق (مــادة جن ١٥٠٠الــذین تتجــاوز مرتبــاتهم الأصــلیة 

). ومعنى هذا أن الرقابة الإداریة مهمتهـا مجـرد الكشـف عـن المخالفـات الإداریـة والفنیـة والمالیـة وإذا ١٩٦٤

   ==رأت الأمر یستوجب تحقیقاً أحالته إلى الجهة المختصة بإجرائه.
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وتعدیلاته فإن  ١٩٦٤لسنة  ٥٤وفقاً للقانون " حكمة النقض بأنهوفى هذا الصدد قضت م  

الرقابة الإداریة تختص بالكشف عن المخالفات الإداریة والمالیة والجرائم الجنائیة التى تقع من 

فقرة ج" وطبقاً للمادة الثامنة من  ٢مادة " العاملین أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها

رقابة الإداریة أن تجرى التحریات والمراقبة السریة بوسائلها الفنیة المختلفة ذات القانون یجوز لل

كلما رأت مقتضى لذلك، ووفقاً للمادة التاسعة من القانون المشار إلیه للرقابة الإداریة أن تجرى 

                                                                                                                                                                      

یة، فإن هیئة الرقابة الإداریة تباشر الاختصاصات المخولـة لهـا أما بالنسبة لمجال اختصاص الرقابة الإدار ==

فــى نطــاق الجهــاز الحكــومى وفروعــه والهیئــات العامــة والمؤسســات العامــة والشــركات التابعــة لهــا والجمعیــات 

العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخـاص التـى تباشـر خدمـة عامـة، وكـذلك جمیـع الجهـات التـى تسـاهم الدولـة 

  جه من الوجوه. فیها بأى و 

  وما بعدها.  ٢٠٧أنظر: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

  أما عن سلطات الرقابة الإداریة ووسائل تحقیق أهدافها، فهى كالتالى: 

یكون للرقابة الإداریة فى سبیل مباشرتها لاختصاصاتها حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أیة ملفـات أو   -١

اق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهـة الموجـودة فیهـا هـذه الملفـات أو البیانـات بیانات أو أور 

أو الأوراق بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البیانات التى تتداولها سریة، وكـذلك اسـتدعاء مـن تـرى سـماع 

 أقوالهم.

بالرقابـة سـلطة الضـبطیة لرئیس الرقابة الإداریـة ونائبـه وسـائر أعضـاء الرقابـة ولمـن ینـدب للعمـل عضـواً  -٢

القضائیة فى جمیع أنحاء الجمهوریة، ولهم فى سبیل مباشـرة اختصاصـاتهم مزاولـة جمیـع السـلطات التـى 

 تخولها صفة الضبطیة القاضیة لبعض الموظفین لدائرة اختصاصهم. ==

لحصول علـى للرقابة الإداریة أن تجرى تفتیش أشخاص ومنازل الموظفین المنسوبة إلیهم المخالفات بعد ا -٣

إذن كتابى من رئیس الرقابة الإداریة أو من النیابة العامة، إذا كانت هناك مبررات قویة تدعو لاتخـاذ هـذا 

الإجـراء ویجـب فـى جمیـع الأحـوال أن یكـون الإذن كتابیـاً ویجـوز لعضـو الرقابـة الإداریـة أن یجـرى تفتـیش 

المخالفات، ولعضو الرقابة الإداریة الاستعانة أماكن العمل وغیرها مما یستعمله الموظفون المنسوب إلیهم 

 برجال الشرطة أثناء إجراء التفتیش. 

 للرقابة الإداریة الحق فى أن تجرى التحریات والمراقبة السریة بوسائلها، كلما رأت مقتضى لذلك.  -٤

ف لتمكـــین هیئـــة الرقابـــة الإداریـــة مـــن مباشـــرة مهمتهـــا ولمنـــع المـــوظفین المتعـــاملین معهـــا مـــن التســـوی -٥

والمماطلة فإنه یعاقب تأدیبیاً أى موظف فى الجهات التى تباشر الرقابة الإداریة اختصاصاتها فیهـا یخفـى 

بیانات یطلبها أعضاء هیئة الرقابة الإداریة أو یمتنع عن تقـدیمها أو یـرفض اطلاعهـم علیهـا مهمـا كانـت 

 طبیعتها، وكذلك من یمتنع عن تنفیذ طلب الاستدعاء. 

، ٢٠١١عبــد العظــیم: عولمــة الفســاد وفســاد العولمــة، الطبعــة الثانیــة، الــدار الجامعیــة، أنظــر: د. حمــدى 

ــة لمكافحــة ظــاهرة الفســاد الإدارى ٩٩ص ــة والإداری ــدابیر القانونی ــة ســكران: الت ــة  –.، د. فوزی دراســة حال

شـة وما بعدها.، د. المستشـارة/ عائ ١٧٠، ص٢٠١٧، یونیه ١٧دفاتر السیاسة والقانون، العدد  -مصر

  وما بعدها.  ٢١٠سید أحمد: المرجع السابق، ص
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تفتیش أشخاص ومنازل العاملین المنسوب إلیهم المخالفات بعد الحصول على إذن من رئیسها أو 

  .)١(ابة العامة"من النی

حضور هیئة التدریس المتهم أو من ینوب عنه إجراء التفتیش، وإذا تعذر ذلك فإنه ینبغى  -٧

إجراء التفتیش بحضور شاهدین بالغین من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة التى یعمل بها عضو 

 هیئة التدریس المتهم، وإثبات ذلك بالتدوین كتابة فى محضر التفتیش. 

انیة: إذا كان ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة یشكل مخالفة تأدیبیة، وجریمة الحالة الث

  جنائیة فى ذات الوقت: 

قد یشكل الفعل الذى ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة، أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها   

ة المدنیة إذا ترتب بل إنه أیضاً قد یرتب المسئولی–أو بمناسبتها، جریمة جنائیة ومخالفة تأدیبیة 

  فى ذات الوقت.  - علیه ضرر بالنسبة للغیر

فالواقعة المادیة التى تشكل تصرف الموظف الخاطئ یمكن أن تؤثمها أكثر من قاعدة   

  . )٢(قانونیة، وكل قاعدة ترتب علیها أثراً قانونیاً مختلفاً 

جنائیة توقیع العقاب فالواقعة قد تكون مجرمة من قانون العقوبات فترتب علیها القاعدة ال  

الجنائى، وتشكل فى ذات الوقت مخالفة تأدیبیة ومن ثم ترتب علیها القاعدة التأدیبیة توقیع الجزاء 

التأدیبى، بینما ترتب علیها القاعدة المدنیة توقیع الجزاء المدنى المتمثل فى التعویض لمن لحقه 

  . )٣(ضرر منها وفقاً لقواعد المسئولیة التقصیریة

ذلك فإن التصرف الواحد ینشئ أكثر من حق، حق عام للدولة فى اقتضاء العقاب وعلى   

حفظاً للأمن العام، وحق عام للإدارة لحفظ سیر المرفق العام، وحق خاص هو حق المضرور 

فى اقتضاء التعویض عن الضرر الذى لحقه منه، فالعقاب الجنائى وسیلته الدعوى العمومیة 

مة، والجزاء التأدیبى وسیلة الدعوى التأدیبیة، والحق المدنى وسیلته التى تباشرها النیابة العا

  . )٤(الدعوى المدنیة

وعلى ذلك فالموظف الذى یرتكب جریمة ضرب مثلاً أثناء تأدیة مهام وظیفته یحاكم   

جنائیاً كأى شخص أخل بأمن المجتمع وتطبق علیه قواعد قانون العقوبات، ویحاكم تأدیبیاً 

                                                           

، ٢٥/٩/٢٠٠٢الدوائر الجنائیـة، جلسـة  –قضائیة  ٨٢لسنة  ٨٧٩٢) حكم محكمة النقض فى الطعن رقم ١(

  . ٨٧٦، ص٥٣المكتب الفنى، السنة 

  . ٤٤) د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٢(

، ١٩٨٨لاقتــه بالأنظمــة الجزائیــة الأخــرى، دار النهضــة العربیــة، ) د. عزیــزة الشــریف: النظــام التــأدیبى وع٣(

  . ٨٤ص

  . ٨٤) د. عزیزة الشریف: المرجع السابق، ص٤(
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بواجبات الوظیفة أثناء تأدیة عمله، ولا یخل تطبیق أى من النظامین بقواعد كموظف عام أخل 

  . )١(تطبیق النظام الآخر

وهكذا فالفعل الواحد یولد جریمتین فى وقت واحد، إحداهما تأدیبیة والأخرى جنائیة،   

وتقوم كل منهما مستقلة عن الأخرى، فلا تستغرق إحداهما الأخرى، ولا تُجِب الجریمة ذات 

لوصف الأشد الجریمة ذات الوصف الأخف، وإنما تقومان معاً وتخضع كل منهما لقواعد النظام ا

الذى ارتكب فیه، وكل موظف یخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظیفته، أو یظهر بمظهر 

من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة یعاقب تأدیبیاً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوة المدنیة أو 

        . )٢(نائیة عند الاقتضاءالج

وإذا كانت الجریمة التأدیبیة قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظیفته ومقتضیاتها أو   

لكرامة الوظیفة وسلامتها، فإن الجریمة الجنائیة هى خروج المتهم على المجتمع فیما ینص علیه 

  . )٣(قانون العقوبات والقوانین الجنائیة أو تأمر به

أن عضو هیئة التدریس بالجامعة قد یرتكب فعلاً یشكل فى ذات  - بقمما س–ویخلص   

الوقت جریمة جنائیة، فیسأل عنه جنائیاً، ومخالفة تأدیبیة فیسأل عنها تأدیبیاً، بل ویسأل عنه 

  إذا ترتب علیه ضرر للغیر.  - أیضاً –مدنیاً 

الوقت، جرائم ومن أمثلة الجرائم التى تشكل جریمة جنائیة، ومخالفة تأدیبیة فى ذات   

، ٢١١المواد  "عقوبات"، اختلاس المال العام والعدوان علیه والغدر، التزویر، ٣٠م "الرشوة،

من قانون العقوبات"، وغیره من الجرائم التى أوردها قانون العقوبات والتى تقع من  ٢٢٠، ٢١٣

  الموظف العام. 

مثلاً جریمة  الذى یرتكب - وأى موظف عام آخر–فعضو هیئة التدریس بالجامعة   

التزویر فى أوراق رسمیة بحكم أن هذه الأوراق تحت یده كموظف یحاكم جنائیاً كأى فرد من أفراد 

المجتمع أخل بالواجبات المكلف بها باعتباره عضواً فى هذا المجتمع، وتطبق علیه قواعد قانون 

ذلك من أن یؤدى  العقوبات، ویحاكم أیضاً تأدیبیاً كموظف أخل بالعمل المنوط به وما یفرضه

عمله بدقة وأمانة وهو بذلك یكون قد أخل بواجبات وظیفته، ولا یعطل تطبیق أى من النظامین 

  . )٤(تطبیق قواعد النظام الآخر

                                                           

  . ٥٨.، د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص١٢) د. عزیز الشریف: المرجع السابق، ص١(

Serrage Salon: Délinquance et répression disciplinaire. op.cit. P. 132 et s.  

  . ٥٩، ٥٨) د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٢(

  .٥٩) د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٣(

  . ١٧) د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٤(
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ولقد سبق لنا تحدید مفهوم المخالفة التأدیبیة والتى تنطوى على معنى الإخلال بحسن   

  سیر العمل الوظیفى أو انتظامه. 

  مفهوم الجریمة الجنائیة.  - باختصار–وسوف نبین هنا   

  . )١(وفى هذا الصدد فقد تعددت تعریفات الفقهاء للجریمة الجنائیة  

حیث ذهب بعض الفقه إلى تعریف الجریمة الجنائیة بأنها فعل یفرض له القانون 

  . )٢(عقاباً 

وذهب البعض إلى تعریفها بأنها فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر له   

  .)٣(انون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً الق

وذهب البعض إلى تعریفها بأنها الفعل أو الامتناع الذى یحمیه جزاء جنائى، وتتطلب 

أو الخطر سواء تعرضت مصلحة  المسئولیة الجنائیة لتحركها أن تتعرض مصلحة عامة للضرر

ریمة من توافر ركنین خاصة لضرر أم لا، وتقوم المسئولیة أساساً على الخطأ، فلا بد فى كل ج

الركن المادى والركن المعنوى، ففكرة الخطأ لا تنفك عن فكرة الجریمة لأن الجریمة لیست  هما

محض سلوك ضار،أو خطر فذلك أحد وجهیها فقط، وهو الوجه الموضوعى، ولكنها فى الوقت 

  . )٤(ذاته وبالنسبة إلى فاعلها انحراف عن الواجب یستأهل اللوم والمؤاخذة

صة القول أن الخطأ الذى یرتكبه الموظف قد یشكل جریمة من جرائم قانون وخلا

فیعرضه للمسئولیة الجنائیة، ویعرضه فى الوقت ذاته  –على النحو السابق ذكره- العقوبات 

  للمسئولیة التأدیبیة إذا شكل مخالفة تأدیبیة، كارتكابه مثلاً جریمة تزویر فى أوراق رسمیة. 

عل الصادر من عضو هیئة التدریس بالجامعة یشكل جریمة وعلى ذلك فإذا كان الف

جنائیة، ومخالفة تأدیبیة فى ذات الوقت، فإن التساؤل یثور عن الجهة المختصة بتفتیشه 

ومكان عمله  - مكتب محاماة مثلاً أو عیادة - شخصیاً، وتفتیش منزله أو مكان عمله الخاص

                                                           

حیـث أشـار ومـا بعـدها،  ٩) أنظر فـى تفاصـیل ذلـك: د. عبـد الـرءوف هاشـم بسـیونى: المرجـع السـابق، ص١(

  سیادته إلى العدید من تعریفات الفقهاء فى هذا الصدد. 

)2(  Emile Garçon: Code pénal annote, 1952, art,1, No.1., René Garraud: 

Traité théorique et pratique du droit pénal Français, T.1, 1913, No.98, P.203.  

القســم العــام، الطبعــة الخامســة، دار النهضــة العربیــة، ) د. محمــود نجیــب حســنى: شــرح قــانون العقوبــات، ٣(

  . ٤٠، ص١٩٨٢

.، د. محمـد عفیفـى القللـى: المسـئولیة ٥١، ص١٩٨٥) د. عوض محمد: قـانون العقوبـات، القسـم العـام، ٤(

وما بعدها.، د. مصـطفى عبـد المقصـود سـلیم: مسـئولیة الموظـف العـام عـن تنفیـذ  ٢٠، ص١٩٧٤الجنائیة، 

، ١٠٠، ص١٩٨٨جامعـة المنصـورة،  –ریـاً وجنائیـاً ومـدنیاً، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق أوامر رؤسائه إدا

  .١٩.، د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص١٠١
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لجامعة التى یعمل بها یستعمله لأداء أعمال بالكلیة أو الجامعة أو أى مكان داخل الكلیة أو ا

أم یكون  -السابق الإشارة إلیه–وظیفته؟ هل عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق معه أو اللجنة 

  المختص بذلك هو النیابة العامة؟ 

فى الواقع أنه إذا شكل الفعل الذى ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة جریمة جنائیة 

فى ذات الوقت فإن الوضع یختلف حسب تصرف عضو هیئة التدریس القائم ومخالفة تأدیبیة 

  بالتحقیق على النحو التالى: 

 -هنا–إذا رأى عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم  -١

الاستمرار فى التحقیق الإدارى معه حتى ینتهى التحقیق كاملاً من كافة جوانبه، فإنه فى 

لا یجوز تفتیش شخص عضو هیئة التدریس المتهم أو منزله أو مكان عمله  هذه الحالة

الخاص سواء من قبل عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق بنفسه، أو اللجنة التى تشكل 

بإذن منه، وإنما یكون للقائم بالتفتیش فقط تفتیش مكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم أو 

لجامعة التى یعمل لها لأداء أعمال وظیفته، وذلك على أى مكان یستعمله فى الكلیة أو ا

النحو السابق الإشارة إلیه عنه الحدیث عن ارتكاب الموظف فعلاً یشكل مخالفة تأدیبیة 

 فقط وبنفس الشروط المطبقة على هذه الحالة. 

كما –وإذا انتهى التحقیق من قِبَل عضو هیئة التدریس مع عضو هیئة التدریس المتهم فإنه 

یقدم تقریراً إلى رئیس الجامعة، یتضمن محضر التحقیق الذى أجراه مع عضو هیئة  - ق القولسب

التدریس المتهم، مع تحدیده لمواد الإسناد لكل مخالفة على حدة، وبیان الظروف المشددة أو 

المخففة للواقعة أو الوقائع محل التحقیق، ثم إبداء رأیه فى شأن المخالفة إما باقتراح حفظ 

قیق، أو باقتراح مساءلته تأدیبیاً، سواء بإحالته للمحاكمة التأدیبیة، أو الاكتفاء بتوقیع إحدى التح

) ١١٢اللوم والتنبیه" وفقاً لما نصت علیه المادة (" العقوبتین اللتین یختص بهما رئیس بتوقیعها

،وذلك كله فى ضوء تقدیره لمدى جسامة ١٩٧٢رقم لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات 

  . )١(لمخالفة أو المخالفات التى أجرى بشأنها التحقیقا

أما إذا تكشف له أثناء التحقیق وقوع إحدى الجرائم الجنائیة التى تختص النیابة العامة   

برفع الدعوى العمومیة عنها، فإنه یقترح فى هذه الحالة إحالة الموضوع إلى النیابة العامة، 

  . )٢(سخة من هذا التقریرویجوز لوزیر التعلیم العالى أن یطلب ن

                                                           

  . ٤١٧) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

  ول من الفصل الثانى من هذا البحث. وأنظر في تفاصیل ذلك ما سبق لنا تناوله في المبحث الأ 

  . ٤١٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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ویعد رئیس الجامعة هو الجهة المختصة بالتصرف فى التحقیق مع أعضاء هیئة   

  ):١(التدریس بالجامعة، وقراره فى هذا الصدد لا یخرج عن أحد الفروض التالیة

أن یأمر رئیس الجامعة بحفظ التحقیق، وذلك بعد إطلاعه على تقریر المحقق، والذى   - أ

قیق، أن المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى عضو هیئة التدریس لا یتضمن نتیجة التح

 ، ولا جنائیاً. )٢(تستوجب مساءلته تأدیبیاً 

أن یستخدم رئیس الجامعة سلطته التأدیبیة بتوقیع أحد الجزاءات التى تدخل فى دائرة   - ب

جب جزاء اختصاصه، وهى التنبیه واللوم، وذلك إذا استقر فى عقیدته أن المخالفة لا تستو 

 أشد من أیهما. 

إذا أسفر التحقیق عن ثبوت إدانة عضو هیئة التدریس المتهم بارتكاب المخالفة أو  - ج 

المخالفات المنسوبة إلیه، وأنها تستوجب معاقبته بجزاء أشد من التنبیه أو اللوم، فإنه یقرر إحالة 

عضو المتهم علماً بالتهم العضو المتهم للمحاكم التأدیبیة أمام مجلس التأدیب، مع إحاطة ال

الموجهة إلیه، وبصورة من تقریر التحقیق قبل انعقاد جلسة مجلس التأدیب المخصصة لمحاكمته 

بعشرین یوماً على الأقل، وكذلك تمكینه من الاطلاع على التحقیقات التى أجریت فى هذا 

  .)٣(المناسبالصدد، لكى یستطیع عضو هیئة التدریس المتهم تحضیر أوجه دفاعه فى الوقت 

إحالة الموضوع إلى النیابة العامة إذا استقر فى عقیدته أن ما ارتكبه عضو هیئة التدریس  -د 

 بالجامعة یشكل جریمة جنائیة. 

  وذلك بجانب إحالته إلى المحاكمة التأدیبیة. ویحرك بالتالى مسئولیته الجنائیة والتأدیبیة معاً.

دون إحالته للمحاكمة التأدیبیة، انتظاراً لما تسفر عنه  إحالة الموضوع إلى النیابة العامة،- هـ 

  محاكمته جنائیاً. 

إذا رأى عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم عدم القیام  -٢

بالتحقیق الإدارى، أو عدم الاستمرار فیه، وإحالة الأمر لرئیس الجامعة بتقریر یتضمن أن ما 

دریس المتهم یشكل جریمة جنائیة، بجانب المخالفة التأدیبیة، وأنه یرى ارتكبه عضو هیئة الت

 إحالة الموضوع إلى النیابة العامة المختصة، وانتظار ما یسفر عنه تحقیقها فى هذا الصدد. 

وفى هذه الحالة فإن رئیس الجامعة بصفته الجهة المختصة بالتصرف فى التحقیق مع 

  أن یأمر بما یلى: أعضاء هیئة التدریس بالجامعة له 

                                                           

  وما بعدها. ٤١٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

.، د. عبـد العظـیم ٢٣٥) د. طارق عبد الوهاب: أوامر التصرف فى التحقیق الابتدائى، المرجع السابق، ص٢(

  .٤١٧مرجع السابق، صعبد السلام: ال

ومـا بعـدها.، د. عبـد  ١٨٨) د. ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة التنأدیبیـة، المرجـع السـابق، ص٣(

  . ٤١٩، ٤١٨العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص
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إعادة التحقیق مرة أخرى إلى عضو هیئة التدریس القائم بالتحقیق لاستكماله فیما یتعلق  -١

بالمخالفة التأدیبیة من جمیع جوانبه، ثم بعد انتهاء التحقیق إداریاً یرفع عضو هیئة 

 التدریس القائم بالتحقیق تقریر بذلك إلى رئیس الجامعة، على النحو السابق بیانه. 

حفظ التحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم، لأن ما ارتكبه لا یشكل مخالفة تأدیبیة،  -٢

 ولا جریمة جنائیة. 

إحالة الموضوع إلى النیابة العامة إذا استقر فى عقیدته أن ما ارتكبه عضو هیئة  -٣

 التدریس المتهم یشكل جریمة جنائیة. 

ة للتحقیق فى الجریمة الجنائیة، ففى هذه وعلى ذلك فإذا تم إحالة الموضوع إلى النیابة العام

الحالة تكون النیابة العامة هى الجهة المختصة بتفتیش عضو هیئة التدریس، سواء فى ذلك 

شخصه أو منزله أو مكان عمله، مثل أى فرد آخر فى المجتمع ارتكب جریمة جنائیة تخل بأمن 

  المجتمع. 

والشروط الواردة بالدستور والقانون وتعلیمات وفقاً للقواعد والأحكام  - هنا–ویكون التفتیش   

  النیابة العامة، وذلك على النحو التالى: 

  ):١(وفقاً لتعلیمات النیابة العامة فى التفتیش یراعى ما یلى- 

 الأحكام العامة:  - ١

التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق التى تهدف إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع التحقیق  - 

الحقیقة من أجل إثبات ارتكاب الجریمة ونسبتها إلى المتهم وینصب وكل ما یفید فى كشف 

على شخص المتهم والمكان الذى یقیم فیه ویجوز أن یمتد إلى أشخاص غیر المتهمین 

  ).٣١١ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون(مادة 

صل به مما یرتدیه یقصد بالشخص كمحل قابل للتفتیش كل ما یتعلق بكیانه المادى وما یت - 

من ملابس أو ما یحمله من أمتعة وأشیاء منقولة أو ما یستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو 

  ).٣١٢سیارته الخاصة(مادة 

المسكن هو كل مكان خاص یقیم فیه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وینصرف إلى توابعه  - 

التى یقیم فیها الشخص ولو  كالحدیقة وحظیرة الدواجن والمخزن ویمتد إلى الأماكن الخاصة

لفترة واحدة من الیوم كعیادة الطبیب ومكتب المحامى ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على 

  ).٣١٣المزارع والحقول غیر المتصلة بالمساكن(مادة 

                                                           

 -یمـات) تعلیمات النیابة العامة التعلیمات القضـائیة/ البـاب الثالـث جمـع الاسـتدلالات وأعمـال التحقیـق. تعل١(

 -نیابـة -)egالتحقیـق/( -وأعمـال -الاستلالات -جمع -القضائیة/ الباب الثالث -العامة/ التعلیمات -النیابة

  عامة 

https://ar.jurispedia.org/index.php/title   
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یختلف التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق عن بعض الصور الأخرى التى تختلط به وهى  - 

 ). ٣١٤یش الإدارى ودخول المنازل لغیر التفتیش(مادة التفتیش الوقائى والتفت

 التفتیش بمعرفة النیابة أو بإذن منها:  - ٢

یجب البدء باتخاذ إجراءات التفتیش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن یقوم   - 

أعضاء النیابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ویجوز لهم أن یندبوا أحد 

ائى للقیام به مع مراعاة ما تقتضیه أهمیة التفتیش المطلوب فى اختیار مأمورى الضبط القض

من یندب له. ولا یجوز بأیة حال من الأحوال ندب أحد من غیر مأمورى الضبط القضائى 

). یشترط لصحة التفتیش الذى تجریه النیابة العامة أو تأذن ٣١٥لإجراء التفتیش(مادة 

یكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحریاته  بإجرائه لشخص المتهم أو فى مسكنه أن

واستدلالاته أن جریمة معینة ( جنایة أو جنحة ) قد وقعت من شخص معین وأن یكون هناك 

من الدلائل والإمارات الكافیة والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما یبرر تعرض التحقیق 

ولا یلزم أن یتولى رجل  لحریته أو لحرمة مسكنه فى سبیل كشف مبلغ اتصاله بالجریمة

الضبط التحریات بنفسه أو أن یكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن یستعین 

بمعاونیه من رجال السلطة العامة المرشدین. ولا یشترط لإجراء التفتیش أن یكون مسبوقاً 

یق ). یحق للنیابة العامة ولقاضى التحق٣١٦بتحقیق أجرى بمعرفة سلطة التحقیق (مادة 

تفتیش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص علیها فى القانون. ویجوز 

لقاضى التحقیق تفتیش شخص غیر المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قویة على أنه 

یخفى أشیاء تفید فى كشف الحقیقة. كما یجوز للنیابة أیضا تفتیش شخص غیر المتهم أو 

علیها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقیق فى جنایة مما  منزله بالشروط المنصوص

أو فى إحدى الجرائم التى تختص بنظرها محاكم  تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العلیا،

أمن الدولة (طوارئ)، أو فى إحدى الجرائم المنصوص علیها فى القسم الأول من الباب 

). لا تتقید النیابة العامة فى التفتیش ٣١٧مادة  (تالثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبا

الذى تأذن به بما یرد فى طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتیش شخص المتهم ومسكنه دون أن 

 ). ٣١٨یطلب مأمور الضبط المأذون له تفتیش المسكن(مادة 

ر لأحد یجب أن یصدر إذن الندب للتفتیش كتابیاً من عضو النیابة المختص مكانیاً وأن یصد - 

مأمورى الضبط القضائى المختصین مكانیاً ونوعیاً ولا یشترط أن یعین المأمور بالإسم ویجوز 

أن یصرح للمأمور المأذون له بندب غیره من مأمورى الضبط المختصین لتنفیذ الإذن ولا تلزم 

الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصیل لأن من یجرى التفتیش فى هذه الحالة 

یجریه باسم النیابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ویجب أن یتضمن أمر الندب من 

أصدره ووظیفته وتاریخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودین بالتفتیش وأن یحدد له فترة 
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-). ٣١٩معقولة یمكن تجدیدها عند انقضائها بغیر تنفیذ ویذیل الأمر بتوقیع من أصدره(مادة 

 ٣٧من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم  ٩١من الدستور و ٤٤ادتان توجب الم

تسبیب الأمر بدخول المسكن أو تفتیشه وإن كانتا لم تشترط قدراً معیناً من  ١٩٧٢لسنة 

التسبیب أو صورة بعینها یجب أن یكون علیها الأمر بالتفتیش إلا انه یجب أن یعنى أعضاء 

الأمر وأن یقسطوه حقه من التسبیب وأن یقیموه على أسباب شاملة للواقعة  النیابة بتحریر ذلك

التى دلت علیها الأوراق ومستظهرة للدلیل القائم فیها وطبیعة الجریمة وتكییفها القانونى 

استجلاءً لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتیش المنازل قانوناً وبالجملة الإحاطة عن بصر 

شأنه أن یكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقیام الجریمة وجدیة الاتهام  وبصیرة بكل ما من

یجوز للنیابة العامة بعد التحریات التى تقدم من الشرطة أن تأمر -). ٣٢٠الماثل فیها (مادة 

بتفتیش شخص معین ومن قد یتصادف وجوده معه وقت التفتیش على أساس مظنة اشتراكه 

فتیش من أجلها دون حاجة إلى أن یكون المأذون بتفتیشه معه معه فى الجریمة التى أذن بالت

مسمى باسمه أو أن یكون فى حالة تلبس بالجریمة قبل تنفیذ الإذن وحصول التفتیش(مادة 

لا یبیح الندب للتفتیش لمأمور الضبط القضائى أن ینفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن - ). ٣٢١

لمطلوب فإذا طرأ ما یسوغ التفتیش وجب إصدار أمر أمر الندب ینتهى مفعوله بتنفیذ التفتیش ا

جدید ولا یلزم فى هذه الحالة تقدیم تحریات جدیدة وتكون الإحالة إلى التحریات السابقة 

لا یجوز لغیر من عُین بالذات من مأمورى - ). ٣٢٢صحیحة ومنتجة لأثرها قانوناً (مادة 

المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب الضبط القضائى فى الإذن بالتفتیش أن ینفذه ولو كان 

إذا كان الندب لم یعین اسم مأمور الضبط - ). ٣٢٣قد حصل بغیر سند من الآذن (مادة 

لمأمور -). ٣٢٤المأذون له بالتفتیش فیجوز لأى مأمور ضبط قضائى مختص تنفیذه (مادة 

ومن ذلك الاستعانة الضبط القضائى أن یتخذ من وسائل التحوط ما یمكنه من تنفیذ التفتیش 

بأعوانه من مأمورى الضبط القضائى أو بغیرهم من رجال السلطة العامة بحیث یكونون تحت 

متى صدر أمر ندب تفتیش متهم فلمأمور الضبط القضائى أن ینفذ هذا - ). ٣٢٥بصره (مادة 

شخص  الأمر أینما وجده ولا یكون للمتهم أن یحتج بأنه كان وقت إجراء التفتیش كان فى منزل

لا یجوز فى غیر -). ٣٢٦آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه (مادة 

حالة التلبس بجنایة أو جنحة تفتیش أى مقر من مقار الأحزاب السیاسیة إلا بحضور أحد 

رؤساء النیابة العامة وإلا اعتبر التفتیش باطلاً. ویجب على المحامى العام المختص إخطار 

ئون الأحزاب عن طریق المكتب الفنى للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر رئیس لجنة ش

لا یجوز أن یضبط لدى محامى المتهم -). ٣٢٧) ساعة من اتخاذه (مادة ٤٨الحزب خلال (

أو الخبیر الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لأیهما لأداء المهمة التى عهد 

لا یجوز تفتیش دور السفارات –.٣٢٨متبادلة بینهما فى القضیة مادة إلیه بها أو المراسلات ال
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لا یجوز تفتیش غیر المتهم أو منزل غیر  –.٣٢٩ومنازل السفراء ورجال السلك السیاسى مادة 

منزله إلا إذا اتضح من إمارات قویة أنه حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة ویشترط لاتخاذ هذا 

ر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق. الإجراء الحصول مقدماً على أم

ویكفى أن یثبت القاضى إطلاعه على التحریات المقدمة للحصول على الأمر وأن یفصح عن 

اطمئنانه إلى كفایتها. ولا یلزم حصول النیابة على أمر القاضى الجزئى بإجراء هذا التفتیش إذا 

ة محكمة أمن الدولة العلیا أو إحدى الجرائم التى باشرت التحقیق فى جنایة مما تختص بنظر 

تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ)،أو فى إحدى الجرائم المنصوص علیها فى القسم 

للزوجة التى  –.)٣٣٠الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات(مادة 

لمسكن فى حیازتها وهى تمثل تساكن زوجها صفة أصلیة فى الإقامة بمسكن الزوجیة لأن ا

زوجها فى هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فیه ولا یمكن أن یعد المسكن بالتالى لغیرها إذا 

كانت متهمة فى الدعوى ومن ثم لا یستلزم الأمر إصدار إذن من القاضى الجزئى 

تتولى تنفیذه  یعطى القاضى الجزئى الأمر بالتفتیش للنیابة العامة لكى –). ٣٣١بتفتیشه(مادة 

بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأمورى الضبط القضائى ولا یجوز للقاضى إعطاء هذا الأمر 

یجوز للنیابة تكلیف أى من مأمورى  –).٣٣٢مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه (مادة 

 الضبط القضائى بتنفیذ الأمر الصادر بالتفتیش من القاضى الجزئى ولا یشترط أن یكون هذا

إذا اقتضى التحقیق تفتیش سفینة حربیة موجودة - ). ٣٣٣التكلیف بتنفیذ الأمر مسبباً (مادة 

فى میناء الأسكندریة فیجب إخطار رئیس إدارة البحریة ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء فى 

 التفتیش لیندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه. أما إذا كانت السفینة المطلوب تفتیشها فى

أى میناء مصرى آخر فیكون الإخطار لأقدم قائد بحرى فى المیناء أو لقائد السفینة المذكورة 

یجب على النیابات الرجوع إلى المحامى - ).٣٣٤مادة  (.إن لم یوجد قیادة بحریة فى المیناء

العام للنیابة الكلیة أو رئیسها فى كل حالة یطلب فیها تفتیش مساكن الممولین لضبط دفاتر أو 

). إذا اتهم العاملین بالهیئة العامة للسكك ٣٣٥أوراق تتعلق بجریمة من جرائم الضرائب (مادة 

الحدیدیة بالاستیلاء على أشیاء من ممتلكات هذه الهیئة أو اختلاسها وكان ذلك فى جهة بها 

مكتب ضابط قضائى تابع للهیئة واستلزم التحقیق تفتیش منزل المتهم فیجب على عضو 

یندب لإجراء هذا التفتیش الضابط القضائى المختص ما لم تقتضى ظروف الدعوى  النیابة أن

إجراء التفتیش على غیر ذلك الوجه كأن تكون الجهة المطلوب التفتیش فیها لا یوجد بها 

 ). ٣٣٦مكتب ضابط قضائى وعندئذ یجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتیش (مادة 

 لقضائى: التفتیش بمعرفة مأمورى الضبط ا - ٣

لا یجوز لمأمور الضبط القضائى تفتیش المتهم من تلقاء نفسه إلا فى أحوال التلبس بالجنایات  –

أو الجنح التى یعاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر وبشرط وجود دلائل كافیة على 
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تخص مرتكبها  التلبس صفة تلازم الجریمة ذاتها لا –).٣٣٧اتهامه بالجریمة المتلبس بها (مادة 

مما یبیح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن یقبض على كل من یقوم دلیل على 

 ). ٣٣٨مساهمته فیها وأن یجرى تفتیشه بغیر إذن من النیابة (مادة 

 إجراءات التفتیش:  - ٤

 یقتضى تفتیش المتهم الحد من حریته الشخصیة بالقدر اللازم لتنفیذه دون أن یمتد ذلك إلى - 

النیل من سلامة الجسم أو غیرها من الحقوق الملازمة لشخصیته فإذا أخفى المتهم شئ ما فى 

موضع العورة منه فلا یجوز المساس بها ولكن یجوز فى هذه الحالة اللجوء إلى الطبیب لإخراج 

هذا الشىء بوصفه خبیراً یقدم خبرته فى ضبط الدلیل بوسیلة لا یستطیع الشخص العادى القیام 

إذا قام قاضى التحقیق أو عضو النیابة بتفتیش منزل المتهم وجب أن یحصل  –).٣٣٩ا (مادة به

التفتیش بحضور المتهم أو من ینیبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو 

غیابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتیش بدون حضور أحد. فإذا حصل التفتیش فى 

المتهم وجب دعوة محامیه للحضور بنفسه أو بواسطة من ینیبه عنه إن أمكن ویقصد منزل غیر 

بصاحب المكان فى هذا الصدد حائزه الفعلى. وتسرى ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط 

إذا قام بتفتیش  –). ٣٤٠القضائى الذى یجرى التفتیش بناء على ندب من سلطة التحقیق (مادة 

لقضائى من تلقاء نفسه فى الحالات التى یجیزها القانون فإن التفتیش المكان مأمور الضبط ا

یجب أن یكون بحضور المتهم أو من ینیبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فیجب أن یكون بحضور 

شاهدین یكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغین أو من القاطنین معه بالمنزل أو من الجیران 

إذا كان محل التفتیش أنثى وجب أن یكون التفتیش  –).٣٤١ویثبت ذلك فى المحضر(مادة 

بمعرفة أنثى یندبها لذلك مأمور الضبط القضائى ویجوز إجراء التفتیش بمعرفة مأمور الضبط إذا 

لم یصل إلى المواضع الجسمانیة للمرأة التى لا یجوز له الاطلاع علیها ومشاهدتها فإذا التقط 

همة أمسك بیدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان مأمور الضبط الشىء بین أصابع المت

ولم یوجب تحلیفها الیمین قبل  التفتیش صحیحاً. ولم یشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى،

قیامها بالمهمة التى أسندت إلیها إذا خیف ألا یستطاع فیما بعد سماع شهادتها بیمین(مادة 

أشیاء تعد حیازتها جریمة أو تفید فى كشف  إذا ظهر عرضاً أثناء التفتیش وجود –). ٣٤٢

الحقیقة فى جریمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن یضبطها ویشترط لذلك أن تظهر 

الأشیاء المضبوطة عرضاً أثناء التفتیش المتعلق بالجریمة موضوع التحقیق ودون سعى یستهدف 

التفتیش بالبحث عن أدلة جریمة  البحث عنها وألا یكون العثور علیها نتیجة التعسف فى تنفیذ

یجوز إجراء التفتیش فى أى وقت لیلاً  –). ٣٤٣مادة (أخرى غیر التى یدور التحقیق بشأنها

ونهاراً إذ أن التشریع المصرى لم یقید إجراء التفتیش بوقت معین. كما یجوز تفتیش المتهم 

ائرة اختصاص مجرى المأذون بتفتیشه فى أى مكان وجد فیه طالما كان ذلك المكان فى د
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یجوز تفتیش الشخص برضائه كما یجوز تفتیش المكان  –).٣٤٤التفتیش ومصدر الإذن (مادة 

برضاء حائزه أو من ینوب عنه ویعتبر الوالد الذى یقیم مع والده بصفة دائمة حائزاً للمكان الذى 

تحریرها یتبع فى شان ضبط الأشیاء وعرضها على المتهمین و  –). ٣٤٥یقیمان فیه (مادة 

ووضع الأختام علیها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحلیل وغیر ذلك من الإجراءات 

الخاصة بها وكذلك فیما یتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجیل للأحادیث الأحكام الخاصة 

 ). ٣٤٦من هذه التعلیمات (مادة ٧١٢إلى  ٦٧١بالأدلة المادیة والمبینة فى المواد من 

 :فتیش لمجرد الشبهةالت - ٥

یجوز لموظفى الجمارك الذین أضفت علیهم القوانین صفة الضبط القضائى فى أثناء قیامهم  –

بتأدیة وظائفهم حق تفتیش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركیة أو فى حدود 

عة أو مظنة التهریب نطاق الرقابة الجمركیة إذا ما قامت لدیهم دواعى الشك فى البضائع والأمت

فیمن یوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقیود القبض والتفتیش المنصوص علیها فى 

قانون الإجراءات الجنائیة. وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنیة التى یصح معها فى العقل 

الضبط القضائى  القول بمظنة التهریب. وقد قصر قانون الجمارك،ومن ثم یبقى سائر مأمورى

فیما یجرونه من قبض وتفتیش داخل الدائرة الجمركیة خاضعین للأحكام العامة المقررة فى هذا 

یجوز لموظفى مصلحة الضرائب  –). ٣٤٧الشأن فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائیة(مادة 

والمحال  على المبیعات ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة معاینة المعامل والمصانع والمخازن

ولهم كذلك  والمنشئات التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة لضریبة المبیعات،

الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتیر والوثائق المتعلقة بتلك الضریبة 

مة بشأن الضریبة العا ١٩٩١لسنة  ١١عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 

كما یجوز لهم فى جمیع الأحوال أخذ عینات من السلع للتحلیل أو الفحص وذلك  .على المبیعات

یجوز لمندوبى مصلحة الموانئ والمنائر (الإدارة المركزیة  –.بإذن كتابى بموافقة رئیس المصلحة

 ٢٣٢رقم  لتفتیش البحرى) وللخبراء فیما یتعلق بتنفیذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون

الحق فى دخول أیة سفینة أو وحدة بحریة فى المیاه الإقلیمیة المصریة أو أیة سفینة  ١٩٨٩لسنة 

ولهم  أو وحدة بحریة مصریة فى الخارج للقیام بالمعاینات التى تدخل فى حدود اختصاصهم،

 ٣٤٨(مادة الحق فى الإطلاع على جمیع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفینة أو الوحدة البحریة

لضابط السجن حق تفتیش أى شخص یشتبه فى حیازته أشیاء ممنوعة داخل السجن  –مكرراً). 

 ). ٣٤٩سواء كان من المسجونین أو العاملین بالسجن أو غیره(مادة 

 التفتیش الوقائى:  - ٦

التفتیش الوقائى هو الذى یهدف إلى تجرید المقبوض علیه مما یحمله من أسلحة أو أدوات  –

یجوز لمأمور الضبط  –).٣٥٠د یستعین بها على الإفلات من القبض علیه (مادة أخرى ق
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القضائى تفتیش الشخص قبل إیداعه السجن تمهیداً لعرضه على سلطة التحقیق باعتبار ذلك من 

أن  –التماساً للفرار  –وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض علیه إذا ما سولت له نفسه 

قبول المتهم ركوب  –).٣٥١ون محرزاً له من سلاح أو نحوه (مادة یعتدى على غیره بما یك

الطائرة یفید رضاءه مقدماً بالنظام الذى وضعته الموانئ الجویة من ضرورة تفتیشهم وقائیاً حمایة 

لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ویترتب علیه صحة ما یسفر عنه ذلك التفتیش من 

 . )كرراً م ٣٥١مادة (ضبط الجرائم

 التفتیش الإدارى:  - ٧

فى شان تنظیم السجون تفتیش كل  ١٩٥٦لسنة  ٣٩٦من القانون رقم  ٩توجب المادة  –

مسجون عند دخوله السجن وأن یؤخذ ما یوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشیاء ذات قیمة 

ى نما إلى التفتیش الذى یجریه حارس السجن له بحثاً عن ماهیة الممنوعات الت -). ٣٥٢(مادة 

علمه أنها وصلت إلیه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إدارى تحفظى لا ینبغى أن یختلط 

بالتفتیش القضائى ولا یلزم لإجرائه أدلة كافیة أو إذن سابق من سلطة التحقیق ولا تلزم صفة 

 الضبط القضائى فیمن یقوم بإجرائه ویعتبر ما یسفر عنه من دلیل ثمرة إجراء مشروع یمكن

ما یقوم به رجل الإسعاف من البحث فى جیوب الشخص الغائب  - ). ٣٥٣الاستشهاد به (مادة 

عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فیها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فیه 

للقانون إذ هو من الواجبات التى تملیها على رجال الإسعاف الظروف التى یؤدون فیها خدماتهم 

ن شأنه أن یكون فیه اعتداء على حریة المریض أو المصاب الذى یقومون بإسعافه فهو ولیس م

بذلك لا یعد تفتیشاً بالمعنى الذى قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقیق (مادة 

یعد من قبیل التفتیش الإدارى تفتیش عمال المصانع عند خروجهم وما یعثر علیه من  –).٣٥٤

  ). ٣٥٥أثناءه تتوافر به حالة التلبس ویكون التلبس مبنیاً على عمل مشروع (مادة أدلة الجرائم 

ولما كان تفتیش المنازل من الأمور التى تتعرض فیها حرمتها للانتهاك فإنه توجد 

، وكذلك قانون الإجراءات الجنائیة، ٢٠١٤مجموعة من الضوابط التى نص علیها دستور 

  ):١(مراعاتها عند إجراء التفتیشوتعلیمات النیابة العامة، یجب 

حیث یمنح الدستور المصرى والقانون للمساكن حرمة خاصة فلا یجوز دخولها ولا 

 :تفتیشها ولا مراقبتها إلا بشروط محددة

                                                           

وفقـــاً لقــــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، مركـــز الرایــــة، ) أنظـــر فـــى تفاصـــیل ذلـــك: ضــــوابط تفتـــیش المنـــازل ١(

١١/١١/٢٠١٩  .  

https://alrayaecls.net 
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 على أن ٢٠١٤من الدستور المصرى الصادر الحالى فى عام  ٥٨حیث تنص المادة 

ثة لا یجوز دخولها ولا تفتیشها، ولا مراقبتها "للمنازل حرمة، وفیما عدا حالات الخطر، أو الاستغا

ولا التنصت علیها، إلا بأمر قضائى مسبب، یحدد المكان، والتوقیت، والغرض منه، وذلك كله 

فى الأحوال المبینة فى القانون، وبالكیفیة التى ینص علیها، ویجب تنبیه من فى المنازل عند 

 ."ر فى هذا الشأندخولها أو تفتیشها، وإطلاعهم على الأمر الصاد

من الدستور ذاته على أن"الحیاة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم  ٥٩كما تنص المادة 

 ."الدولة بتوفیر الأمن والطمأنینة لمواطنیها، ولكل مقیم على أراضیها

المعدل عدة  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠) من قانون الإجراءات الجنائیة رقم ٩١وتنص المادة (

تفتیش المنازل "، على أن٥/٩/٢٠٢٠الصادر فى  ٢٠٢٠لسنة  ١٨٩ مرات آخرها بالقانون رقم

بناء على  الالتجاء إلیه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقیق، عمل من أعمال التحقیق، ولا یجوز

اتهام موجه إلى شخص یقیم فى المنزل المراد تفتیشه بارتكاب جنایة أو جنحة أو باشتراكه فى 

 .على أنه حائز لأشیاء تتعلق بالجریمة ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل

ولقاضى التحقیق أن یفتش أى مكان ویضبط فیه الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل أنه 

  .استعمل فى ارتكاب الجریمة أو نتج عنها أو وقعت علیه وكل ما یفید فى كشف الحقیقة

  وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر التفتیش مسبباً".

یحصل التفتیش بحضور المتهم أو من  من ذات القانون على أنه"٩٢كما تنص المادة  

ینیبه عنه إن أمكن ذلك.وإذا حصل التفتیش فى منزل غیر المتهم یدعى صاحبه للحضور بنفسه 

 أو بواسطة من ینیبه عنه إن أمكن ذلك". 

ور وبناءً علیه فإنه من الأهمیة بمكان بداءة أن نبین المراد بالمسكن الذى یمنحه الدست

 :والقانون هذه الحمایة والحرمة

فالمسكن هو مستودع سر الشخص، وهو المكان الذى یقطن فیه عادة أو یقیم به ولا 

یباح لأى فرد الدخول فیه إلا بأذن منه ویكفى حتى تتوفر للمسكن الحمایة القانونیة أن یكون فى 

ول إلیه على أى الحالین لا حیازة شخص سواء أكان مسكوناً فعلاً أم خالى من السكان، لأن الدخ

یكون إلا بإذن من له حق حیازته، فالشقة الخالیة فى منزل لا یجوز تفتیشها إلا برضاء من 

صاحبها. ویستوى أن یكون مصدر حیازة المسكن هو الملكیة أو الإیجار أو العاریة، ولا یهم 

، أو خیمة فى الصحراء، شكل المسكن، فقد یكون قائماً بذاته أو شقة فى منزل أو غرفة فى فندق

أو مركب فى النهر. كذلك لا عبرة بمدة الإقامة طالت أم قصرت، فمن یشغل حجرة بفندق لیلة 

واحدة تسبغ علیه الحمایة القانونیة. وقد یكون للمسكن بعض الملحقات كالحدائق المسورة 

زة صاحبها لا یباح والمخازن، وهى تلحق به فى حكمها ولها ذات الحمایة المقررة له لأنها فى حو 

لأى فرد الاطلاع علیها وهناك بعض الأمكنة لا یجوز تفتیشها إطلاقا کالسفارات والمفوضیات 
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ومنازل السفراء والوزراء المفوضین وفقاً لقواعد القانون الدولى العام والاتفاقیات ذات الصلة 

للمكان إلا الحائز له، بمعنى ومبادئ المعاملة بالمثل، ولا یستفید من الحمایة التى قررها القانون 

أن التفتیش الذى یقع فیه مخالفاً للقانون لا یستطیع غیره أن یدفع ببطلانه، فإن أُبدى الدفع من 

 .شخص أخر لا یعتد به لانتفاء حكمة التشریع فى هذه الصورة

فتفتیش المساكن إذن هو عمل من أعمال التحقیق ولا یعد من إجراءات الاستدلال، فلا 

أن یُتخذ التفتیش وسیلة لاكتشاف الجرائم وضبط مرتكبیها وإنما محل هذا هو جمع یجوز 

الاستدلالات، فالبلاغ عن الجریمة وحده لا یكفى لإجراء التفتیش، وإنما یجب أن تقوم دلائل قویة 

ضد شخص معین بأن له یداً فى ارتكابها حتى یصح تفتیش مسكنه، أى أن التفتیش لا یكون إلا 

ب الجریمة، فلا تصح مباشرته للجریمة المستقبلة ولو قامت التحریات والدلائل الجدیة بعد ارتكا

على أنها ستقع بالفعل، والتفتیش إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائى فان طُرحت الدعوی علی 

المحكمة فإنه لا یجوز لها إجراء التفتیش لأنه أجیز استثناء من حق حرمة المسكن فى سبیل 

لا سیما فیما یتعلق  - صلحة عامة هى تعرف الحق فى جریمة معینة، والاستثناء تحقیق م

 ،لا یجوز التوسع فى تفسیره. - بالحریات العامة 

كما لا یجوز تفتیش المساكن إلا فى الجرائم المعدودة من الجنایات أو الجنح بصریح 

ها من البساطة التى فلا یصح تفتیش مسكن متهم بارتكاب مخالفة لأن إجراءات، ٩١نص المادة 

  .لا یجوز فیها إهدار حرمة المسكن

كما یُشترط لجواز تفتیش المسكن أن یكون هناك اتهام قائم ضد شخص معین یقیم فیه، 

ویستوى فى هذا أن یكون دوره فى الجریمة كفاعل أصلى أو شریك. ویجب أن تكون هناك أدلة 

فقد أباح المشرع لقاضى التحقیق إذا كان هو أو قرائن تسمح بتوجیه هذا الاتهام إلیه. ومع ذلك 

المتولى التحقیق أن یفتش منزل غیر المتهم وضبط الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل أنه أُستعمل 

). وإذا ٩١فى ارتكاب الجریمة أو نتج عنها أو وقعت علیه وكل ما یفید فى كشف الحقیقة (م 

یجوز لها تفتیش منزل غیر المتهم إلا بعد  كانت النیابة العامة هى التى تباشر التحقیق فلا

إجراءات) وفى هذه الحالة یجوز لها أن تندب أحد مأمورى  ١٠٦استئذان القاضى الجزئى (

الضبط القضائى لتنفیذ التفتیش. ولا یجوز للقاضى الجزئى أن یندب هو مأمور الضبط القضائى 

یكون الإذن بالتفتیش صحیحاً حتى ولو لذلك. إذ كل ما یملكه هو إصدار الإذن للنیابة العامة. و 

كان قد جاء خلواً من ذكر اسم مخزن بعینه طالما أنه قد عین تعیناً نافیاً للجهالة وتحدید المتهم 

حائز المسكن یكفى فیه تحدید شخصیته بشكل وافٍ یمنع الخلط بینه وبین غیره ویفید بأنه هو 

دح فى صحة التفتیش. وكذلك یكون التفتیش فالخطأ فى اسمه لا یق ذاته المطلوب تفتیش مسكنه،

وإغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر  صحیحاً ولو صدر أمر الندب باسم اشتهر به المتهم،
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الصادر بتفتیشه اكتفاء بتعیین مسكنه لا ینبنى علیه بطلانه متى ثبت للمحكمة بالدلیل القاطع أن 

 .تفتیشالذى تم تفتیشه وتفتیش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر ال

 الذى أدخل هذا التعدیل أن ١٩٥٨لسنة  ٤٣وقد جاء فى المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 

اشتراط إجراء تحقیق على هذا الوضع قبل أن تجرى سلطة التحقیق التفتیش بنفسها، أو تأذن "

لأحد مأمورى الضبط القضائى بإجرائه قد یضر بالمصلحة العامة التى یجب أن تسمو على 

د، لأنه قد یعطل من سیر الإجراءات خصوصاً فى الأحوال التى لا تحتمل التأخیر، مصلحة الفر 

وقد یؤدى طول الإجراءات إلى إذاعة خبر التفتیش قبل إجرائه، ولیس فیه ضمانة جدیدة، ما دام 

  . "تقدیر مبررات التفتیش متروك لسلطة التحقیق تحت إشراف المحكمة

 :الإجراءات الجنائیة ما یلىكما جاء بالمذكرة الإیضاحیة لقانون 

فهى مواد جدیدة لم ترد فى مشروع الحكومة كما حذفت  ١٠٠و  ٩٨و  ٩٣(أما المواد 

من القانون خاصة بسلطة قاضى التحقیق فى  ٩٥من المشروع لإدماجها فى المادة  ١٢٤المادة 

ن محتمل أن التفتیش وضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة فأجیز لقاضى التحقیق أن یفتش أى مكا

یوجد فیه أشیاء تفید فى كشف الحقیقة ویکفی تفتیش منزل المتهم أن یكون هناك اتهام قائم أما 

إذا اتضح من أمارات قویة أنه قد أخفیت فیه  بالنسبة لمنزل غیر المتهم فلا یجوز التفتیش إلا

هم أم كان أشیاء تفید فى كشف الحقیقة ویحصل التفتیش بحضور صاحب المنزل سواء أكان المت

أو من القاطنین  غیر المتهم أم من ینیبه فى ذلك وإلا فیجب أن یكون بحضور شاهد من أقاربه

من القانون  ٥١و  ٩٢(أصبحت المادتان -  ٨٧و  ١٢٢المادتان  -أحد الجیران  معه بالمنزل أو

من القانون وهى مادة جدیدة لم تكن واردة فى مشروع  ٩٢فى المادة  ١٢٢واندمجت المادة 

لحكومة ) وأُجیز لقاضى التحقیق أن یفتش المتهم كما أجیز له أن یفتش غیر المتهم إذا ا

اتضحت له من أمارات قویة أنه یخفى أشیاء تفید فى کشف الحقیقة وفى جمیع الأحوال إذا كان 

 - المطلوب تفتیشه أنثى فلا یجوز مباشرة تفتیشها إلا بمعرفة أنثى یندبها قاضى التحقیق

  من القانون). ٤٦و  ٩٤(أصبحت المادتان  ٨٣و  ١٢٣المادتان 

ولقاضى التحقیق أن یضبط كل ما یفید فى كشف الحقیقة فى أى مكان یوجد بما فى  

ذلك الخطابات ونحوها فى مكاتب البرید والرسائل التلیفونیة والتلغرافیة فى مكاتب التلغراف 

أما عن الحق فى  ...........الخصوصیةوالتلیفونات والأوراق والنقود فى المؤسسات العمومیة و 

(أصبحت  ١٢٨الاطلاع على الأوراق و المستندات التى أمر القاضى بضبطها فقد نصت المادة 

من القانون) على أن للقاضى وحده الاطلاع علیها بحضور الحائز لها أو المرسلة  ٤٧المادة 

ولاحتمال أن تكون الأوراق المضبوطة إلیه كلما أمكن ذلك وذلك احتراماً للسریة وتیسیراً للتحقیق 

كثیرة مما یستدعى فرزها شغل وقت القاضى فقد أجیز له عند الضرورة أن یكلف أحد أعضاء 

النیابة العمومیة بفرزها وبعد فحص هذه الأوراق فللقاضى أن یأمر بضمها إلى ملف القضیة أو 
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ن فى الأوراق المضبوطة ما ردها إلى صاحبها حسبما یظهر من نتیجة الفحص ولاحتمال أن یكو 

یستدعى تبلیغه لصاحب الشأن فیه لتحقیق مصلحة خاصة به فقد أوجب على القاضى إذا وجد 

فى الأوراق المضبوطة عبارة أو عبارات لا فائدة للتحقیق من بقائها سریة تبلیغ صورة منها 

من  ٩٧حت م (أصب -  ١٢٨المادة  -لصاحبها فى الوقت المناسب إذا كان له مصلحة فى ذلك 

القانون) ولما كان من الأشیاء التى یرى القاضى ضبطها أو الاطلاع علیها ما لا یمكن 

(أصبحت م  ١٢٩الحصول علیه إلا إذا قدمه من كان هذا الشئ فى حیازته فقد أجازت المادة 

 من القانون ) لقاضى التحقیق أن یأمر هذا الحائز بتقدیمه إن كان مقتنعاً بوجود هذا الشئ٩٩

لدیه فإذا امتنع یعاقب بعقاب الشاهد الذى یمتنع عن أداء الیمین أو عن الإجابة إلا إذا كان فى 

(أصبحت  -  ١٢٩المادة  -حالة من الأحوال التى یخوله القانون فیها الامتناع عن أداء الشهادة 

  .من القانون) ٩٩م 

لأخر التعدیلات الصادرة كما جاء فى تعلیمات النیابة العامة فى المسائل الجنائیة طبقاً 

 ، ما یلى: ٢٠١٦بالكتب الدوریة حتى سنة 

التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق التى تهدف إلى ضبط أدلة الجریمة موضوع التحقیق وكل –

ما یفید فى كشف الحقیقة من أجل إثبات ارتكاب الجریمة ونسبتها إلى المتهم وینصب على 

ویجوز أن یمتد إلى أشخاص غیر المتهمین ومساكنهم  شخص المتهم والمكان الذى یقیم فیه

 .)٣١١وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون (مادة 

یقصد بالشخص كمحل قابل للتفتیش كل ما یتعلق بكیانه المادى وما یتصل به مما یرتدیه من -

ه أو سیارته ملابس أو ما یحمله من أمتعة وأشیاء منقولة أو ما یستعمله كمكتبه الخاص أو متجر 

  . )٣١٢مادة  ( الخاصة

المسكن هو كل مكان خاص یقیم فیه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وینصرف إلى توابعه ،-

كالحدیقة وحظیرة الدواجن والمخزن ویمتد إلى الأماكن الخاصة التى یقیم فیها الشخص ولو لفترة 

لأماكن الخاصة على المزارع واحدة من الیوم كعیادة الطبیب ومكتب المحامى ولا تسرى حرمة ا

  ) .٣١٣مادة  (بالمساكن والحقول غیر المتصلة

یختلف التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق عن بعض الصور الأخرى التى تختلط به وهى  -

 .)٣١٤التفتیش الوقائى والتفتیش الإدارى ودخول المنازل لغیر التفتیش (مادة 

 ٣٧قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم  من ٩١من الدستور و ٤٤توجب المادتان  –

تسبیب الأمر بدخول المسكن أو تفتیشه وإن كانتا لم تشترط قدراً معیناً من التسبیب  ١٩٧٢لسنة 

أو صورة بعینها یجب أن یكون علیها الأمر بالتفتیش إلا أنه یجب أن یعنى أعضاء النیابة 

لتسبیب وأن یقیموه على أسباب شاملة للواقعة التى دلت بتحریر ذلك الأمر وأن یقسطوه حقه من ا

علیها الأوراق ومستظهرة للدلیل القائم فیها وطبیعة الجریمة وتكییفها القانونى استجلاءً لتوافر 
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الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتیش المنازل قانوناً وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصیرة بكل ما من 

  .)٣٢٠مادة (الماثل فیها مر واطمئنانه لقیام الجریمة وجدیة الاتهامشأنه أن یكشف عن اقتناع الآ

إذا قام قاضى التحقیق أو عضو النیابة بتفتیش منزل المتهم وجب أن یحصل التفتیش بحضور – 

المتهم أو من ینیبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غیابه وعدم إمكان 

  التفتیش بدون حضور أحد. الاتصال به أمكن إجراء 

فإذا حصل التفتیش فى منزل غیر المتهم وجب دعوة محامیه للحضور بنفسه أو بواسطة 

 .من ینیبه عنه إن أمكن ویقصد بصاحب المكان فى هذا الصدد حائزه الفعلى

وتسرى ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائى الذى یجرى التفتیش بناء على 

 ).٣٤٠مادة (قیقندب من سلطة التح

وقد سبق القول بأنه لا یكفى أن توجه التهمة إلى الشخص كما یبدو من ظاهر النص 

بل یجب أن یكون الاتهام جدیاً قامت علیه من الدلائل ما یكفى لاقتحام مسكنه الذى حفظت له 

 القوانین حرمته، وتقدیر الدلائل متروك لرقابة محكمة الموضوع التى إن استظهرت عدم جدیة

الدلائل كان لها أن تعتبر التفتیش باطلاً وتلتفت عن الدلیل المستمد منه. ویجب أن یكون 

التفتیش منصباً على مسكن معین بالذات، فلا یجوز أن یكون التفتیش عاماً بحیث یشمل مساكن 

جمیع الأشخاص المقیمین فى حى معین أو قریة معینة، لأنه لا یصح إلا عن جریمة محددة مع 

قرائن قبل المتهم. وتعیین مسكن المتهم یقصد به تعریفه على وجه دقیق لا یحتمل الخلط توافر 

أو اللبس ویكون هذا ببیان اسم المتهم والشارع الذى یقع به المنزل ورقمه والشقة التى یسكن فیها، 

فیجب أن یعین مسكن المتهم ببیان دقیق یرفع كل خلط أو لبس، ولا یقدح فى تحدید المسكن 

 .بعض البیانات متى كان باقیها كافیاً لتحدید أین یقطن نقص

إجراءات فى فقرتها الثانیة المعیار فى تحدید الأشیاء التى یجوز  ٩١وقد بینت المادة 

الأوراق والأسلحة وكل ما یحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجریمة أو نتج عنها أو " ضبطها بأنها

. وقد أشار الشارع فى هذا النص إلى فئات ثلاث من وقعت علیه وكل ما یفید فى كشف الحقیقة"

الأشیاء، ما استعمل فى ارتكاب الجریمة، وما نتج عنها، وما وقعت علیه (أى موضوعها). وهذه 

الإشارة أوردها الشارع على سبیل المثال، فقد أردفها بتقریره القاعدة العامة فى تحدید الأشیاء التى 

الأوراق والأسلحة"، " ى كشف الحقیقة"، وأشار الشارع كذلك إلىكل ما یفید ف"یجوز ضبطها بأنها

وهذه الإشارة هى كذلك على سبیل المثال. وعلى هذا النحو یستخلص المعیار فى تحدید الأشیاء 

التى یقدر المحقق أنها تفید فى  - أیا كانت طبیعتها  - جمیع الأشیاء «التى یجوز ضبطها بأنها 

لصلة بین الشئ والجریمة، بقدر ما تجعل هذه الصلة الشىء مفید كشف الحقیقة": فالمعیار هو ا

أن یضبط ما یمكن أن یستخلص  -بل إن علیه  - وللمحقق  فى كشف الحقیقة فى شأن الجریمة

 .منه دلیل إدانة أو دلیل براءة على السواء. ویقتصر الضبط على المنقولات
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 ٠ة محكمة الموضوعوتقدیر تلك الفائدة متروك للمحقق ویخضع فى هذا لرقاب

إجراءات (فى فقرتها الثالثة)"وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون أمر  ٩١كما بینت المادة 

وعلته بیان غایة التفتیش،  )٤٤التفتیش مسبباً"، وهذا الاشتراط استجابة لنص الدستور (المادة 

تیح للقضاء تقدیر وهذا الشرط ی والتحقق من مشروعیتها، بثبوت أنها الغایة التى حددها القانون،

صحة الأمر بالتفتیش وتقریر بطلانه إذا ثبت أنه یستهدف غایة غیر ما حدده القانون. ولكن 

الشارع لم یرسم شكلاً خاصاً لتسبیب الأمر بالتفتیش، ولم یطلب قدراً معیناً من التسبیب، أى أنه 

ش فى تسبیبه إلى الدلائل لم یشترط أن یكون التسبیب تفصیلیاً، بل إنه یكفى أن یحیل أمر التفتی

التى استخلصتها سلطة الاستدلال من تحریاتها واستندت إلیها فى طلب التفتیش الذى صدر 

 .وهذا الاشتراط مقتصر على تفتیش المساكن دون تفتیش الأشخاص الأمر استجابة له

من المقرر "وقد أكدت محكمة النقض هذه المبادئ واستقرت فى أحكامها على أنه

لا توجب  ١٩٧٢لسنة  ٣٧بعد تعدیلها بالقانون رقم  من قانون الإجراءات الجنائیة ٩١ة الماد أن

تسبیب أمر التفتیش إلا حین ینصب على المسكن والحال فى الدعوى الراهنة أن أمر النیابة 

العامة بالقبض وما تلاه من تفتیش انصب على أشخاص الطاعنین دون مساكنهم فلا موجب 

ن الثابت من مدونات الحكم المطعون فیه أن النیابة العامة أصدرت الأمر لتسبیبه ومع هذا فإ

بعد اطلاعها على محضر التحریات المقدم إلیها من الضابط طالب الأمر وما تضمنه من 

أسباب توطئة وتسویغاً لإصداره وهذا حسبه كى یكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزء 

یه قد اعتنق هذا النظر ومن ثم فلا وجه لتعییب الطاعنین الحكم منه ولما كان الحكم المطعون ف

 .)١(فى هذا الصدد"

لما كان الحكم المطعون فیه قد عرض للدفع ببطلان " كما قضت محكمة النقض بأنه

وحیث إنه عن الدفع ببطلان أى " التفتیش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه فى قوله:

كتب المتهم الأول تبعاً لبطلان التفتیش فى الحالین لعدم صدور دلیل مستمد من تفتیش منزل وم

فمردود علیه بأن  من قانون الإجراءات الجنائیة ٩١المادة  أمر مسبب به طبقاً لما تنص علیه

هو أن الأمر أو الإذن یقتضى أن یكون هناك  من قانون الإجراءات الجنائیة ٩١المادة  مفهوم

لإجراء ومأموراً مأذون له بالإنابة ندباً فى تنفیذه وفى هذه الحالة أوجب أمراً أو إذناً ارتأى تنفیذ ا

القانون تسبیب الأمر أو الإذن، وقد اشترط القانون فى تلك الحالة أن یكون أمر التفتیش صادراً 

لمأمور ضبط قضائى والثابت من التحقیقات أن تفتیش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة 

ة صاحبة السلطة فى ذلك انطلاقاً من مباشرتها التحقیق ولم تر إسناد هذا الإجراء النیابة العام

من قانون  ٩١لأحد من مأمورى الضبط القضائى بطریق الأمر أو الندب المشار إلیه بالمادة 

                                                           

  .٤٨، ق ٣٠٨ص ، ٦٣س  ،٢٠/٣/٢٠١٢جلسة  ٨١لسنة  ٨٠١٥الطعن رقم ) حكم محكمة النقض فى ١(
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ومن ثم یكون قد تخلف عن النیابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو  الإجراءات الجنائیة

كون هناك محلاً لوجوب التسبیب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتیش منزل الأمر حتى ی

الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال  ......ومكتب المتهم الأول بمحضر تحریات المقدم من

..... الذى تطمئن المحكمة لجدیتها والمحددة للجریمة واتهام المتهم الأول وآخرین .العامة المؤرخ

..... السالف سردها تفصیلاً وكذا محضر الاطلاع .بها وكذا أقوال رئیسة مكتب توثیقبارتكا

على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكیلات على ما أثبت فیها وهى إجراءات قامت بها النیابة 

العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغاً لقیام النیابة العامة بتفتیش مسكن المتهم ومكتبه 

م یكون الدفع غیر قائم على سند من صحیح القانون جدیراً بالرفض. وهذا الذى أورده ومن ث

ویكون منعى الطاعن  الحكم یتفق وصحیح القانون ویستقیم به اطراح الدفع المثار فى هذا الشأن،

  .)١(الأول فى هذا الخصوص غیر سدید"

أذن بإجرائه فى مسكن "إن كل ما یشترط لصحة التفتیش الذى تجریه النیابة العامة أو ت

المتهم هو أن یكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحریاته واستدلالاته أن جریمة معینة جنایة 

أو جنحة قد وقعت من شخص معین وأن یكون هناك من الدلائل والأمارات الكافیة والشبهات 

لدستور وحرم المقبولة ضد هذا الشخص بقدر یبرر تعرض التحقیق لحرمة مسكنه التى كفلها ا

على رجال السلطة دخوله إلا فى الأحوال التى ینص علیها القانون ، وكان إصدار الإذن 

من  ٩١بالتفتیش یعد بذاته مباشرة للتحقیق باعتباره من أعماله ولا یشترط لصحته طبقا للمادة 

القانون  قانون الإجراءات الجنائیة أن یكون قد سبقه تحقیق مفتوح أجرته السلطة التى ناط بها

إجراءه بل یجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الدلائل المقدمة إلیها فى محضر 

الاستدلالات كافیة، ویعد حینئذ الأمر بالتفتیش إجراء مفتتحاً للتحقیق ویكون اشتراط مباشرة 

من دستور جمهوریة مصر العربیة  ٤٤التحقیق اقتضاءً لحاصل، كما أنه من المقرر أن المادة 

فیما استحدثتاه من تسبیب الأمر بدخول المسكن أو  من قانون الإجراءات الجنائیة ٩١والمادة 

تفتیشه لم تشترطا قدراً معیناً من التسبیب أو صورة بعینها یجب أن یكون علیها الأمر بالتفتیش، 

الطاعن وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فیه أن النیابة العامة لم تأذن بتفتیش مسكن 

الأول إلا بعد أن قدرت جدیة التحریات والاستدلالات التى قام بها مأمور الضبط القضائى وأثبتها 

فى محضر تضمن أن الطاعن الأول یزاول نشاطه فى تزویر المستندات الرسمیة وتقلید الأختام 

القانون ولا الحكومیة ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقدیرها فإن ذلك التفتیش یكون صحیحاً فى 
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تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى التعویل على الدلیل الذى أسفر عنه ذلك التفتیش أو على 

 .)١(شهادة من أجراه ویكون ما ینعاه الطاعن الأول على الحكم فى هذا الشأن غیر مقبول"

  :وقد استقرت محكمة النقض أیضاً على المبادئ التالیة

یثبت أن التفتیش قد تم بحضور أحد من الأشخاص الذین  إن ما ینعاه الطاعن بشأن أنه لم -١

فمردوداً بما هو مقرر من أنه لا یصح  من قانون الإجراءات الجنائیة ٩٢المادة  عددتهم

إثارة أساس جدید للدفع ببطلان التفتیش لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد 

د أثیر أمام محكمة الموضوع أو كانت الدفوع القانونیة المختلطة بالواقع ما لم یكن ق

ولما كانت مجادلة الطاعن فى هذا الشأن تقتضى  مدونات الحكم ترشح لقیام ذلك البطلان،

تحقیقاً موضوعیاً، وكان الطاعن لم یتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا یقبل 

 .)٢(منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض

ور المتهم لا یترتب علیه البطلان ذلك أن القانون لم یجعل حصول التفتیش بغیر حض -٢

التفتیش الذى یجرى فى مسكنه شرطاً جوهریاً  -أو من ینیبه عنه  –حضور المتهم 

 .)٣(لصحته

لم یجعل قانون الإجراءات الجنائیة حضور المتهم عند تفتیش مسكنه شرطاً جوهریاً  -٣

 .)٤(لصحة التفتیش، و لم یرتب بطلاناً على تخلفه

إن حصول التفتیش بغیر حضور المتهم لا یترتب علیه البطلان ذلك أن القانون لم یجعل   -٤

حضور المتهم التفتیش الذى یجرى فى مسكنه شرطاً جوهریاً لصحته. ومن ثم فإنه لا 
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یعیب الحكم إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتیش لإجرائه فى 

 .)١(ع قانونى ظاهر البطلانغیبته طالما أنه دف

 :إجراءات ٩٢ویجب أن تؤخذ الملاحظات التالیة بالاعتبار فى ظل نص المادة 

بحضور المتهم أو من ینوب عنه إن أمكن ذلك،  قررت هذه المادة حصول التفتیش -١

فالمتهم غیر مكلف بالحضور أثناء التفتیش لا بنفسه ولا بوكیل عنه، بید أنه تجب 

كان هذا میسوراً للمحقق ووجد متسعاً من الوقت، فقد تدعوه دعوته للحضور إن 

الضرورة إلى إجراء التفتیش على وجه السرعة، وفى إعلان المتهم أو إحضاره من 

ما یضیع الوقت ویجعل التفتیش الذى یحصل حینئذ غیر  -إن كان محبوساً  -السجن 

تى لا یكون له وجه مجد. والغرض من ذلك الشرط هو اطمئنان المتهم لصحة الضبط وح

یتعلل به بزعم إن ما ضبط بمسكنه لم یكن نتیجة التفتیش. ویعتبر هذا الإجراء من 

 .الإجراءات الجوهریة المتعلقة بصالح الخصوم

لم یستلزم المشرع لصحة تفتیش المنازل باعتباره إجراءاً من إجراءات التحقیق التى  -٢

نیبه عنه أن أمكن،وذلك إذا كان تباشرها سلطة التحقیق سوى حضور المتهم أو من ی

التفتیش واقعاً على منزل المتهم. أما إذا كان التفتیش واقعاً علی منزل غیر المتهم 

).ولا ٩٢فیدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ینیبه عنه إن أمكن ذلك (م

یترتب على عدم دعوة المتهم أو صاحب المنزل لحضور التفتیش بطلان التفتیش. ذلك 

حضور المتهم أثناء التفتیش بناء على أمر سلطة التحقیق لیس شرطاً جوهریاً أن 

لصحته. ومع ذلك یقع التفتیش باطلاً إذا كان فى الإمكان حضور المتهم أو ما ینیبه ولم 

یكن هناك مبرر لعدم دعوته أو أن القائم بتنفیذ التفتیش منعه من الحضور. ولا تتقید 

قها للجنایات المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى النیابة بذلك القید فى تحقی

وجدیر بالذكر أن المشرع لم یستلزم .والثانى مكرر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات

هنا سوى حضور المتهم أو من یبنیه أو صاحب المنزل أو من ینیبه على حسب 

الذى یجریه مأمور الأحوال،ولم یستلزم حضور شاهدین كما فعل، بالنسبة للتفتیش 

الضبط القضائى. وعلة ذلك أن التفتیش هنا یجرى بمعرفة السلطة صاحبة الاختصاص 

الأصیل بالتحقیق. كما یلاحظ أن مأمور الضبط القضائى إذا باشر التفتیش بناء على 

انتداب من سلطة التحقیق فانه یباشره بالشروط الشكلیة المقررة لسلطة التحقیق. بمعنى 

م حضور شاهدین. فالمشرع استلزم الشاهدین فقط حینما كان یقوم مأمور أنه لا یلز 
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الضبط بمباشرة التفتیش بناء على السلطات الاستثنائیة المخولة له فى حالات التلبس 

 .)١(إجراءات ٤٧قبل الحكم بعدم دستوریة نص المادة 

لمحقق یتردد وعلة هذا النص هى الاحتیاط لتفادى التعسف فى تنفیذ التفتیش، ذلك أن ا -٣

فى مخالفة القانون إذا كان التفتیش یجرى بحضور أحد هؤلاء الأشخاص، والفرض أن له 

مصلحة فى أن تسیر إجراءاته وفق للقانون. ومن ناحیة ثانیة، فإن هذا الإجراء یدخل 

الاطمئنان إلى نفس من یجرى التفتیش فى مسكنه بأنه ینفذ وفقاً للقانون. ولكن محكمة 

أن هذا الإجراء غیر جوهرى، ومن ثم لا یترتب على إغفاله بطلان النقض قضت ب

التفتیشولم یتطلب القانون حضور المحامى أثناء إجراء التفتیش، ولا یلتزم المحقق 

بإخطاره بالموعد الذى حدده له، فالتفتیش لا یخضع لأحكام الاستجواب، بل إن إخطار 

ویتعین أن یحرر محضر  مستهدف بهالمحامى مقدمة بموعد التفتیش قد یفسد الغرض ال

بالتفتیش تطبیقا للقواعد العامة فى الإجراءات الجنائیة، وأهم ما یتضمنه هذا المحضر 

  .بیان الأشیاء التى أسفر التفتیش عن ضبطها

لما كان الإعلان العالمى لحقوق " كما ذهبت محكمة النقض أنه - مما سبق- ونخلص 

لا "قد نص فى مادته الثانیة عشر على أن١٩٤٨حدة سنة الإنسان الصادر عن هیئة الأمم المت

یعرض أحد لتدخل تعسفى فى حیاته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو لحملات على 

شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق فى حمایة القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات". 

لى التأكید على حمایة حیاة المواطنین وعقب صدور هذا الإعلان حرصت معظم دساتیر الدول ع

الخاصة، فنص الدستور المصرى القائم فى وثیقة إعلانه على أن سیادة القانون لیست ضماناً 

... ونص فى صدر المادة .مطلوباً لحریة الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحید لمشروعیة السلطة

مس". كما نص فى المادة الحریة الشخصیة حق طبیعى وهى مصونة لا ت" منه على أن: ٤١

"لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیها القانون، وللمراسلات البریدیة والبرقیة  على أنه: ٤٥

والمحادثات التلیفونیة وغیرها من وسائل الاتصال حرمة، وسریتها مكفولة، ولا یجوز مصادرتها 

فقاً لأحكام القانون". ومفاد أو الإطلاع علیها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة وو 

القواعد الدستوریة سالفة البیان، أن حق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الحیویة ینبغى أن 

یوازن حق الفرد فى الحریة. لما كان الإذن بالتفتیش هو من أخطر الإجراءات التى تتخذ ضد 

لتحقیق عند إصدارها هذا الفرد وأبلغها أثرا علیه، فقد حرص المشرع على تقیید حریة سلطة ا

الإذن، فلا یصح إصداره إلا لضبط جریمة جنایة أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى 

متهم معین، وأن هناك من الدلائل ما یكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحریته الشخصیة لكشف 
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فتیش لیس مبلغ اتصاله بالجریمة، ومن أجل ذلك، جرى قضاء هذه المحكمة على أن إذن الت

وسیلة من وسائل جمع المعلومات أو التحریات أو التنقیب عن الجریمة، وأن تقدیر جدیة 

التحریات وكفایتها لتسویغ إصدار الإذن بالتفتیش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقیق التى 

ن أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإ

یتعین على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن تقول كلمتها فیه بأسباب كافیة وسائغة. 

إن مراقبة المحادثات التلیفونیة وتسجیلها هو إجراء من إجراءات التفتیش إلا أنه نظراً لخطورة هذا 

لى نفسه الإجراء باعتباره یتعرض لمستودع سر الفرد ویزیل الحظر على بقاء سریته مقصورة ع

 ٤٥ومن أراد ائتمانه علیه، فیباح لغیره الاطلاع على مكنون سره، فقد حرص الدستور فى المادة 

منه على تأكید حرمته وسریته واشترط لمراقبة المحادثات التلیفونیة صدور أمر قضائى مسبب، 

زة هذه كما جاء المشرع فى قانون الإجراءات الجنائیة مسایراً لأحكام الدستور فاشترط لإجا

المراقبة وانتهاك سریتها قیود إضافیة بخلاف القیود الخاصة بإذن التفتیش السابق إیرادها نص 

منه، وكان من المقرر أنه ینبغى على السلطة الآمرة  ٢٠٦مكرراً،  ٩٥، ٩٥علیها فى المواد 

رتب على ذلك بالمراقبة والتسجیل مراعاة هذه القیود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما یت

  . )١(من عدم الاعتداد بالدلیل المستمد منه"

  ):٢(ویخلص مما سبق ما یلى

فیما یتعلق بماهیة التفتیش فقد تعددت التعریفات الفقهیة التى قیل بها بشأن التفتیش وهى  -١

إجراء من إجراءات التحقیق یقوم به موظف مختص طبقاً " لا تخرج عن أن التفتیش

ناً فى محل یتمتع بالحرمة بهدف الوصول إلى أدلة مادیة لجنایة أو للإجراءات المقررة قانو 

 جنحة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم". 

هو الحصول على دلیل مادى  - التفتیش –فیما یتعلق بالهدف من مباشرة هذا الإجراء  -٢

ذلك قیل بحق أن یتعلق بالجریمة الجارى جمع الاستدلالات عنها أو التحقیق بشأنها ل

التفتیش لا یمكن اعتباره دلیلاً فى حد ذاته. وإنما الدلیل هو ما نتج عنه من أدلة مادیة 

سواء أتعلقت بالجریمة التى اتخذ هذا الإجراء من أجلها أم بجریمة أخرى كشف عنها هذا 

 .الإجراء فى إطار ضوابط محددة تهدف إلى أن یكون ضبط هذه الأدلة بطریقة عرضیة
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طوى إجراء التفتیش على مساس بحق الإنسان فى السر الذى یمثل أحد مظاهر الحق وین

فى الخصوصیة. والذى یعنى حق الفرد فى ممارسة شئونه الخاصة بمنأى عن تدخل الآخرین. 

لذلك كان له الحق فى أن یخلو إلى نفسه وله الحق فى حرمة حیاته الخاصة وسریتها. ومجال 

ان أو مسكنه. وإذا كان الأصل أنه لا یجوز لدولة فى سبیل إثبات هذه السریة هى شخص الإنس

الجریمة لعقاب مرتكبیها خرق حجاب السریة إلا أن المشرع لم یجعل من حق الإنسان فى السر 

قاعدة ذات حصانة مطلقة وإنما وازن بین احترام هذا المبدأ وحق الدولة فى العقاب. فأجاز 

ة إجراءات منها التفتیش وفق ضوابط موضوعیة بینتها المشرع خرق هذا الحق من خلال عد

  .التشریعات ودعمتها أحكام المحاكم واجتهادات الفقهاء

وتهدف قواعد تفتیش المساكن إلى حمایة الحق فى السر لذلك فإن هذه القواعد لم تتقرر 

 .لحمایة المسكن ذاته وإنما باعتباره مستودعاً لأسرار الإنسان

صرى حرمة المسكن على أساس أنها المكان الذى یطمئن فیه وقد راعى المشرع الم

الصادر عام  - الملغى–) من دستور جمهوریة مصر الأسبق٤٤الشخص فنص فى المادة (

للمساكن حرمة فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً "" على أن١٩٧١

  لأحكام القانون". 

للمنازل حرمة، "على أن ٢٠١٤الصادر فى  من دستور مصر الحالى ٥٨وتنص المادة 

وفیما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا یجوز تفتیشها، ولا مراقبتها، ولا التنصت علیها، إلا 

بأمر قضائى مسبب، یحدد المكان، والتوقیت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبینة فى 

ن فى المنازل عند دخولها أو تفتیشها، القانون، بالكیفیة التى ینص علیها، ویجب تنبیه م

  وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن".

فیما یتعلق بمدلول المسكن فقد اتجهت أغلب التشریعات إلى عدم تحدید أو إیراد تعریف  -٣

لمدلول كلمة المسكن تاركة هذه المهمة للفقه والقضاء. ولذلك فإن الفقه والقضاء عنیا 

المسكن ویریان أنها تشمل معنیین: الأول: هو المكان الذى  بتحدید المقصود بكلمة

یستخدم بالفعل فى الإقامة والسكنى فیه، والثانى: هو المكان الذى وإن لم یستخدم بالفعل 

فى السكنى إلا أنه مخصص لهذا الغرض فالمعنى الأول ینصرف إلى المكان المسكون 

 .والمعنى الثانى ینصرف إلى المكان المعد للسكنى

والمكان المسكون هو المكان المستعمل بالفعل للسكنى سواء أكان معداً لذلك بطبیعته 

كالمنزل والفندق أم لم یكن معداً من الأصل للسكنى ولكنه مسكون فعلاً أى یقیم فیه شخص أو 

 .أكثر فینام أو یقضى وقت راحته فیه مثل المدارس أو المسارح التى یبیت فیها حارس لحراستها

مكان المعد للسكنى فهو المكان الذى لا یقیم فیه ساكنیه بصفة مؤقتة مثل منزل فى أما ال

مصیف لا یقیم به صاحبه وقت الشتاء. فالمكان یعتبر مسكناً متى كان الشخص یملك الإقامة 
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فیه ولو كان لا یقیم فیه أى یكفى أن توجد بعض المظاهر التى تدل على أن شخصاً یشغل هذا 

 .المسكن

ملحقات المكان المسكون، أو المكان المعد للسكنى، بالحمایة ذاتها المقررة لهما، وتتمتع 

فهذه الملحقات تأخذ حكمهما، وذلك لأنها تعتبر امتداداً لهما لاتصالها بهما وتخصیصها 

لمنافعهما، ومن أمثلتها حظائر الماشیة والطیور والحدیقة الملحقة بالمنزل وكذلك الأبنیة الأخرى 

 .بالمنزل والمخصصة لأفراد الحراسةالملحقة 

أما بالنسبة للمساكن الخالیة كالمنزل الذى تم بناؤه حدیثاً والمساكن المعدة للإیجار فإنها 

لا تعتبر من قبیل الأماكن المعدة للسكنى لذلك فإن تفتیشها لا یخضع للقواعد المتعلقة بتفتیش 

 .اصالمساكن وإنما یخضع للقواعد المتعلقة بتفتیش الأشخ

فمدلول كلمة المساكن بالنسبة للقبض والتفتیش لا یختلف عن مدلول المسكن بالنسبة 

لانتهاك حرمته ومتى انطبق على المكان وصف المسكن فلا أهمیة للشكل الذى یتخذه، لذلك 

قضى باعتبار كوخ مقام فى نهایة حدیقة مسكناً متى كان معداً للإقامة فیه، كذلك لا أهمیة 

صنع منها فیستوى أن یكون مبنیاً من الطوب أو الخشب بل إن الخیمة تصلح لأن للمادة التى 

 .تكون مسكناً متى أعدت بغرض السكنى فیها

أما إذا فقد المكان الاختصاص به ففتحه صاحبه للجمهور فإن ذلك یعنى أنه لم یعد 

 .تیشمستودعاً للسر ولذلك لا یعد منزلاً وإنما محلاً عاماً لا تحمیه قواعد التف

ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم أعد غرفتین فى منزله للعب "وتطبیقاً لذلك قُضِى بأنه

القمار وضع فیهما الموائد وصف حولها الكراسى ویغشى الناس هذا المنزل للعب القمار دون 

ه تمییز بینهم بحیث أن من تردد تارة قد لا یتردد الأخرى فإن ذلك یبیح لرجال البولیس الدخول فی

 .دون إذن من سلطة التحقیق"

 ):١(ویلاحظ فى هذا الصدد أن دخول المسكن بدون إذن قضائى یكون فى الحالات الآتیة

 أ_ دخول المسكن للقبض على المتهم: 

یمكن القول بأن إجماع الفقهاء یكاد ینعقد على جواز دخول منزل المتهم للقبض علیه 

منزل المتهم ملجئاً یحتمى به من البحث الذى  لأن حصانة المسكن لیس من شأنها أن تجعل من

تقوم به العدالة أو یجعله بمنأى عن العقوبة. فالنظام العام یقتضى وجود استثناءات على مبدأ 

حرمة المسكن على النحو الذى یتیح لرجل الضبط القضائى دخوله وهذه الاستثناءات تتقرر عن 

  طریق القانون ولیس من خلال نصوص لائحیة. 

                                                           

  ) أ. سامح أحمد صالحى: دخول وتفتیش المنازل، المرجع السابق الإشارة إلیه. ١(
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 منه، ٥٨، قد قرر فى المادة ٢٠١٤الواقع أن الدستور المصرى الصارد فى عام  وفى

 مبدأ عام لا یجوز مخالفته وهو عدم جواز دخول المنازل وتفتیشها بدون إذن قضائى مسبب،

باستثناء حالات الخطر أو الاستغاثة. وقد كان هناك استثناء على هذا الأمر فى ظل الدستور 

من قانون الإجراءات  ٤٧، وهو نص المادة ١٩٧١الصادر عام  - ىالملغ –المصرى الأسبق 

  الجنائیة، والتى قضت المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریتها. 

لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجنایة " حیث كانت هذه المادة تنص على أنه

د فى كشف الحقیقة إذا أو جنحة أن یفتش منزل المتهم ویضبط فیه الأشیاء والأوراق التى تفی

  اتضح له من إمارات قویة أنها موجودة فیه". 

من قانون الإجراؤءات الجنائیة دخول المنازل وتفتیشها بدون إذن  ٤٥ویجوز وفقاً للمادة 

 .قضائى مسبب وذلك فى حالات طلب المساعدة من الداخل أو حالة الحریق أو الغرق

إجراءات لا یتعارض مع الدستور، وذلك ) ٤٥ویلاحظ فى هذا الصدد أن نص المادة (

لأنه قرر حالات محددة، وهذه الحالات هى من الحالات التى یأذن حائز المنزل فیها لرجال 

السلطة بدخول المنزل. والدلیل على ذلك أن فى الحالة الأولى من الحالات المنصوص علیها فى 

حائز المنزل الموجود داخله هو إجراءات وهى حالة طلب المساعدة من الداخل فإن  ٤٥المادة 

الذى طلب الدخول إلیه وذلك بطلبه للمساعدة وهنا یكون الدخول بناءً على إذن الحائز للمنزل 

إجراءات وهما حالتى  ٤٥وكذلك فى الحالتین الأخریین من الحالات المنصوص علیها فى المادة 

ردد فى ذلك لأن منزله یحترق، أما الحریق والغرق فإن كان حائز المنزل یستطیع الاستغاثة فلن یت

إذا لم یستطع وذلك لغیابه أو لحدوث مكروه له بداخل المنزل فإن الأولى الدخول لإنقاذ 

الممتلكات والأرواح والتى ستصاب بضرر بالغ لن یستطاع تداركه مما یبیح التعدى على القید 

المنزل، فمن باب أولى الدستورى الذى قصد من وراء عدم دخول المنازل الحفاظ على حرمة 

الحفاظ على الأرواح وفى لمنزل نفسه من خطر الهلاك الذى هو أشد من خطر انتهاك حرمة 

 .المنزل

أو ما شابه " إجراءات استطرد وذكر عبارة ٤٥ولكن النص القانونى فى المادة 

یق أو وفى الواقع أن هذه العبارة تعود على الحالات المشابهة بطلب المساعدة أو الحر ،ذلك".

الغرق والتى تمثل تهدیداً مباشراً لهذا المنزل الذى صانه وكرمه المشرع الدستورى ولا یجوز 

إجراءات لیشمل هذا التوسع  ٤٥التوسع فى القیاس على تلك الحالات الواردة حصراً فى المادة 

هم مع حالة المتهم الفار من العدالة لأن هناك من الطرق التى یمكن بها القبض على هذا المت

مراعاة الضمانات الدستوریة التى كفلها المشرع. لأن إهدار هذه القاعدة الدستوریة بحجة الضرورة 

ستجعل من هذه الضرورة متكئاً لكل شخص یرید العبث بحرمة المساكن وإهدار الأسس 

 .الدستوریة العریقة التى جاهدت الأمة لإرسائها
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القضائى الدخول إلى مسكن بقصد تعقب ولذلك فإننا نرى أنه لا یجوز لمأمور الضبط 

متهم فار للقبض علیه وإنما یكون له تعیین حراسة حول المكان ثم یستصدر إذناً مسبباً من 

الجهة القضائیة المختصة لدخول هذا المسكن فإذا ما صدر هذا الإذن كان له الدخول ولو بالقوة 

  .لتنفیذ القبض

 الخطر أو الاستغاثة": " ةدخول المساكن لحالة من حالات الضرور  - ب 

من  ٤٥الحالى، كما نصت علیه المادة  ٢٠١٤من دستور  ٥٨وهذا ما نصت المادة 

لا یجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل " قانون الإجراءات الجنائیة التى تنص على أنه

لة مسكون إلا فى الأحوال المبینة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حا

  ."الحریق أو الغرق أو ما شابه ذلك

وفى الواقع أن ذكر الشارع للحریق والغرق قد ورد كأمثلة لكوارث تقع فى المسكن وتقاس 

علیها أیة كارثة أخرى. وطلب المساعدة من الداخل تستوى أسبابه: فقد تطلب المساعدة لأن 

شاف حیوان خطر كأفعى فى مریضاً یشرف على الموت أو لقیام تهدید بارتكاب جریمة أو لاكت

  .داخل البیت

مجرد عمل مادى اقتضته " وهذا الدخول لیس تفتیشاً وقد وصفته محكمة النقض بأنه

  .حالة الضرورة" وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به

وفى الواقع أن الدستور قد أجاز دخول رجال السلطة العامة للأماكن المسكونة وتفتیشها فى 

الخطر، أو الاستغاثة، كما أجاز قانون الإجراءات الجنائیة لرجال السلطة العامة دخول حالات 

فى حالة الحریق أو الغرق " حالات الضرورة" التى عبر عنها المشرع بقوله" الأماكن المسكونة فى

 .وهو ما استقر علیه الفهم القضائى لمحكمة النقض للنص "أو ما شابه

ى تبیح دخول المنزل دون إجازة صریحة من القانون ویدخل ضمن حالات الضرورة الت

أو دون إذن أصحابه الدخول بقصد ضبط متهم أو تعقب المتهم بقصد تنفیذ أمر القبض علیه، 

فالأصل أن دخول المنازل وغیرها من الأماكن لا بقصد تفتیشها ولكن تعقباً لشخص صدر أمر 

یترتب علیه بطلان القبض والتفتیش بالقبض علیه وتفتیشه من الجهة صاحبة الاختصاص لا 

الذى یقع على ذلك الشخص لأن حالة الضرورة هى التى اقتضت تعقب رجل الضبط القضائى 

له فى نطاق المكان الذى وجد به،وإن كنا نعتقد أن مشروعیة هذا الإجراء تتوقف على توافر 

  .شروط الضرورة فعلاً وهو الأمر الذى لا یبدو أن محكمة النقض تلاحظه

فدخول المنازل للقبض على المتهم بدون إذن قضائى هو عمل مادى اقتضته حالة 

الضرورة وهو یقتصر على البحث عن المتهم دون أن یتعداه إلى غیر ذلك ومن ثم لا یمكن 

 .اعتباره تفتیشاً لأنه لا یهدف إلى البحث عن الحقیقة فى مستودع السر
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امها قاعدة جواز دخول المنازل بقصد وقد أرست محكمة النقض المصریة فى أغلب أحك

 ٤٥تعقب المتهم والقبض علیه باعتبارها حالة من حالات الضرورة التى تستند إلى نص المادة 

من قانون الإجراءات نصت على جواز دخول المنازل فى  ٤٥إجراءات جنائیة، حیث إن المادة 

ى حالات طلب المساعدة من وه ٤٥الحالات التى تشابه حالات الضرورة المذكورة فى المادة 

 .الداخل (الاستغاثة) والحریق والغرق

"یجوز دخول المنازل بقصد تعقب المتهم  وقضت محكمة النقض فى أغلب أحكامها بأنه

والقبض علیه باعتبار أن حالة الضرورة هى التى اقتضت تعقب مأمور الضبط القضائى للمتهم 

 ."فى المكان الذى وجد به

الأصل أن التفتیش الذى یجرمه القانون " النقض وقضت بأن بل وقد توسعت محكمة

على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتیش الذى یكون فى إجرائه اعتداء على الحریة 

الشخصیة أو انتهاك لحرمة المسكن أما دخول المنازل وغیرها من الأماكن لا بقصد تفتیشها 

ه من الجهة صاحبة الاختصاص فإنه لا ولكن تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض علیه وتفتیش

یترتب علیه بطلان القبض والتفتیش الذى یقع على ذلك الشخص لأن حالة الضرورة هى التى 

  . "اقتضت تعقب رجل الضبط القضائى له فى نطاق المكان الذى وجد به

 منه تنص على أن ٥٨نجد أن المادة  ٢٠١٤وفى الواقع أنه إذا نظرنا إلى دستور 

حرمة، وفیما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا یجوز دخولها ولا تفتیشها، ولا للمنازل "

مراقبتها ولا التنصت علیها، إلا بأمر قضائى مسبب، یحدد المكان، والتوقیت، والغرض منه، 

  وذلك كله فى الأحوال المبینة فى القانون، وبالكیفیة التى ینص علیها....". 

لا یجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل "ت جنائیة على) إجراءا٤٥كما نصت المادة (

مسكون إلا فى الأحوال المبینة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة 

  الحریق أو الغرق أو ما شابه ذلك".

وبذلك تكون هذه المادة قد منعت الدخول فى الأماكن المسكونة إلا فى ثلاث حالات  

 :محددة وهى

الأحوال المبینة فى القانون" وهذه الحالة قد اقتصرت على دخول " وهى حالة :الحالة الأولى

إجراءات والتى كانت  ٤٧المنازل بإذن قضائى مسبب بعد الحكم بعدم دستوریة المادة 

 .تبیح دخول المساكن وتفتیشها فى حالة التلبس

لاستغاثة، وهنا فى هذه الحالة نرى طلب المساعدة من الداخل"، أو ا" وهى حالة :الحالة الثانیة

أنها لیست من حالات الضرورة وذلك لأن طلب المساعدة من الداخل یعنى حالة من 

حالات الرضا بالدخول للمسكن وذلك لأن من فى المنزل عندما یستغیث فإنه یطلب من 

رجال السلطة الدخول ولیس رجال السلطة فقط بل إنه یطلب دخول أى شخص ولو كان 
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لعامة لمساعدته وهذا الدخول هو دخول مشروع لأن من بداخل المسكن قد سمح من ا

  .بالدخول بل وقد حث كل من یسمعه بالدخول لنجدته

حالة الحریق أو الغرق أو ما شابه ذلك". وهنا أیضاً لا " وهى حالات الخطر، مثل :الحالة الثالثة

العامة وذلك لإنقاذ المنزل یكون الدخول لرجال السلطة العامة فقط وإنما لكل شخص من 

أو من فى المنزل وحكم هذه الحالة فیما یبدو لنا أنه عندما یكون المسكن الذى هو 

مستودع السر والذى أحاطه المشرع الدستورى بحرمة كاملة فى خطر فهناك أولویة 

لحمایة هذا المسكن، فإن المشرع الدستورى قد حظر دخول وتفتیش المساكن حمایة 

كن ولمستودع السر فإذا كانت هذه الحمایة التى قررها المشرع الدستورى لحرمة المس

مهددة بحالة من حالات الحریق أو الغرق فإن من باب أولى الدخول لإنقاذ هذا المسكن 

أو لإنقاذ من بداخله، وهذه الحالة تقع ضمن حالة محددة من حالات الضرورة ولیست 

نستطیع قیاس أى حالة أخرى من حالات  حالة ضرورة عامة وإنما لها حكم خاص فلا

 .الضرورة إلا بهذا المعیار الذى قصده المشرع الدستورى

وما شابه ذلك" التى تستخدمها أحكام النقض للقیاس على ما قبلها من حالات " وعبارة

تبیح دخول المساكن هى تعود فقط على حالات الحریق والغرق أى على الحالة الثالثة فقط ولا 

فى حالة " الحالتین الأولى والثانیة وذلك لأن النص بلفظه قد فصل بین الحالات فقالتعود على 

أو فى حالة " طلب المساعدة من الداخل" وهى حالة منفصلة عن ما یأتى بعدها وهى قول النص

ما شابه ذلك" " الحریق أو الغرق أو ما شابه ذلك" وهى أیضاً جمیعها حالة أخرى منفصلة فجملة

  حالتى الحریق والغرق. تعود فقط على 

 دخول وتفتیش المسكن بإذن ورضاء الحائز:  -جـ

سواء تلك التى تباشرها سلطة التحقیق أم تلك التى یباشرها  –تتمیز إجراءات التحقیق 

بسمة القهر والإجبار أى أن هذه  –مأمور الضبط القضائى بناء على حالة الندب للتحقیق 

 .ة الشخص المعنى بها فسیان أن یرضى بها أو لا یرضىالإجراءات تباشر دون اعتداد بإراد

 –لذلك یمكن القول بأن رضاء شخص لیس من شأنه أن یتیح لمأمور الضبط القضائى 

مباشرة اختصاصاته  –إذا لم تتوافر حالة من الحالات المنشئة لاختصاصه الاستثنائى 

إن هذا الرضاء لیس من شأنه الاستثنائیة فإذا كان للشخص أن یرضى بالقبض علیه أو تفتیشه ف

أن ینشئ لمأمور الضبط القضائى اختصاصاً استثنائیاً بالتحقیق وإنما یقتصر أثره على جعل 

العمل إجراءً مباحاً. ومعنى ذلك أن التفتیش الذى یقوم به مأمور الضبط القضائى أو القبض فى 

القبض والتفتیش القانونى،  غیر الحالات التى یجیز له القانون فیها ذلك یجعلهما مختلفین عن

 .وإن كانا یتفقا معهما من حیث الأثر فحسب
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ویعرف الرضا بأنه اتجاه إرادة صاحب الحق اتجاهاً صحیحاً إلى تخویل شخص سلطة 

التصرف فیه. ومن أبرز المجالات التى یظهر فیها الرضاء عندما یرضى الشخص بتفتیش 

جراء وصفه القانونى فلا یعد الإجراء تفتیشاً مسكنه أو بتفتیش شخصه. والرضاء ینزع عن الإ

قانونیاً إنما هو مجرد اطلاع عادى وبالتالى یكون تعبیر الرضاء بالتفتیش أخذاً بالاصطلاح 

 .الشائع استخدامه. كذلك ینزع الرضاء عن القبض وصفه القانونى ویجعله مجرد اقتیاد مادى

سر وممارسة هذا الحق ما هو ونرى أن حصانة المسكن تهدف إلى حمایة الحق فى ال

إلا رخصة للفرد الذى له الحریة المطلقة فى استعمالها أو عدم استعمالها، ومتى شاء استعملها 

وسمح للغیر بالاطلاع على ما كانت تحمیه قواعد حمایة الحق فى السر فمعنى ذلك أن محل 

عد التى تحمى السر. الاطلاع لم یعد سراً وبالتالى لم یعد هناك مجالاً للتحدث عن القوا

فضمانات السر إنما وضعت لحمایته من أى إفشاء ضد إرادة صاحبه وما دام صاحبه قد رضى 

بإفشائه فلا یعد سراً وأصبح السماح بمعرفته ضرباً من ضروب الاطلاع ولم یعد الأمر یتعلق 

 .بتفتیش قانونى

 :شروط صحة الرضاء -

التفتیش المخالف للقانون یحول دون استقرت أحكام القضاء المصرى على أن الرضاء ب

الدفع ببطلانه، ولكى یكون الرضاء مانعاً من الدفع ببطلان التفتیش لابد من توافر عدة شروط 

 :للقول بصحته، هى

فالرضاء هو نوع من القبول ولا یعتد القانون بكل قبول  :أولاً: أن یصدر الرضاء عن إرادة ممیزة

ادر عن شخص ممیز. فلا یعتد برضاء المجنون بل لابد من أن یكون هذا القبول ص

لأنه لیس مدركاً لمصلحته ویذهب الفقه إلى أنه یتعین للاعتداد برضاء الشخص أن 

یكون بالغاً من العمر أربعة عشر سنة وقت صدور القبول منه باعتبار أن هذه السن 

 .هى سن الأهلیة للشهادة

صرى اتجه منذ البدایة إلى اشتراط أن یكون إن القضاء الم :ثانیاً: أن یكون الرضاء صریحاً 

الرضاء بالتفتیش صریحاً ولم یعتد بالرضاء الضمنى لأنه قد یكون مبعثه الخوف 

والاستسلام. غیر أن مجرد كون الرضاء صریحاً لا یكفى لصحته بل لابد من أن یكون 

 .الرضاء حراً 

ه أن یؤثر فى ویعنى ذلك أن من رضى لم یكن خاضعاً لأى تأثیر خارجى من شأن

إرادته إلى الحد الذى لا یعتد به القانون. وهذا الإكراه قد یكون مادیاً كتكبیل المتهم بالقیود 

الحدیدیة مما یدفعه إلى الرضاء حتى تفك قیوده. وقد یكون الإكراه معنویاً كتهدید المتهم 

راه مجرد الخوف باصطحابه إلى قسم الشرطة وحجزه فیه إن لم یرضى. ولا یعتبر من قبیل الإك

وكذلك فإن سلطان الوظیفة ذاته بما یسبغه على  .الذى تملك المتهم من مفاجأة رجال البولیس له
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 –مادیاً أو معنویاً  –صاحبه من سلطات واختصاصات لا یعد إكراهاً ما دام لم یستطل بالأذى 

  .إلى المتهم

م الشخص المعنى یقصد بذلك عل :ثالثاً: أن یصدر الرضاء عن علم بظروف التفتیش

بالإجراءات بعدم قانونیة التفتیش وعدم جواز إجرائه وأن من حقه رفض السماح لمأمور 

 .الضبط القضائى بالدخول لإجرائه

لذلك نرى أن العلم بظروف التفتیش یلقى على عاتق مأمور الضبط القضائى بالتزام 

ته وأن من حقه رفض السماح قانونى یتمثل فى تنبیه الشخص المعنى بالإجراء إلى عدم مشروعی

له بالدخول، فإذا وقف مأمور الضبط القضائى موقفاً سلبیاً وامتنع عن تنبیه الشخص المعنى 

بالإجراء إلى ذلك بطل دخوله ولو اعتقد الشخص المعنى مشروعیة هذا الدخول، وعلى قاضى 

ضاء. وما دمنا الموضوع أن یبین فى حكمه توافر الشروط السابقة اللازمة للقول بصحة الر 

المخالف للقانون فإن هذا العلم ینبغى  –أو الإجراء بصفة عامة  –نتطلب العلم بظروف التفتیش 

أن یكون سابقاً على مباشرة الإجراء. وعلى ذلك فإن الرضاء اللاحق على مباشرة الإجراء 

 یمكن والصادر من صاحب الشأن لیس من شأنه أن یضفى المشروعیة على هذا الإجراء لأنه لا

القول فى هذه الحالة بتحقیق العلم بظروف التفتیش إذ العبرة فى الاعتداد بهذا العلم أن یكون 

 .سابقاً على مباشرة الإجراء ولیس لاحقاً على مباشرته

وقد أجملت محكمة النقض المصریة الشروط السابقة فى العدید من أحكامها وبینت هذه 

القیود الواردة على تفتیش المنازل والحمایة التى " الشروط فى حكم حدیث لها حیث قضت بأن

أحاط بها الشارع تسقط عنها حین یكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءً حراً لا لبس فیه 

وبعدم وجود مسوغ یخول  .حاصل منهم قبل الدخول بعد إلمامهم بظروف التفتیش والغرض منه

تاً بالكتابة أو تستبین المحكمة ثبوته من من یطلبه سلطة إجرائه ویستوى بعد ذلك أن یكون ثاب

 .وقائع الدعوى وظروفها"

 ممن یصدر الرضاء ؟ -

لا قیمة للرضاء إلا إذا صدر من صاحب الحق فى حرمة المسكن الذى یراد الدخول إلیه 

وهذا الشخص هو الحائز للمسكن الذى یراد الدخول إلیه. لذلك فإن غیر الحائز لا یملك إباحة 

لمكان. لذا قضى ببطلان تفتیش غرفة أحد نزلاء فندق متى أجرى هذا التفتیش الاطلاع على ا

 .بغیر الحصول على رضائه ولو كان مدیر الفندق قد رضى بتفتیشها

فإذا كان حائز المكان غیر موجود فیتعین صدور الرضاء ممن یقوم مقامه فى حیازة 

لتفتیش. وكذلك رضاء الإبن المكان لذلك كان رضاء زوجة صاحب المسكن سنداً لصحة هذا ا

المقیم فى المنزل مع والده ویشترط لصحة الرضاء الصادر عنه بلوغه سن الرابعة عشرة حتى 

 .یصبح أهلاً لتحمل الشهادة وأیضاً لوالد الحائز للمنزل والمقیم فیه أن یرضى بتفتیشه
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لرضاء لابد أن لا تكفى لتوافر الحیازة، وبالتالى للقول بصحة ا –مجردة  –وصلة القرابة 

یقترن بالإقامة الفعلیة فى المسكن، كذلك لا یعتد برضاء خادم حائز المكان أو الخفیر أو العامل 

 .فیه لأنهم لیسوا حائزین حیازة فعلیة للمكان بل إن حیازتهم عارضة

 :أثر توافر الرضاء الصریح بالنسبة لمباشرة الإجراء ذاته -

وصحت بالتالى إجراءات التفتیش المستندة  متى توافرت الشروط السابقة صح الرضاء

إلى هذا الرضاء. ویستوى فى ذلك أن یكون القائم بالتفتیش من مأمورى الضبط القضائى أو من 

 .أعضاء النیابة العامة

ولكن هل یجوز لمن رضى سحب رضاءه أثناء مباشرة الإجراء وبالتالى یتعین على 

  ه ؟؟القائم بالتفتیش التوقف عن متابعة إجراءات

فى الواقع أننا نرى عدم جواز سحب الرضاء بعد صدوره، فما دام الشخص قد رضى 

فعلیه أن یتحمل تبعة رضائه، والقول بغیر ذلك یجعل عمل مأمور الضبط القضائى خاضعاً 

لأمزجة الأفراد ویفتح المجال على مصراعیه للادعاء بسحب الرضاء تخلصاً من جریمة ضُبطت 

  رضى فى البدایة بإجراء التفتیش. فى منزل الشخص الذى 

 :مدى لزوم الكتابة لإثبات صحة الرضاء -

اتجه القضاء المصرى إلى أنه لا یشترط فى الرضاء أن یكون ثابتاً كتابة إذ یكفى أن 

 .تستظهر المحكمة الرضاء بالتفتیش من وقائع الدعوى وظروفها

تابة فى محضر التفتیش وإن كان البعض قد انتقد ذلك ویرى وجوب إثبات الرضاء بالك

وأن یوقع علیه ممن رضى، واستحسن البعض الآخر ذلك، ولكن القانون لم یشترط طریقاً معیناً 

لإثبات رضاء صاحب الشأن بالتفتیش ومن ثم كان تقدیر الرضاء من سلطة محكمة الموضوع 

فى محضر ولا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك متى كان الاستدلال سلیماً، فإثبات الرضاء 

التحقیق لا یلزم محكمة الموضوع بالتسلیم به لأن أساس المحاكمة الجنائیة حریة القاضى فى 

تكوین عقیدته من التحقیق الشفهى الذى یجریه بنفسه ویدیره ویوجهه الوجهة التى یراها موصلة 

فیأخذ بها للحقیقة، أما التحقیقات الأولیة السابقة على المحاكمة فلیست إلا من عناصر الدعوى 

القاضى متى اطمأن إلیها ویطرحها إذا لم یصدقها وللقاضى أن یستنتج الرضاء من وقائع 

 .الدعوى

منه صدور الرضاء كتابة  ٧٦أما قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسى فقد استلزمت المادة 

ى بل من الشخص المعنى واشتراط كتابة الرضاء لا یعنى أن یكون محرراً بخط ید الشخص المعن

یمكن أن یكون مطبوعاً وموقعاً علیه ممن رضى، فإذا كان الشخص المعنى بالإجراء لا یعرف 

الكتابة فیمكن أن یكون الرضاء شفاهة على أن یشهد إثنان من الشهود من أقاربه بصدور هذا 
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الرضاء منه وتثبت شهادتهما فى محضر التفتیشومما هو جدیر بالذكر أن الرضاء لا یقتصر أثره 

  ى إباحة تفتیش المسكن بل یجوز للشخص أن یرضى بتفتیش شخصه وسیارته. ف

ویلاحظ فى هذا الصدد انه إذا كان ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة جریمة تعد 

فإنه –أى وقعت منه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها- جنایة أو جنحة أو مخالفة متعلقة بوظائفه 

لا یجوز لغیر النائب العام أو المحامى العام أو  -ن العمومیینمثل كافة الموظفی - كموظف عام

من قانون الإجراءات  ٦٣رئیس النیابة العامة رفع الدعوى الجنائیة ضده، وذلك لما ورد بالمادة 

التى –بالنسبة لكافة الموظفین والمستخدمین العمومیین ورجال الضبط  - الجنائیة (فقرة ثالثة)

لایجوز لغیر   من قانون العقوبات  ١٢٣لجرائم المشار إلیه فى المادة وفیما عدا ا"تنص على أنه

النائب العام أو المحامى العام أو رئیس النیابة العامة رفع الدعوى الجنائیة ضد موظف أو 

  . )١(مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنایة أو جنحة وقعت منه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها"

د قصر حق تحریك الدعوى الجنائیة فى هذه الحالة على النیابة وبذلك یكون المشرع ق  

العامة وحدها بشرط صدور إذن من الناب العام أو المحامى العام أو رئیس النیابة العامة. ولم 

من قانون العقوبات وهى  ١٢٣یستثن المشرع من ذلك سوى الجرائم التى نصت علیها المادة 

طة وظیفته فى وقف تنفیذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو جرائم استعمال الموظف العمومى لسل

أحكام القوانین واللوائح أو تأخیر تحصیل الأموال والرسوم أو وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر من 

المحكمة أو من أیة جهة مختصة، والامتناع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر وداخلاً فى 

م من إنذاره على ید محضر، ففى هذه الحالات ترفع اختصاص الموظف بعد مضى ثمانیة أیا

الدعوى مباشرة سواء من المدعى بالحقوق المدنیة أو من خلال أحد أعضاء النیابة العامة دون 

  الحصول على إذن سواء من النائب العام أو المحامى العام أو رئیس النیابة العامة. 

من  ٦٣لفقرة الثالثة من المادة وعلى ذلك إذا أقیمت الدعوى على خلاف ما تقضى به ا

كان اتصال المحكمة بها معدوماً، ولا یحق لها أن  - السابق ذكرها–قانون الإجراءات الجنائیة 

تتعرض لموضوعها، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى علیه من إجراءات معدوم الأثر ولذا 

قه بولایة المحكمة واتصاله یتعین علیها أن تقضى بعدم قبولها، وهو أمر من النظام العام لتعل

  . )٢(بشرط أصیل لازم لتحریك الدعوى، وبصحة اتصال المحكمة بها

                                                           

الصـادر  ٢٠٢١لسـنة  ١٠) الجدیر بالذكر أن قانون العقوبات قد تم تعدیله عدة مرات، آخرها بالقانون رقم ١(

  . ١٥/٨/٢٠٢١الصادر فى  ٢٠٢١لسنة  ٤١، والقانون رقم ٢٨/٤/٢٠٢١فى 

، ١٩٨٣) د. رءوف عبیـــد: مبـــادئ الإجـــراءات الجنائیـــة فـــى القـــانون المصـــرى، الطبعـــة الخامســـة عشـــر، ٢(

  . ٢٣.، د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص٤٧ص

  .  ٨٥٥، ص٢٠١، رقم ٢١، أحكام النقض، السنة ٨/٦/١٩٧٠وأنظر حكم محكمة النقض الصادر فى 
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من قانون  ٦٣وهذا القید الوارد على رفع الدعوى الجنائیة والمنصوص علیه فى المادة 

إنما یتحقق إذا كان الجنایة أو الجنحة قد وقعت من  - السابق ذكرها–الإجراءات الجنائیة 

أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها بحیث إذا لم یتوافر أحد  -هیئة التدریس بالجامعة عضو–الموظف 

  . )١(هذین الشرطین لم یعد ثمة مبرر للتقید بذلك القید

  الحالة الثالثة: أن یشكل ما ارتكبه عضو هیئة التدریس بالجامعة جریمة جنائیة فقط: 

عة یشكل جریمة جنائیة فقط، أى إذا كان الفعل الذى قام به عضو هیئة التدریس بالجام

إذا لم یترتب على هذا الفعل سوء إخلال بأمن المجتمع خارج النظام الوظیفى، ففى هذه الحالة 

فإنه یسأل جنائیاً فقط. ویكون المختص بالتحقیق معه النیابة العامة. كأن یرتكب مثلاً بعد انتهاء 

ریمة قتل أو سرقة أو أیة جنایة أو جنحة موعد أدائه لوظیفته، وأثناء وجوده خارج مكان عمله ج

  مما ورد فى قانون العقوبات. 

أى أن الفعل الذى ارتكبه عضو هیئة التدریس وترتب علیه جریمة جنائیة لم تقع داخل 

مكان عمله، أى لم یكن أثناء تأدیة وظیفته، ولم یكن بسببها أو بمناسبة أدائها، وإنما كان منبت 

  ذه الحالة فإنه یحاكم جنائیاً، وتقوم النیابة العامة بالتحقیق معه. الصلة معها تماماً. فى ه

ومن ثم یكون تفتیشه، سواء شخصه أو منزله أو مكان عمله یخضع لنفس القواعد 

السابق ذكرها عند إحالة الموضوع إلیه من رئیس الجامعة لأن ما ارتكبه یشكل جریمة جنائیة، 

  مثله مثل كافة أفراد المجتمع. 

  ب الثالثالمطل

  إتاحة الفرصة لعضو هیئة التدریس للدفاع عن نفسه

یجب على عضو هیئة التدریس المحقق مواجهة عضو هیئة التدریس الذى یحقق معه 

وبمختلف الأدلة التى تثبت وقوعها ونسبتها إلیه، وتوفیر  - كما سبق القول–بالتهم المنسوبة إلیه

ومنحه أجلاً كافیاً لتحضیر دفاعه، وتمكینه من الضمانات التى تكفل له الإحاطة بهذه التهم، 

سماع أقواله بشأن التهم المنسوبة إلیه، ومناقشته فى جمیع الأدلة التى یستند إلیها الاتهام وتحقیق 

  دفاعه إثباتاً أو نفیاً. 

 ٩٨للمتهم حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، حیث تنص المادة  ٢٠١٤وقد كفل دستور 

أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحمایة حقوقها ضمان  حق الدفاع"منه على أن

  لكفالة حق الدفاع. 

                                                           

  . ٢٣) د. عبد الرءوف هاشم بسیونى: المرجع السابق، ص١(

-٣٠رقـم  -٢٧، س٢/٢/١٩٧٦قضـائیة، جلسـة  ٤٥لسنة  ٦٠١وأنظر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 

  .١٥٢ص 
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  ویضمن القانون لغیر القادرین مالیاً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم". 

وقد یكون دفاع عضو هیئة التدریس المتهم عن نفسه كتابة، حیث یكون له تقدیم مذكرة دفاع 

  ما یشاء من مستندات تؤید دفاعه، كما یكون له الحق فى الدفاع عن نفسه شفاهة. یرفق بها 

ولعضو هیئة التدریس المتهم حق حضور جمیع إجراءات التحقیق بنفسه، إلا إذا اقتضت 

مصلحة التحقیق أن یجرى فى غیبته، وله مناقشة شهود الإثبات وسماع من یرید شهادتهم من 

  شهود النفى. 

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى "على أن ٢٠١٤من دستور  ٩٦دة حیث تنص الما

  محاكمة قانونیة عادلة، تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه". 

ومن حیث إن من المقرر فى "وفى هذا الصدد فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

ى ینتهى إلیها القرار مجالس التأدیب أن سلامة القرار التأدیبى تتطلب أن تكون النتیجة الت

مستخلصة استخلاصاً سائغاً من التحقیق، تتوافر له كل المقومات الأساسیة للتحقیق القانونى 

السلیم، وأول هذه المقومات، ضرورة مواجهة المتهم فى صراحة ووضوح بالمآخذ المنسوبة 

نفسه إزاء ما هو إلیه،والوقائع المحددة التى تمثل تلك المآخذ، وأن تتاح له فرصة الدفاع عن 

منسوب إلیه بسماع من یرى الاستشهاد بهم من شهود النفى ومناقشة شهادة من سمعت شهادتهم 

  . )١(من شهود الإثبات"

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه من حق عضو هیئة التدریس المحقق استدعاء شهود الإثبات 

یجرى التحقیق معه أو  أو النفى لسماع شهادتهم، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من

محامیه، سواء كانوا تابعین للكلیة التى یعمل بها العضو المحال إلى التحقیق أو غیرها من 

كلیات الجامعة أو من العمال أو من جمهور المواطنین المترددین على الكلیة أو الجامعة التى 

  یعمل بها أو المتواجدین بالصدفة فیها. 

حاضراً وقت وقوع المخالفة أو یمكن الحصول منه فالشاهد هو الشخص الذى یكون 

على إیضاحات أو معلومات بشأن الواقعة أو فاعلها، ویمكن الاستدلال على الشهود من خلال 

معاینة محل وقوع المخالفة ممن حضروا الواقعة ومن أقوال المبلغ وممن ورد ذكرهم على شهود 

بالشهادة والأشخاص المتواجدین بجهة العمل آخرین ومن أقوال المتهم ومن المتطوعین بالإدلاء 

  . )٢(من غیر العاملین بها - المصلحة أو المدیریة أو المؤسسة - أیاً كانت

                                                           

. مشـار إلیـه لـدى ٢٥/١/١٩٩٢ق، جلسـة ٢٣لسـنة  ١١٣٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٥٦١د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص

  . ٣٩٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(
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والشهادة قد تكون شهادة مباشرة، وهذا هو الأصل فیها، حیث یذكر الشاهد ما وقع تحت 

یكون قد رآها بصره أو سمعه وبالتالى یجب أن یكون قد عرف الواقعة معرفة شخصیة، فإما أن 

بعینه كالساعى فى المصلحة عند دخوله أحد مكاتبها یشاهد تعدى أحد الموظفین بالضرب على 

غیره ویسبه وبالتالى یشهد بما رآه، وإما أن یكون قد سمع الواقعة بأذنه كواقعة السب فیشهد على 

فى مجلس  ما سمعه، وعلى ذلك یكون الشاهد أدرك بنفسه الوقائع من ذاكرته ویعید بناءها

  . )١(التحقیق

وقد تكون الشهادة غیر مباشرة، بأن تكون شهادة سماعیة، حیث إن الشاهد یشهد بما 

سمع روایة عن غیره الذى أدركها الغیر بنفسه مثال: أن یكون الشخص سمع شخصاً أخر یروى 

  . )٢(له مشاجرة بین زمیلین بالمكتب وقد رآها بعینه والشهادة الجماعیة جائزة

كون الشهادة بالتسامع، وهى شهادة بما یتسامعه الناس لا تنصب على الواقعة وقد ت

المراد إثباتها بالذات على الرأى الشائع فى جماهیر الناس عن هذه الواقعة، فیما یعرف بشهادة 

العنعنة (عن فلان عن فلان....إلخ) أو الشهادة المتواترة، حیث إن صاحبها یروى عن شخص 

واقعة، بل یشهد بما تسامعه الناس عن هذه الواقعة وما شاع بین الجماهیر معین لا عن ذات ال

، لذلك )٣(عن هذه الواقعة فهى غیر قابلة ولا یحمل صاحبها مسئولیة شخصیة فیما شهد به

  . )٤(لاتعتبر دلیلاً ولا یجوز أن یستمد منها القاضى اقتناعه

لمعنى الفنى الدقیق بل هى ورقة وقد تكون الشهادة بالشهرة العامة، وهى لیست شهادة با

مكتوبة أمام جهة رسمیة تدون فیها وقائع معینة یشهد بها شهود هذه الوقائع عن طریق الشهرة 

  . )٥(العامة

الشهادة من أهم الأدلة، إثباتاً "وفى هذا الصدد فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن

عاً لذلك یجب أن تكون الشهادة سلیمة ومنزهة من ونفیاً فى المجال الجنائى والتأدیبى ومن ثم تب

                                                           

.، د. عائشــة ســید أحمـــد: ٤٠٩) د. محمــد ماجــد یــاقوت: أصـــول التحقیــق الإدارى، المرجــع الســـابق، ص١(

  . ٣٨٩، ٣٨٨المرجع السابق، ص

) د. عبــد الــرازق أحمــد الســنهورى: الوســیط فــى شــرح القــانون المــدنى، الأجــزاء الأول والثــانى والثالــث، دار ٢(

ومـا بعـدها.، د. المستشـارة/ عائشـة  ٣٢١، ص١٩٨٣النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، 

  .٣٨٩سید أحمد: المرجع السابق، ص

ومــا بعــدها.، د. المستشــارة/ عائشــة ســید أحمــد:  ٣١٤: المرجــع الســابق، ص) د. عبــد الــرازق الســنهورى٣(

  .٣٨٩المرجع السابق، ص

.، د. ٧٥٩، ص١٩٨٢) د. محمود نجیب حسنى: شـرح قـانون الإجـراءات الجنائیـة، دار النهضـة العربیـة، ٤(

  . ٣٨٩المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

ـــلاه أحمـــد: الن٥( ، ١٩٨٤ظریـــة العامـــة للإثبـــات فـــي المـــواد الجنائیـــة، جامعـــة القـــاهرة، ) د. هلالـــى عبـــد ال

  . ٣٩٠.، د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٧٥٩ص
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كل ما یقدح أو یشكك في صحتها أو یمنع من قبولها، وأن تكون صادرة من شخص لیس له 

مصلحة من ورائها أو هوى أو الانتقام أو التشفى أو التحامل على المتهم مما ینفى معه توافر 

  . )١(العدالة فى هذه الشهادة"

یئة التدریس المحقق استدعاء الشهود سواء من تلقاء نفسه أو وإذا كان من حق عضو ه

بناء على طلب عضو هیئة التدریس المتهم أو محامیه، فإن التساؤل یثور على حقه فى تحلیف 

  هؤلاء الشهود للیمین القانونیة، فهل یجوز له ذلك أم لا؟ 

نجد أنه لا  ١٩٧٢لسنة  ٤٩فى الواقع أنه إذا نظرنا إلى قانون تنظیم الجامعات رقم 

یتضمن أیة نصوص توجب تحلیف الشهود الیمین قبل سماع شهادتهم في التحقیق الذى یجریه 

  عضو هیئة التدریس بكلیة الحقوق مع عضو هیئة التدریس المتهم، الذى یحقق معه. 

ومن حیث إنه فى شأن "وفى هذا الصدد فقد ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، إلى أنه

الطاعن على التحقیق من أنه تضمن شهادة بعض الشهود دون أن یسبقها أداء الیمین، ما ینعیه 

إلا أنه وإن كانت القاعدة العامة فى مجال تحدید ضمانات المتهم فى التحقیق تستوجب ذلك 

لحفزهم على ذكر الحقیقة لكنه لیس فى قانون تنظیم الجامعات ما یستوجب مطالبة الشهود فى 

یمین قبل إبداء أقوالهم فى التحقیقات الإداریة ولیس هناك إخلال فى هذا التحقیق بأداء ال

الخصوص بحق الطاعن فى الدفاع حیث إن مجال تقدیر قیمة ما أدلى به الشهود ممن لم یحلفوا 

الیمین ومدى صدقه مرجعه إلى تقدیر مجلس التأدیب مرتبطاً بما یستخلصه من وقائع التحقیق 

تهام أمامه من اقتناع فى هذا الشأن وحق إبداء ما سیراه الطاعن أمامه وأوراق ومستندات ملف الا

من دفاع وبصفة خاصة فیما یتعلق بمدى سلامة أو صحة أقوال من سئلوا فى التحقیق. ومن ثم 

فإنعدم مطالبة المحقق لبعض الشهود فى التحقیق الذى بنى علیه قرار مجلس التأدیب المطعون 

أقوالهم لا یشوب وحده هذا التحقیق بالبطلان ولا یؤثر على سلامته ما دام بأداء الیمین قبل إبداء 

لم یثبت أن ذلك قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع وقد أتیحت له الفرصة لإبدائه كما یراه فیما 

  . )٢(یتعلق بمدى صحة وسلامة هؤلاء الشهود"

إلیه لیتضمن نصاً  وفى الواقع أننا نرى أنه یجب تعدیل قانون تنظیم الجامعات المشار

یوجب تحلیف الشهود للیمین القانونیة قبل أداء شهادتهم فى التحقیق الذى یجریه عضو هیئة 

                                                           

، الموسـوعة ٢٢/١١/٢٠٠٨ق.ع، جلسـة  ٥٣لسـنة  ٢٣٧٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ١(

. وأنظـر د. المستشـارة/ عائشـة ٦٩٤الدستوریة العلیا، صالماسیة في أحكام محكمة النقض، الإداریة العلیا، 

  . ٣٨٦سید أحمد: المرجع السابق، ص

، ســابق الإشــارة ٥/١١/١٩٨٨ق، جلســة ٣٢لســنة  ٦٤٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  إلیه. 
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التدریس بكلیة الحقوق مع عضو هیئة التدریس المتهم، المُحال إلیه للتحقیق معه، لأن ذلك یعد 

  الصحیحة.  ضمانة لحمایة عضو هیئة التدریس المحال للتحقیق من الأقوال الكیدیة وغیر

من قانون  ٧/٢على أن یراعى فى هذا الصدد أن یتم الأخذ بما هو مطبق فى المادة 

الإجراءات الجنائیة من أنه تسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائیة 

من  بمعرفة النیابة العامة. وقد تناول الفصل السادس من قانون الإجراءات الجنائیة سماع الشهود

من هذا القانون على أنه تطبق فیما یختص بالشهود  ١١٦، ونصت المادة ١٢٢إلى  ١١٠المادة 

، فقانون الإجراءات الجنائیة قد أوجب قول الیمین القانونیة ٢٨٨إلى  ٢٨٥، ١٨٣أحكام المواد 

منه  ٢٨٣قبل الشهادة، وإن كانت نصوصه قد خلت من تحدید صیغة لها، حیث نصت المادة 

یجب على الشهود الذین بلغ سنهم أربعة عشر سنة أن یحلفوا یمیناً قبل أداء الشهادة "على أنه

على أنهم یشهدون بالحق ولا یقولون إلا الحق ویجوز سماع الشهود الذین لم یبلغوا أربع عشر 

  . )١(سنة كاملة دون حلف یمین على سبیل الاستدلال

الیمین القانونیة، حیث نصت على من قانون الإثبات على صیاغة  ٨٦وقد نصت المادة 

على الشاهد أن یحلف یمیناً بأن یقول الحق ولا یقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة، "أن

ویكون الحلف على حسب الأحوال الخاصة بدیانته إن طلب ذلك"، وقد استقر القضاء منذ زمن 

أقسم باالله "على النحو التالى بعید على اقتران الیمین بذكر االله العظیم بحیث یكون حلف الیمین

  . )٢(العظیم أن أقول الحق وألا أقول شیئاً غیر الحق"

ویخلص مما سبق أننا نرى أنه یجب تحلیف الشهود قبل أداء الشهادة فى التحقیقات التى 

تجرى من قبل أعضاء هیئة التدریس بكلیات الحقوق بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون 

مع أعضاء هیئة التدریس المتهمین، بل وفى الجامعات الأخرى  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

التى لا تخضع لهذا القانون كجامعة الأزهر وحتى الجامعات الخاصة والأهلیة، بل وفى أى 

تحقیق أیاً كان القائم به وأیاً كانت الجهة التى تجریه، وأیاً كان نوعه سواء كان تحقیق إدارى أو 

ب على عدم قیام الشاهد بحلف الیمین قبل أداء الشهادة بطلان تحقیق جنائى، بحیث یترت

  التحقیق. 

وفى الواقع أن ما نطالب به فى هذا الشأن من وجوب تحلیف الشهود قبل أدائهم للشهادة 

فى التحقیقات التى یجریها أعضاء هیئة التدریس بكلیات الحقوق مع الأعضاء المحالین للتحقیق 

وسیلة  - أى الشهادة–ء الأعضاء المحالین للتحقیق، حیث إنها إنما یعد ضمانة هامة لهؤلا

لإثبات أو نفى المخالفة أو المخالفات التأدیبیة المنسوبة إلیهم خاصة فى حالة عدم وجود 
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مستندات أو أوراق یمكن الاطلاع علیها، وتزداد أهمیتها عند الإخلال بالالتزام بالتحفظ الذى 

، بالإضافة أن الشهادة لها أهمیتها أیضاً فى المخالفات )١(یتعین على كل موظف الالتزام به

التأدیبیة التى یرتكبها العضو المتهم فى حیاته الخاصة، ویكون لها تأثیر على حیاته الوظیفیة، 

بالتالى تكون الشهادة من الأدلة الأساسیة إن لم تكن الدلیل الوحید على قیامها فى حقه أو نفیها 

  . )٢(عنه

ل أن حلف الیمین القانونیة من أهم الضمانات التى تضفى على الشهادة وخلاصة القو 

الثقة التى تیعین أن تتوافر كى تكون دلیلاً یستمد منه المحقق، سواء كان عضو هیئة التدریس 

المحقق، أو عضو النیابة أو مجلس التأدیب، أو القاضى التأدیبى،اقتناعه، كما تعتبر أیضاً من 

لفت انتباه الشاهد إلى أهمیة ما یقوله، وتجعله حریصاً على قول الحق، أهم الشكلیات التى ت

  . )٣(فالشاهد ربما یتراجع فى الكذب أمام تأدیة الیمین لأن ذلك سیتخلف من وراءه تأنیباً للضمیر

یثور التساؤل التالى: إذا قام عضو هیئة التدریس  - أى بصدد الشهادة–وفى هذا الصد

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عضو هیئة التدریس المتهم أو المحقق باستدعاء الشهود 

محامیه، ولم یحضر الشاهد أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة، فهل توجد وسیلة لإجبار الشاهد 

على الحضور أمامه، أو إجباره على أداء الشهادة؟ وإذا كان الشاهد من العاملین بالكلیة أو 

  فى هاتین الحالتین مخالفة تأدیبیة تستوجب مساءلته تأدیبیاً؟  الجامعة، فهل یعد بذلك قد ارتكب

فى الواقع أنه من الناحیة الشرعیة فإن من یتمنع عن الحضور لأداء الشهادة، أو یحضر 

آثم قَلبْه ولاَ تكَْتُمواْ الشهادة ومن يكْتُمها فَإِنَّه  "ویمتنع عن أدائها فإنه یعد آثماً لقول االله سبحانه وتعالى:

يملع لُونما تَعبِم اللّهوقوله سبحانه وتعالى:)٤("و ،"  ّا اللهمو اللّه نم هندع ةادهش ن كَتَممم أَظْلَم نمو

لُونما تَعملٍ ع٥("بِغَاف( .  

  . )٦(الكبائرحیث یعتبر الممتنع عن الإدلاء بالشهادة كاتماً لها قد أتى باباً من أبواب 

                                                           

ـــد الهـــادى: الشـــرعیة الإجرائیـــة فـــى التأدیـــب، المرجـــع الســـابق، ص١( ومـــا بعـــدها.، د.  ٢٩٥) د. مـــاهر عب

  . ٣٨٦المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

ـــا، المرجـــع الســـابق، ص٢( ـــة العلی ـــة الإداری ـــام المحكم ـــدها.، ٣٠) د. ســـمیر یوســـف البهـــى: أحك ـــا بع د  وم

  . ٣٨٦المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

ومــا بعــدها.، د. المستشــارة/ عائشــة ســید أحمــد:  ٨٠١) د. هلالــى عبــد الــلاه أحمــد: المرجــع الســابق، ص٣(

  . ٣٩٢المرجع السابق، ص

  ). ٢٨٣) سورة البقرة: الآیة (٤(

  ). ٢٤٠) سورة البقرة: الآیة (٥(

ادة فریضة شـرعیة وضـرورة اجتماعیـة ولا یجـوز أخـذ العـوض لـلإدلاء بهـا، )الشیخ/ جعفر الطلحاوى: الشه٦(

  . ٦/٨/٢٠٢١فتوى منشورة فى جریدة الشروق، 



٢٦٤ 
 

 - أى إذا استدعى للشهادة–فیحرم كتمان الشهادة والتخلف عنها إذا تعین الشخص لذلك 

وترتب على كتمانها أو التخلف عنها ضیاع الحقوق، فإذا علم المسلم أن تخلفه عن الشهادة أو 

كتمانها یؤدى إلى ضیاع حقوق الآخرین یجب علیه أداؤهاـ ویحرم علیه التخلف عنها أو 

 -أو المحقق أو المحقق معه أو محامیه–، ویتأكد ذلك فما إذا طلب منه القاضى )١(انهاكتم

، وقوله )٢("ولاَ يأْب الشهداء إِذَا ما دعواْ "الحضور للشهادة فى قضیة ما لقول االله سبحانه وتعالى

وأَقيموا ولاَ تكَْتُمواْ  ". وقوله سبحانه وتعالى:)٣("آثم قَلْبه :"ولاَ تكَْتُمواْ الشهادة ومن يكْتُمها فَإنَِّهسبحانه وتعالى

هقَلْب مآث ا فَإِنَّههكْتُمن يمو ةادهوقوله سبحانه وتعالى:الش ."" لَّهل ةادهوا الشيمأَق٤("و( .  

لحضور. كما أنه أما من الناحیة القانونیة فإنه لا توجد وسیلة لإجبار الشاهد على ا

الجهة الإداریة لا تمتلك توقیع جزاءات تأدیبیة نتیجة لتخلف الشاهد إذا كان من العاملین بالكلیة 

  . )٥(أو الجامعة عن الحضور أو امتناعه عن أدائها

وفى الواقع أننا نرى أنه یجب أن توجد وسیلة لإجبار الشاهد على الحضور عند 

ضو هیئة التدریس المحقق، وذلك عند تخلفه عن الحضور دون استدعاءه للإدلاء بشهادته أمام ع

  عذر مقبول. 

ونقترح أن تطبق علیه فى هذه الحالة ما یجرى على التحقیق الذى یجرى بمعرفة النیابة 

الإداریة بإصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد، حیث یكون لعضو هیئة التدریس المحقق فى هذا 

ابة الإداریة إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد، حیث إن الشأن أن یطلب من رئیس هیئة النی

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة قد نص  ١٩٥٨لسنة  ١١٧القانون رقم 

من  ١١٢منه على سلطة النیابة الإداریة فى ضبطه وإحضاره. كما تنص المادة  ٧فى المادة 

 ٧٩مع مراعاة أحكام المادة "على أنه ٢٠١٦درة عام الصا ١٢٨التعلیمات العامة للنیابات رقم 

إذا تكرر تخلف شاهد دون عذر مقبول یقتضى البت فى التحقیق سماع شهادته، یتم استدعاؤه 

بخطاب مسجل بعلم الوصول یرسل على محل إقامته أو محل عمله حسب الأحوال، یبین الموعد 
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لفه عن الحضور سیصدر أمر بضبطه المحدد لسماع شهادته مع تنبیهه إلى أنه فى حالة تخ

مدیر النیابة –وإحضاره، فإذا تخلف بعد ذلك عن الحضور بالجلسة المحددة یجو لرئیس النیابة 

  . )١(١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٧أن یصدر أمراً بضبطه وإحضاره إعمالاً للمادة  - سابقاً 

طة المختص بیانات ویراعى أن یتضمن أمر الضبط والإحضار المرسل إلى قسم الشر 

وافیة عن الشاهد المطلوب ضبطه وإحضاره تمكن من الاستدلال علیه، وتاریخ وموعد الجلسة 

المحدد لسؤاله، ولا یحول اتخاذ هذا الإجراءات دون تحدید مسئولیة الشاهد الممتنع عن الشهادة 

یتم التصرف فیه ویفرد لذلك الغرض تحقیق مستقل و  - إذا كان من الموظفین العمومیین–تأدیبیاً 

إذا بادر إلى الإدلاء  - فى هذه الحالة–استقلالاً عن القضیة الأصلیة على أن یتم حفظ التحقیق 

  . )٢(بشهادته

یجب على "من التعلیمات العامة للنیابة المشار إلیها أنه ١١٣ولقد ورد بنص المادة 

محضر التحقیق وله أن عضو النیابة إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أن یثبت هذا ب

. )٣(یحرر محضراً بالجریمة ویحال إلى النیابة العامة وذلك دون إخلال بمسئولیة الشاهد التأدیبیة"

بالنسبة للموظفین أو العاملین بالدولة ولیس لغیرهم من  -فقط–وهذه المساءلة التأدیبیة إنما تكون 

الذین یطبق علیهم الشق الأول وهو جمهور المواطنین الذین لا یشغلون وظیفة عامة بالدولة و 

  الإحالة إلى النیابة العامة، دون الشق الثانى وهو المساءلة التأدیبیة. 

أن الشهادة التى یجب التعویل علیها  - كما ذهب بعض الفقه بحق –وفى الواقع أننا نرى 

و سمعه أو هى فى المقام الأول الشهادة المباشرة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أ

، بحیث تكون هذه الواقعة قد وصلت إلى علم الشاهد أو سمعه )٤(أدركه عن الواقعة محل التحقیق

أو بصره، أما إذا وصلت الواقعة إلى علمه بواسطة الغیر وصرح هو بهذه الوقائع نقلاً عن غیره 

لواقعة التى فتعتبر هنا شهادة سماع وبالتالى لا یعتبر تصریحه هذا، أمام جهة التحقیق عن ا

صدرت من غیره وترتب علیها حق لهذا الغیر، شهادة بالمعنى القانونى ویؤخذ بها فقط على 

  . )٥(سبیل الاستئناس

ویلاحظ فى هذا الصدد أن الشهادة بوصفها إجراء من إجراءات جمع الأدلة فى التحقیق 

خلال غیره أو  التأدیبي هى شهادة شخصیة، بمعنى أن یؤدى الشاهد شهادته بنفسه ولیس من
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نائبه، كما أنها یقوم بها الشخص الطبیعى ولیس الشخص المعنوى أو الاعتبارى، وقد یكون 

الشاهد مبلغاً بالواقعة أو أصابه ضرر من المخالفة التأدیبیة أو تصادف وجوده عند ارتكاب 

  . )١(المخالفة فشاهد الواقعة ببصره أو سمعها بأذنیه

ر، إذا لا تصلح شهادة أحد أطراف الخصومة أو من ویجب أن یكون الشاهد من الغی

یمثله كالمحامى أو الوصى، ولا بد أن یكون الشاهد أهلاً للشهادة وغیر ممنوع من أدائها وإلا 

سُمع على سبیل الاستئناس، ولابد أن تكون المعلومات التى یخبر بها المحقق قد تحصل علیها 

كون مردها العقل، وأن تنصب على الوقائع المتعلقة بحواسه البصریة والسمعیة أو الشمیة التى ی

  . )٢(بالواقعة المثارة أمام جهة التحقیق، وأن تُدلى بحریة تامة دون ضغط أو إكراه

ویجب أن تدون الشهادة فى محضر یبین فیه كل شاهد اسمه ولقبه وسنه ووظیفته ومحل 

تب والشاهد بعد تلاوة الشهادة علیه، إقامته وعلاقته بالمتهم ویتم التوقیع علیه من المحقق والكا

وإقراره بأنه مصر علیها وإذا امتنع عند وضع الإمضاء أو الختم یُثبت ذلك من فى المحضرمع 

ذكر الأسباب التى یبدیها، وعدم مراعاة هذه القواعد یؤدى إلى البطلان، ولكنه بطلان غیر 

  . )٣(متعلق بالنظام العام

عن الإجراء الواجب اتخاذه إذا اعترف أحد الشهود  وفى هذا الصدد فإنه یثور تساؤل

  بارتكابه مخالفة أثناء سماع أقواله من قبل عضو هیئة التدریس المحقق؟ 

فى الواقع أنه إذا اعترف أحد الشهود بارتكابه مخالفة أثناء سماع أقواله من قبل عضو 

فوراً ثم سؤاله فى ذات  هیئة التدریس المحقق، فإنه یجب على هذا العضو أن ینتهى من شهادته

الجلسة دون حلف یمین عن المخالفة التى اعترف بارتكابها، لأنه أصبح متهماً فى هذه الحالة 

ولیس شاهداً، ویواجهه بالتهمة المسندة إلیه، فإن طلب أجلاً لتحضیر دفاعه تعین إجابته لطلبه، 

توافر له فى هذه الحالة كافة وإن أبدى رغبته فى الإدلاء بأقواله بادر إلى استجوابه. بحیث ت

  الضمانات القانونیة للدفاع عن نفسه أصالة أو الاستعانة بمحامى. 

ویجب على عضو هیئة التدریس المحقق أن یسمع شهود الإثبات وشهود النفى، ولا 

یكتفى بسماع شهود الإثبات دون النفى، أو العكس، وإلا اتسم التحقیق بالقصور وبطل قرار 

  ى علیه لإخلاله بحق الدفاع. الجزاء الملبن
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الاكتفاء بسماع شهود "وهذا ما أخذت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأن 

  . )١(الإثبات دون النفى یصم التحقیق بالقصور ویبطل قرار الجزاء لإخلاله بحق الدفاع"

ویجب على عضو هیئة التدریس المحقق أن یسمع شهادة كل شاهد على انفراد، ویجوز 

عند الاقتضاء أن یبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، كما یجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض، 

وتؤدى الشهادة شفویاً فلا یستعین الشاهد بمذكرات كتابیة إلا إذا كان الموضوع معقداً یحتاج إلى 

  ذكر أرقام وتواریخ أو تبرر ذلك طبیعة الدعوى. 

ادة التى یدلى بها الشهود أمام عضو هیئة وأخیراً فإنه یثور التساؤل عن قیمة الشه

 - أو غیره من المحققین فى كافة التحقیقات فى الجهات الإداریة والقضائیة–التدریس المحقق 

  فهل یجب علیه الأخذ بها كدلیل للوصول إلى الحقیقة أم لا؟ أو ما هو تقدیره لهذه الشهادة؟ 

قدیریة على ضوء ما یستخلصه فى الواقع أن شهادة الشهود تخضع لسلطة المحقق الت

  من وقائع التحقیق وأوراق ومستندات ملف الاتهام المعروضة علیه. 

فمما لا شك فیه أن الإثبات بالشهادة جائز قانوناً، إلا أنها تبقى خاضعة لسلطة المحقق 

 التقدیریة، فشهادة الشهود مسألة تقدیریة قد تكون ظنیة الثبوت أى تحتمل الشك ولا تؤخذ كدلیل

فى الكشف عن الحقیقة، بمعنى أن تكون فى القضیة من القرائن والأدلة الأخرى ما یغنى عن 

الشهادة مثال ذلك قضایا التلاعب فى دفتر الحضور والانصراف التى ترتكن فى أدلة ثبوتها إلى 

الأشیاء المادیة الملموسة كالمستندات،وقد تكون شهادة الشهود قطعیة الثبوت بمعنى أن تكون 

واقعة المراد إثباتها لا یرى المحقق سبیلاً إلى الإقتناع بها إلا بالشهادة دون حاجته إثبات قرائن ال

أخرى، وهنا تؤخذ كدلیل قاطع فى الوصول إلى الحقیقة وعادة تكون فى قضایا السب أو القذف 

لإشارة أو الإهانة، فهى ترتكن أكثر إلى الحواس الخاصة بالإنسان البصریة والسمعیة، وتجدر ا

  . )٢(هنا أنالشهادة العیانیة أقوى من الشهادة السماعیة

وفى الواقع أن المحقق یتمتع بسلطة تقدیریة فى الأخذ بشهادة الشهود أو عدم الأخذ بها، 

وذلك من خلال مناقشة الشهود فیما أدلوا به لكى یصل إلى الحقیقة، أو استنتاجها استنتاجاً 

الصدق أو الكذب فیما أدلى به الشهود، حتى لا یظلم متهم بناءً  سائغاً مقبولاً، حیث یتبین وجه

على شهادة كاذبة، قد تكون من شخص له مصلحة من ورائها أو هوى الانتقام أو التشفى أو 

التحامل على الموظف المتهم، فیجب أن تكون الشهادة سلیمة ومنزهة من كل ما یقدح أو یشكك 

  فى صحتها أو یمنع من قبولها. 

                                                           

. مشـار بمؤلـف ٢٠/١٢/١٩٩٤ق، جلسـة ٣٥لسـنة  ٤٧٥٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ١(

.، ١٦٦، ص٢٠٠٢د. سمیر یوسف البهى: قواعد المسئولیة التأدیبیة، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبـرى، 

  . ٣١٥د. محمد إبراهیم الدسوقى: حمایة الموظف العام إداریاً، المرجع السابق، ص

  .  ٣٩٧، ص١٧٣لسابق، ص ) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع ا٢(
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الشهادة من أهم الأدلة إثباتاً ونفیاً "قضت المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد بأنوقد 

فى المجال الجنائى والتأدیبى، ومن ثم تبعاً لذلك یجب أن تكون الشهادة سلیمة ومنزهة من كل 

ما یقدح أو یشكك فى صحتها أو یمنع من قبولها، وأن تكون صادرة من شخص لیس له مصلحة 

أو هوى أو الانتقام أو التشفى أو التحامل على المتهم مما ینفى معه توافر العدالة فى  من ورائها

  . )١(هذه الشهادة"

دلیلاً إلا بشروط یجمع بینها ترجح الصدق فى الشهادة على الكذب، "فالشهادة لا تصلح

اً، ومنها ومنها انتفاء التهمة فى الشهادة بحیث لا تجر على الساهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرم

لا تقبل شهادة "عدم وجود العداوة بینه وبین الشهود علیه أو المیل للشهود له للحدیث الشریف

  . )٢(خصم ولا ظنین ولا ذى إحفة"

فإذا كان المحقق یتمتع بسلطة تقدیریة فى الأخذ بشهادة الشهود أو عدم الأخذ بها 

أمامه، إلا أنه یجب أن یكون استنتاجه فى  حسبما یراه مناسباً للبت فى الواقعة أو الوقائع المثارة

سبیل الوصول إلى الحقیقة استنتاجاً سائغاً مقبولاً فى ضوء ما توافر لدیه من معلومات من خلال 

مناقشة شهود الإثبات وشهود النفى،وما توافر لدیه من مستندات حتى تتحقق العدالة، بحیث لا 

  ة. یظلم برئ ولا یبرئ متهم بناء على شهادة كاذب

وخلاصة القول أن إثبات صحة الواقعة أو الوقائع محل التحقیق أو عدم صحتها عن 

طریق شهادة الشهود ذو قوة محدودة، حیث یتمتع المحقق بالحریة الكاملة والسلطة المطلقة فى 

الأخذ والاعتماد علیها حسب ما یراه مناسباً وصالحاً للبت فى الواقعة أو الوقائع المثارة أمامه 

فى الحالات التى یكون فیها تطابق فى تصریحات أو أقوال الشهود، فالمحقق غیر ملزم  حتى

بالأخذ بشهادتهم كدلیل قطعى فى النفى أو الثبوت للواقعة أو الوقائع محل التحقیق، حیث یمكن 

  .)٣(له أن یلجأ إلى وسائل إثبات أخرى كیفما یتراءى له ذلك

تهم الدفاع عن نفسه أصالة أثناء التحقیق وإذا كان من حق عضو هیئة التدریس الم

معه، فإن له أیضاً أن یستعین بما یراه من المحامین، على أساس أن هذا یعد من أهم الضمانات 

منه والتى  ٩٨فى المادة  ٢٠١٤التأدیبیة فى المسائل الإجرائیة والتى كفلها الدستور الحالى لعام 

كفول، واستقلال المحاماة وحمایة حقوقها ضمان الدفاع بالأصالة أو بالوكالة م"تنص على أن

                                                           

، سـابق الإشـارة ٢٢/١١/٢٠٠٨ق، جلسـة ٥٣لسـنة  ٢٣٧٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ١(

  إلیه. 

. مشـار إلیـه بمؤلـف د. ١١/١١/٢٠٠٢ق، جلسـة ٦٩لسـنة  ٢١٣٤) حكم محكمة النقض فى الطعن رقـم ٢(

  . ٣٨٨المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

  . ٣٩٧د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص) ٣(
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لكفالة حق الدفاع. ویضمن القانون لغیر القادرین مالیاً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن 

  حقوقهم". 

بشأن إعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٢٩كما نص علیه المادة 

للموظف أن یحضر جلسات المحكمة بنفسه "تنص على أنالإداریة والمحاكمات التأدیبیة، التى 

  أو أن یوكل عنه محامیاً مقیداً أمام محكمة الاستئناف". 

على  ٢٠١٦لسنة  ١٢٨من التعلیمات العامة للنیابات رقم  ١٢٨كما تنص المادة 

للمتهم أن یحضر بنفسه أو مع محامیه جمیع إجراءات التحقیق إلا إذا اقتضت مصلحة "أن

أن یجرى فى غیبته". ویتعین على عضو النیابة أن یثبت فى المحضر واقعة طلبه التحقیق 

  الحضور ورفض المحقق ذلك وفقاً لما یراه فى صالح التحقیق. 

للعامل المقدم "على أن ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٣٧وتنص المادة 

ل عنه محامیاً، وله أن یبدى إلى المحاكمة التأدیبیة أن یحضر جلسات المحاكمة أو أن یوك

  دفاعه كتابة أو شفاهة، وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصیاً". 

وعلى ذلك فإن لعضو هیئة التدریس المتهم ولمحامیه حق الاطلاع على أوراق أو ملف 

التحقیق وما تضمنته من أدلة واتهام وقت استجوابه وحصوله على نسخة من الأوراق حتى یكون 

  ن من إعداد دفاعه. وعدم تمكینه من ذلك یعد إخلالاً بحق الدفاع. ملماً بذلك ویتمك

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه لا یجوز للمحامى أن یتكلم إلا إذا أذن له عضو هیئة 

التدریس المحقق، فإن لم یأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر، ولا یجوز للمحامى أن یجیب 

ق، ولا أن یوجهه لإجابة معینة أثناء التحقیق، ولا بدیلاً عن عضو هیئة التدریس المحال للتحقی

یجوز له المرافعة أثناء التحقیق، وتقتصر مهمته على إبداء ما یراه من دفوع أو طلبات أو 

ملاحظات شفاهة أو كتابة على أقوال الشهود،ولا یجوز له مقاطعة الشاهد أثناء سماع شهادته، 

لشهادة عقب الانتهاء منها، ولا یجوز له توجیه وإنما یجوز له أن یبدى ملاحظاته على تلك ا

أسئلة للشاهد مباشرة، وإنما یتم ذلك من خلال المحقق، وللمحقق سلطة تقدیر توجیه تلك الأسئلة 

للشاهد أو الامتناع عن ذلك اكتفاء بإثباتها بالمحضر إذا تبین له أنها لا علاقة لها بموضوع 

  التحقیق أو كانت تمثل مساساً بالغیر. 

فحق عضو هیئة التدریس المتهم فى الاستعانة بمحام للدفاع عنه یعد من الأصول 

العامة للمحاكمات الجنائیة والتأدیبیة على السواء، ویمثل ضرورة لممارسة حق الدفاع على الوجه 

  المثل. 

ولعضو هیئة التدریس المتهم أن یختار من یشاء من المحامین المستوفین للشروط العامة 

بها القانون مع مراعاة أن یكون مقیداً أمام محكمة الاستئناف، وإذا كان هناك أكثر من التى أوج



٢٧٠ 
 

محام عن العضو المتهم المحال للتحقیق فعلیه أن یختار أى من هؤلاء المحامین یقوم بالحضور 

  معه أو بالدفاع عنه أمام المحقق. 

تدریس المُحال ویلاحظ فى هذا الصدد أن حضور المحامى للدفاع عن عضو هیئة ال

للتحقیق لا یغنى عن ضرورة مواجهة هذا العضو شخصیاً بالاتهام المسند إلیه، وإثبات دفاعه 

  باعتبار المواجهة ضمانة أساسیة لصحة إجراءات التحقیق. 

من المقرر أن التشریعات التى تنظیم "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

أصل عام أن یستوفى التحقیق مع العامل المقومات الأساسیة التى تأدیب المدنیین استلزمت ك

یجب توافرها فى التحقیقات عموماً وأخصها الضمانات التى تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام 

الموجه إلیه وإبداء دفاعه وتقدیم الأدلة وسماع الشهود وما إلى ذلك من وسائل تحقیق الدفاع 

تطلب إتباع إجراءات محددة فى مباشرة التحقیق أو إفراغه فى شكل إثباتاً ونفیاً، وإن كانت لم ت

  . )١(معین"

لا یجوز مجازاة العامل إلا بعد إجراء تحقیق معه "كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه

یكون له مقومات التحقیق القانونى وضمانته من وجوب استدعاء العامل وسؤاله ومواجهته بما 

نه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع هو منسوب إلیه وتمكی

شهود النفى، ومواجهة العامل بالتهمة كضمانة جوهریة للعامل یجب أن تتم على وجه یستشعر 

معه العامل أن الإدارة بسبیل مؤاخذته حتى یكون على بینة من خطورة موقفه فینشط للدفاع عن 

  .)٢(نفسه"

مؤدى عدم مواجهة المتهم بالاتهام "بأن - أیضاً –لإداریة العلیا وقضت المحكمة ا

المنسوب إلیه وتمكینه من إبداء دفاعه من شأنه إهدار أهم ضمانة من ضمانات التحقیق على 

نحو یعیبه الأمر الذى یترتب علیه بطلان الجزاء المبنى علیه سواء صدر بهذا الجزاء قرار إدارى 

  . )٣(أو حكم تأدیبى"

                                                           

. مشار إلیـه بمؤلـف ٢٨/٥/١٩٩٤ق، جلسة ٣٥لسنة  ٧٥٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

.، د. محمــد إبــراهیم ١٤٤، ١٤٣د. ســمیر یوســف البهــى: قواعــد المســئولیة التأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص

  . ٣١٣، ٣١٢ص الدسوقى: المرجع السابق،

، الموســوعة ١٦/١١/١٩٩٦ق، جلســة ٤١لســنة  ٣١٥٥) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  .٨٨٦، ص٤٢الإداریة الحدیثة، الجزء 

. مشار إلیـه بمؤلـف ٢٣/٥/٢٠٠ق، جلسة ٤٥لسنة  ١٩٥٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

.، د. محمــد إبــراهیم الدســوقي: المرجــع الســابق، ١٥٦، ١٥٥ق، صد. ســمیر یوســف البهــى: المرجــع الســاب

  . ٣١٣، ص١هامش
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فى هذا الصدد أنه إذا كان لعضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق الدفاع عن  ویلاحظ

نفسه أصالة أو الاستعانة بمحام أثناء التحقیق معه، أو أثناء المحاكمة التأدیبیة، تحقیقاً للعدالة 

إذا أحیل  - مجلس التأدیب""وللسلطة التأدیبیة–وعدم الإخلال بحق الدفاع، فإنه یكون للمحقق 

إذا استشعر بُعد العضو المتهم أو المحامى عن –لعضو المتهم بعد انتهاء التحقیق إلیها ا

أو ألا تسمح له –الموضوعیة أو جنوحه للمماطلة تهرباً من توقیع الجزاء ألا یسمح له المحقق 

أو ترى السلطة –بالتمادى فى ذلك كعدم الاستجابة له فى طلباته التى یرى  - السلطة التأدیبیة

فیها تعمداً فى تضلیل العدالة كالإفراط فى طلب شهود یعلم بتعذر استدعائهم أو طلب  -التأدیبیة

  . )١(التأجیل المتكرر بغیر مبرر

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه من حق عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق أن یبدى 

 ٣٧لمادة دفاعه شفاهة وكتابة، ولیس شفاهة فقط أو كتابة فقط بما قد یوحى إلیه ظاهر نص ا

.... وله أن "المشار إلیه والتى تنص على أنه ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم 

  یبدى دفاعه كتابة أو شفاهة". 

قد یعطى انطباعاً بأن على - كما ذهب بعض الفقه بحق–حیث إن ظاهر هذا النص

لكن فى الواقع المتهم أن یقتصر على إحدى الطریقتین فى الدفاع شفاهة فقط أو كتابة فقط، و 

یجوز له إبداء دفاعه شفاهة وكتابة فى نفس الوقت، كأن یبدى دفاعه الشفوى مدعماً بمذكرات 

، حیث یجرى العمل فى التحقیق من خلال قیام المحقق بمواجهة )٢(مكتوبة تتضمن أسانید دفاعه

حاطته علماً بما بالتهمة أو التهم الموجهة إلیه والأدلة القائمة ضده وإ  - العضو المتهم–الموظف 

من نتائج استخلصها خلال التحقیق،  - أو مجلس التأدیب –أو المحكمة –توصل إلیه المحقق 

ومن ثم یستمع إلى أقواله ودفاعه دون أن یدون ذلك وبعد أن ینتهى من الاستماع إلى هذه 

قیق لیرد الأقوال، فإن المحقق غالباً ما یقوم بتوجیه أسئلة تحریریة یقوم بتدوینها كاتب التح

المخالف علیها وتدون إجاباته على كل سؤال، وبعد الانتهاء یطلب  - العضو المتهم–الموظف 

منه التوقیع على أقواله، فإذا امتنع فإن المحقق یثبت هذا الامتناع فى محضر أقواله التى لا 

  ):٣(تخرج عن ثلاثة احتمالات، هى

إلیه من مخالفات فیبادر بكل ما هو منسوب  - العضو المتهم–أن یعترف الموظف  -١

 المحقق إلى استجوابه تفصیلاً. 

                                                           

  . ١٨٥، ص١) فى هذا المعنى: أنظر: د. عائشة سید أحمد: المرجع السابق، هامش١(

  وما بعدها.  ٢١٥) د. عبد العزیز عبد المنعم خلیفة: الضمانات التأدیبیة، المرجع السابق، ص٢(

  . ١٦٧، ص١٦٦د أحمد: المرجع السابق، ص) د. المستشارة/ عائشة سی٣(
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ببعض ما نسب إلیه وینكر البعض الآخر  - العضو المتهم–أن یعترف الموظف  -٢

 فیستجوبه المحقق فى الجزء المعترف به ویستمع إلى دفاعه فى البعض الآخر. 

حقق إلى كل ما یوجه إلیه من مخالفات فیستمع الم -العضو المتهم–أن ینكر الموظف  -٣

، من كتابة أو شهادة أو غیر ذلك، ولأجل ذلك فإنه )١(دفاعه ویكلفه بإثبات صحة أقواله

یستطیع أن یطلب من المحقق تأجیل استجوابه إلى حین إحضار مالدیه من أدلة إثبات 

 على صحة أقواله. 

التحقیق ویثور فى هذا الصدد التساؤل عما إذا كان اعتراف عضو هیئة التدریس المتهم أثناء 

  معه بارتكاب الواقعة أو الوقائع محل الاتهام كلها أو بعضها یكفى لإدانته؟ 

فى الواقع أن اعتراف عضو هیئة التدریس المتهم بارتكاب الواقعة أو الوقائع محل   

بل وحتى كافة المواطنین من غیر الموظفین فى  - الاتهام كلها أو بعضها، أو غیره من الموظفین

یعتبر سید الأدلة، حیث یقر العضو المتهم  - یة التى یرتكبها هؤلاء المواطنونالجرائم الجنائ

بصحة كل أو بعض ما نسب إلیه من مخالفة أو مخالفات تأدیبیة، ومن ثم فإنه یعد حجة علیه 

  من فمك أدینك". "عملاً بالقول الشائع

محقق مناقشة ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها حجة تحتمل النقاش، حیث ینبغى على ال  

المتهم حول اعترافه لتبین وجه الصدق والكذب فیما یدلى به من أقوال فى التحقیق، وبیان مدى 

تناقضه أو تناسقه مع الأدلة المطروحة بالأوراق وأقوال الشهود وظروف ارتكاب الواقعة على 

، )٢(محاكمةأساس أن الاعتراف مجرد دلیل یمكن للمتهم العدول عنه خلال مراحل التحقیق أو ال

  . )٣(ومن ثم فإنه ینبغى على المحقق تدعیم هذا الاعتراف من خلال الأدلة التى تعززه

وحتى یمكن الأخذ بالاعتراف كدلیل، تعززه أدلة أخرى، على صحة كل أو بعض ما   

أو من جریمة أو  –من مخالفة أو مخالفات  - أو غیره من المتهمین–نُسب للعضو المتهم 

  أن یصدر عن إرادة حرة واعیة، بدون إكراه أو إجبار. فإنه یجب  -جرائم

أن یكون "وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث ذهبت إلى أنه یُشترط  

  . )٤(الاعتراف اختیاریاً صدر دون ضغط أو إكراه"

وإذا كان هذا هو الأمر فیما یتعلق بالاعتراف، فإن التساؤل یثور عما إذا كان من حق 

أو أى موظف آخر یخضع لتحقیق إدارى من قبل جهة –التدریس المُحال للتحقیق  عضو هیئة

                                                           

  . ٤٢، ص١٩٧٧) د. أحمد كمال الدین موسى: نظریة الإثبات فى القانون الإدارى، مؤسسة دار الفكر، ١(

  .  ١٣٣، ص٢٠١٨) د. سمیر یوسف البهى: ضمانات التحقیق الإدارى، منشأة المعارف بالأسكندریة، ٢(

  . ٣٩٩السابق، ص ) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع٣(

، الموسوعة الإداریة ٧/٥/١٩٨٨ق، جلسة ٢٩لسنة  ٣٣١٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

  . ٤٧٧، ص٢٩الحدیثة، الجزء 



٢٧٣ 
 

الكذب أو الإدلاء بأقوال غیر صحیحة فى معرض الدفاع عن  - التحقیق المختصة بالتحقیق معه

نفسه أم لا؟ وإذا كان یحق له ذلك فما هى الحدود التى یقف عندها هذا الحق؟ وما مدى 

  قوال غیر صحیحة فى هذه الحالة؟ مسئولیته عما یدلى به من أ

مما لا شك فیه أن الكذب یتنافى مع الأخلاق الحمیدة والسلوك القویم ومع الشرائع 

السماویة المختلفة لاسیما وأن الصدق فضیلة ینبغى أن یتحلى بها كل شخص وعلى الأخص 

العامل عن  لا مسئولیة على"الموظف العام إلا أن محكمة القضاء الإدارى قد ذهبت إلى أنه

أقواله غیر الصحیحة التى یدلى بها فى معرض الدفاع عن نفسه ما دامت هذه الأقوال من 

مقتضیات الدفاع وأنه لا یعتبر من المجاوزة لحق الدفاع أن ینكر المتهم المخالفات وینسبها إلى 

  . )١(غیره ما دام ذلك لم یكن بسوء نیة"

غیر الصحیحة المباحة، للموظف المتهم  ویتضح من هذا الحكم أن الكذب، أو الأقوال

  مقید بشرطین: 

 . )٢(أن یكون ذلك بحسن نیة - ٢أن یكون الكذب من مقتضیات حق الدفاع،  -١

وفى الواقع أننا لا تؤید محكمة القضاء الإدارى فیما ذهبت إلیه من إباحة الكذب للموظف المتهم، 

ع المنسوبة إلیه إلى غیره ما دام ذلك لم باعتباره من مقتضیات الدفاع، ونسبة الواقعة أو الوقائ

  یكن بسوء نیة. 

فإذا كان للموظف المتهم أن ینكر التهم المنسوبة إلیه، إلا أنه لیس من حقه أن ینسبها   

لغیره كذباً وافتراءً علیه، فهذا لا یعد من مقتضیات حق الدفاع كما ذهبت المحكمة ولا یكون 

الموجهة إلیه إلى غیره بناء على أقوال كاذبة فإنه لا  بحسن نیة، فالموظف عندما ینسب التهم

یكون حسن النیة، وإنما سیئ النیة لأنه یعلم تمام العلم أن هذا الغیر برئ ولا علاقة له بهذه 

التهم، فكیف یتم السماح له بالإضرار بغیره كذباً ویقال أن هذا الكذب مباح على أساس أنه تم 

  ه. بحسن نیة فى معرض دفاعه عن نفس

فالموظف المتهم حر فى الدفاع عن نفسه بكافة الطرق الشرعیة والقانونیة، وله أن ینكر   

التهم المنسوبة إلیه، ولكن لیس من حقه بعد إنكارها أن ینسبها إلى غیره كذباً وبهتاناً وافتراءً علیه 

  لمجرد أن یفلت من العقاب. 

الى به وما أمر به الرسول صلى االله فالكذب محرم شرعاً ویخالف ما أمر االله سبحانه وتع  

  علیه وسلم من أنه یجب أن یكون المسلم صادقاً ولا یكذب لتحقیق نفع أیاً كان نوعه. 

                                                           

  . ٢٤٧، ص٢١٥، مجموعة السنة الثامنة، ص١٤/٤/١٩٥٤) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ١(

  . ١٧٢المرجع السابق، ص وأنظر: د. المستشارة/ عائشة سید أحمد:

  . ١٦٥) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(
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، التى یضرها )١(فالكذب یتعارض مع الدین والأخلاق، كما أنه یؤدى إلى تضلیل العدالة  

 علاقة له بالتهم أن یفلت متهم من العقاب تحت سار الكذب والافتراء على الغیر الذى لا

  المنسوبة للموظف المتهم. 

فالكذب المباح شرعاً فقط هو الكذب على الأعداء حفاظاً على الوطن وسلامته، وسلامة   

أراضیه ومواطنیه، كما یكون الكذب مباحاً أیضاً فى حالة التوفیق والصلح بین متخاصمین، 

  وخاصة فى مجال التوفیق والصلح بین الرجل وزوجته. 

أن الكذب بالنسبة للموظف المتهم قد لا یعود علیه بالنفع لأنه قد یوقعه فى تناقض  كما  

یرتب نتائج لیست فى صالحه ولا یستطیع تداركها وتكون بالتالى عناصر لها قیمتها یمكن 

  . )٢(استغلالها ضد مصلحته فى الإثبات

أو  –یس المتهم وفى هذا الصدد یثور أیضاً التساؤل عما إذا تجاوز عضو هیئة التدر   

فى حق رؤساؤه وكان سلوكه ینطوى على تحدى لهم  - غیره من الموظفین فى أى تحقیق إدارى

أو تطاول علیهم فى مجال الدفاع عن نفسه أثناء التحقیق معه، فهل هذا یعد مخالفة إداریة 

ضیات حق جدیدة مختلفة عن المخالفة التى یتم التحقیق معه بشأنها أم لا؟ وهل یعد مجاورة لمقت

  الدفاع أم لا؟ 

إذا ثبت أن ما أبداه الموظف فى مقال  - كما ذهب بعض الفقه بحق- فى الواقع أنه   

الدفاع عن نفسه قد جاوز مقتضیات هذا الدفاع، إلى سلوك ینطوى على تحدى رؤسائه أو 

ال التطاول علیهم أو إحراجهم أو التشهیر بهم، فإن هذا السلوك المستفاد من جماع هذه الأفع

عبارة عن الإخلال بواجبات الوظیفة والخروج على مقتضیاتها، ومن  -جدیدة–یكون مخالفة إداریة

  . )٣(ثم فإنه یُسأل عنها تأدیبیاً 

التساؤل حول مدى أحقیة رد أو عدم رد عضو هیئة  - أیضاً –ویثور فى هذا الصدد   

ة المطروحة علیه من على الأسئل -أو أى موظف مُحال لتحقیق إدارى –التدریس المحقق معه 

عضو هیئة التدریس المحقق؟ وهل یعد صمته أو امتناعه عن الرد على هذه الأسئلة مخالفة 

تأدیبیة جدیدة یسأل عنها أم لا؟ وهل یعد هذا الصمت قرینة على ارتكابه للمخالفة أو المخالفات 

  المنسوبة إلیه، ومن ثم إدانته بشأنها أم لا؟ 

                                                           

  .١٦٥) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  .١٦٥، ص٣) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، هامش٢(

ـــد العظـــیم ٢٩٤) د. عمـــرو فـــؤاد بركـــات: المرجـــع الســـابق، ص٣( ـــد الســـلام: المرجـــع الســـابق، .، د. عب عب

ومـا بعـدها.، د. المستشـارة/ عائشـة  ٢١٣.، د. عبد المـنعم عبـدالعزیز خلیفـة: المرجـع السـابق، ص٥٦١ص

  . ١٦٦سید أحمد: المرجع السابق، ص



٢٧٥ 
 

أى متهم فى أى مخالفة تأدیبیة أو  –قرر حق المتهم  ٢٠١٤فى الواقع أن دستور   

  .... وللمتهم حق الصمت....". "منه على أن ٥٥فى الصمت حیث تنص المادة  -جریمة جنائیة

أنه من حق الموظف أو العامل المحال  -بحق–وفى هذا الصدد، ذهب بعض الفقه   

أوجه دفاعه حسبما یراه محققاً  للمساءلة الدفاع عن نفسه، ولكى یتمكن من هذا، فإن له إبداء

لدرء التهمة المنسوب إلیه كتابة أو شفاهة، فضلاً عن حریته الكاملة فى الدفاع عن نفسه والتى 

من مظاهرها حقه فى الامتناع عن الإدلاء بأیة أقوال متى قدر أن من شأن ذلك تحقیق 

  . )١(مصلحته

رد على الأسئلة بخصوص إلى أن امتناع الموظف عن ال -بحق–وذهب البعض أیضاً   

التهمة أو التهم المنسوبة إلیه والتزامه الصمت من شأنه أن یحرمه من فرصة الدفاع عن 

  . )٢(نفسه

–إلى أن حق الدفاع من الحقوق التى كفلها القانون  - بحق أیضاً –وذهب البعض 

إتاحة  لاستظهار وجه الحقیقة فى المخالفة المنسوبة إلى الموظف وذلك من خلال - والدستور

الفرصة له للرد على هذه المخالفة المنسوبة إلیه، لذلك فإن عدم استعماله لهذا الحق لا ینطوى 

على مخالفة إذ ترك الحقوق غیر معاقب علیه، على عكس الإخلال بالواجبات، وبالتالى لا یسوغ 

  . )٣(اتمجازاته، كما لا یجوز الاستناد لمجرد الصمت لإدانته بما هو منسوب إلیه من مخالف

وذهب البعض إلى أن حق الدفاع یعد ضمانة هامة وحق أصیل للموظف المخالف فى   

الرد على التهم المسندة إلیه سواء شفاهة أو كتابة، وبالتالى ینبغى اعتبار الموظف المخالف الذى 

یعلن إفلاس دفاعه على إدانته حریة خاصة، فلا یجوز تكلیفه على غیر إرادته بالإجابة على 

سئلة أو التهم المسندة إلیه، لأنه فى بعض الأحیان قد یكون فى ذلك رسالة ضمنیة بعدم وجود الأ

دلیل معه ینفى به اتهامه، ولذا ینبغى أیضاً عدم انطواء هذا الصمت على مخالفة مسلكیة یسأل 

عنها، لاسیما وأن الهدف من سؤال الموظف وإخطاره بالتهمة المنسوبة إلیه هو إمهاله فرصة 

حقیق دفاعه والرد على التهم المنسوبة إلیه، والحق فى السكوت یبیح للمتهم عند التحقیق معه لت

رفض الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة دون أن یؤخذ امتناعه هذا على أنه قرینة على ثبوت 

، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته"" التهمة ضده، وهذا الحق مستمد من الأصل فى الإنسان البراءة

والأصل أن إعطاء المتهم فرصة لإبداء أقواله وتحقیق دفاعه والرد على التهم المنسوب إلیه یعد 

                                                           

.، د. شــعبان أحمــد ٣٢٢) د. ثــروت عبــد العــال أحمــد: إجــراءات المســاءلة التأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص١(

  . ١٤٢لسابق، صرمضان: المرجع ا

  . ١٣٤) د. محمد ماهر أبو العینین: التأدیب، المرجع السابق، ص٢(

، ١٩٩٧) د. محمود صالح العادلى: شرح نظام العاملین المدنیین فى الدولة، منشأة المعارف بالأسكندریة، ٣(

  . ٧٢٧ص
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من الضمانات العامة للموظف لما یوفره من مكنة لدرء التهمة الموجهة إلیه وإبراز ما لدیه من 

الرد  أسباب قد تعفیه من المسئولیة أو تخفیف العقوبة عنه، وبالتالى فإن امتناع الموظف عن

على الأسئلة بخصوص التهمة المنسوبة إلیه والتزامه الصمت من شأنه أن یحرمه من حق الدفاع 

  . )١(عن نفسه فقط

فى الواقع أننا نؤید الرأى السابق فیما ذهب إلیه ما عدا ما ذهب إلیه من أن الموظف   

یعد إفلاساً من جانبه المخالف الذى یمتنع عن الرد عن التهم المسندة إلیه سواء شفاهة أو كتابة 

، وذلك لأننا نرى أنه من حق هذا الموظف الامتناع عن الإدلاء بأیة أقوال )٢(فى الدفاع عن نفسه

متى قدر أن من شأن ذلك تحقیق مصلحته، ولا یعد ذلك إفلاساً من جانبه فى الدفاع عن نفسه، 

منه التى تنص على  ٥٥فى المادة  ٢٠١٤وممارسة لحقه الذى كفله له الدستور الحالى لعام 

  .... للمتهم حق الصمت.....". "أن

كما أننا لا نؤید الرأى السابق فیما ذهب إلیه من أن الصمت قد ینطوى على مخالفة   

ولذا ینبغى أیضاً عدم انطواء هذا الصمت على مخالفة "مسلكیة، ویتضح هذا من قوله

استعمال الموظف المتهم لحقه فى ، فكیف ینطوى الصمت على مخالفة مسلكیة، فعدم )٣(مسلكیة"

الرد على المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلیه لا ینطوى على أیة مخالفة، فهو لیس من الواجبات 

التى یجب على الموظف الالتزام بها والتى یعد الخروج علیها مخالفة تستوجب الإدانة، وإنما هو 

  لا یُعاقب علیها. استعمالاً لحق كفله الدستور، وعدم استعمال الحقوق 

سواء كان عضو هیئة تدریس –وفى الواقع أننا نرى أنه من حق الموظف المتهم أیاً كان   

بالجامعة أو أى موظف آخر فى أى جهة إداریة، بل وأى فرد من غیر الموظفین فى الجرائم 

ه متى قدر التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة المحقق أثناء التحقیق ل –الجنائیة المنسوبة إلیه

أن فى ذلك تحقیق لمصلحته فى درء التهمة أو التهم المنسوبة إلیه، ومن ثم فإنه لا یسأل فى 

حالة الصمت ولا یعد مرتكباً لأیة مخالفة، وإنما یعد مستعملاً لحق كفله له الدستور، وعدم 

خروج علیها. استعمال الحقوق لا یُعاقب علیها، وإنما المُعاقب علیه هو الإخلال بالواجبات وال

 -كما سبق القول–وكل ما فى الأمر أنه قد فوت فرصة الدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة أو 

  شفاهة وكتابة معاً. 

وفى الواقع أن الرأى السابق یناقض نفسه حیث ذهب إلى القول ونقیضه، حیث ذهب   

لصمت على مخالفة لذا ینبغى أیضاً عدم انطواء هذا ا"إلى أنه - كما سبق القول–أولاً فى موضع 

                                                           

  .١٧١، ١٧٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  . ١٧٠/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص) د. المستشارة٢(

  .١٧٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(
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حق المتهم فى الصمت أى السكوت "، ثم ذهب ثانیاً فى موضع آخر إلى)١(مسلكیة یسأل عنها"

أو قطع الكلام بمعنى أحقیته فى رفض الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة باعتباره من حقوق 

  . )٢(ؤاخذته تأدیبیاً"الدفاع له التى یجب أن یكفلها له المحقق وبالتالى لا یعتبر صمته مؤدیاً إلى م

ویتضح من ذلك أن الرأى السابق قد جاء بالشيء ونقیضه، فتارة یذهب إلى أن الصمت   

ینطوى على مخالفة مسلكیة یسأل عنها الموظف المتهم، وتارة أخرى یذهب إلى أن الصمت لا 

  یعتبر مؤدیاً إلى مؤاخذته تأدیبیاً. 

لصمت لا ینطوى على أیة مخالفة تؤدى إلى أن ا - كما سبق القول–وفى الواقع أننا نرى   

  مؤاخذة الموظف تأدیبیاً وإنما هو استعمالاً لحقه الذى كفله له الدستور. 

كما أن الصمت لا یعد قرینة على ثبوت التهمة، فالأصل فى الإنسان البراءة سواء كان 

  موظفاً أو غیر موظف. 

كل "على أن ١٩٤٨نسان لسنة حیث تنص الماد التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإ

  إنسان بريء حتى تثبت إدانته". 

وقد أكدت الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة التى وافقت علیها الجمعیة العامة 

)، وكذلك الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق ١٤/٢هذا المبدأ (المادة  ١٩٦٦للأمم المتحدة عام 

  . )٣()٦/٢(المادة  ١٩٥٠الإنسان سنة 

المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى "الحالى على أن ٢٠١٤من دستور  ٩٦وتنص المادة 

  محاكمة قانونیة، تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه......" 

من المبادئ العامة "وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا هذا المبدأ، حیث ذهبت إلى أنه

تأدیبى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة لشرعیة العقاب فى المجالین الجنائى وال

  . )٤(قانونیة تكفل له فیها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة"

                                                           

  . ١٧٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  .١٩٦) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٢(

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ٣(

، ١٩ة الإجرائیــة القانونیــة، المجلــة القومیــة الجنائیــة، العــدد الثالــث، المجلــد د. أحمــد فتحــى ســرور: الشــرعی

ــوفمبر  ــى قضــاء  ٣٥٢، ص١٩٧٦ن ــة ف ــة الإداری ــروة محمــود عــوض محجــوب: دور النیاب ــدها.، د. ث ومــا بع

ـــة،  ـــة الثانی ـــق"، الطبع ـــة والتطبی ـــین النظری ـــة ب ـــب "دراســـة مقارن ـــراهیم ٤١٨، ص٢٠٠٠التأدی ـــد إب .، د. محم

  . ٣١٤، ٣١٣المرجع السابق،صالدسوقى: 

، الموسوعة الإداریة ٥/٧/١٩٩٧ق، جلسة ٢٤لسنة  ١٤٤٧) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٤(

  . ٤٣٥، ص٤٣الحدیثة، الجزء 
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ویجب أن تبنى الإدانة على أدلة قطعیة الثبوت تفید الجزم والیقین لا مجرد الظن 

انة یجب أن تقوم على الإد"، وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأن)١(والاحتمال

  . )٢(الخطأ والیقین ولیس على الشك والتخمین والاحتمال"

 - أدلة الإدانة یجب أن تكون قطعیة ویقینیة"كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن

  . )٣(الدلیل إذا تطرق إلیه الشك تعین طرحه"

  

  المطلب الرابع

  حیدة المحقق

سیادة القانون أساس الحكم فى "على أن الحالى ٢٠١٤من دستور  ٩٤تنص المادة 

الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحیدته، ضمانات أساسیة لحمایة 

  الحقوق والحریات". 

بإصدار قانون الخدمة المدنیة ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٥٧/٢وتنص المادة   

شرة الأعمال التى تتنافى مع الحیدة یحظر على الموظف بصفة خاصة مبا"الحالى على أن

والتجرد والالتزام الوظیفى أثناء ساعات العمل الرسمیة أو ممارسة أى عمل حزبىأو سیاسى داخل 

مكان عمله أو بمناسبة تأدیته لهذا العمل أو القیام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب 

  سیاسیة أو نشر الدعایة والترویج لها". 

ن الحیدة فى التحقیق والمحاكمة تعد إحدى الضمانات الأساسیة المعاصرة وفى الواقع أ  

ولا تتطلب نص تشریعى یقرها، وتبدو هذه الحیدة واضحة وجلیة فى حالة الإجراءات التأدیبیة 

القضائیة، والتى فیها یتم الفصل بین سلطات الاتهام وسلطة الحكم، وذلك على خلاف حالة 

ریة، والتى فیها غالباً ما تقوم السلطة الرئاسیة بالمساءلة التأدیبیة والجمع الإجراءات التأدیبیة الإدا

بین سلطات الاتهام والحكم، إذ تكون جهة الإدارةهى الخصم والقاضى، ومن ثم فإنه ینبغى 

  . )٤(احترام الإدارة لضمانة الحیدة وعدم الانحیاز فى التحقیق أو المحاكمة

یعد أحد الأصول التى تقوم علیها المحاكمات التأدیبیة  وفضلاً عن ذلك فإن مبدأ الحیدة  

لكفالة مساءلة عادلة للموظف المتهم تتوافر فیها كافة الضمانات التى تؤدى إلى اطمئنانه، وعدم 

                                                           

  .٣١٤) د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص١(

، الموسوعة الإداریة ١٨/١/١٩٩٤سة ق، جل٣١لسنة  ٤١٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  .٣٧٠، ص٤٣الحدیثة، الجزء 

، ١٨/١/١٩٩٤ق،، جلســة ٤٢لســنة  ٥٧٠٦، ٥٦٧٨) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعنــان رقمــى ٣(

  .٤٣٠، ص٤٣الموسوعة الإداریة الحدیثة، الجزء 

  . ٥٦٤) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤(
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الانحراف أو التعسف فى استعمال السلطة التأدیبیة حیاله سواء فى مرحلتى التحقیق أو 

  . )١(المحاكمة

وكذا عضو مجلس التأدیب أو أى –جرد المحقق أو القاضى ویقصد بضمانة الحیدة ت  

من الآراء المسبقة سواء أكانت لصالح المتهم أو ضده بحیث یطمئن الأخیر إلى –سلطة تأدیب 

  . )٢(عدالة المحقق أو القاضى وتحرره من التأثر بعقیدة سبق أن كونها عنه

مع بین صفتى الحكم وترتكز ضمانة الحیدة بصفة أساسیة على مبدأ عدم جواز الج  

والخصم فى آن واحدـ الأمر الذى یتعین معه الفصل بین سلطتى الاتهام والحكم بأن تتولى 

، ومن ثم، فإن مظاهر الحیدة فى المجال )٣(وظیفةالتحقیق والاتهام هیئة مستقلة عن سلطة الحكم

یب من ناحیة التأدیبى تتجسد فى حیدة المحقق من ناحیة، وحیدة القاضى أو عضو مجلس التأد

، وأى سلطة تأدیبیة أخرى كالرئیس الإدارى والنیابة الإداریة التى أصبح من حقها توقیع )٤(أخرى

الجزاءات التأدیبیة التى تملك السلطة المختصة توقیعها أو الحفظ، وذلك بالنسبة للمخالفات التى 

من قانون الخدمة  ٦٠، والمادة ٢٠١٤من دستور  ١٩٧تُحال إلیها فقط، وذلك وفقاً للمادة 

  ،.٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة رقم 

وعلى ذلك فإنه یمنع الجمع بین أعمال التحقیق والاتهام وبین سلطة توقیع الجزاء،   

وكذلك بتقریر عدم صلاحیة من تحیط به اعتبارات شخصیة أو موضوعیة أو وظیفیة من شأنها 

علیه الاشتراك فى نظر الدعوى  یمنع - فى المخالفة–التشكیك فى حیدته، كما أن من یبدى رأیه 

إلى عدالة قاضیه وتحرره من  - المتهم–حتى یطمئن الموظف  -بشأن هذه المخالفة–والحكم فیها 

  . )٥(التأثر بعقیدة سبق أن كونها عن المتهم موضوع المحاكمة

  ویتضح مما سبق أنه یجب أن تتوافر الحیدة فى المحقق.   

                                                           

  .  ١٤٩رمضان: المرجع السابق، ص) د. شعبان أحمد ١(

.، د. ملیكـــة الصـــروخ: ســـلطة ٤٦، ص١٩٧٩القضـــاء الإدارى،  -) د. محمـــد عصـــفور: التأدیـــب والعقـــاب٢(

.، د. المستشــارة/ ١٥٠.، د. شـعبان أحمـد رمضــان: المرجـع السـابق، ص٣٠٩التأدیـب، المرجـع الســابق، ص

  . ٢٧١عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

جامعة القاهرة،  -ت الملط: المسئولیة التأدیبیة للموظف العام، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق) د. محمد جود٣(

ـــة الصـــروخ: المرجـــع الســـابق، ص٢٥٣، ص١٩٦٧ ـــد رمضـــان: المرجـــع ٣٠٩.، د. ملیك .، د. شـــعبان أحم

  .  ١٥٠السابق، ص

  . ١٥١، ١٥٠) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق: ص٤(

ـــب، المرجـــع الســـابق، ص–القضـــاء الإدارى ) د. ســـلیمان الطمـــاوى: ٥( .، د. المستشـــارة/ ٥٧٣قضـــاء التأدی

  . ٢٧٥عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص
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حیدة التامة فیمن یقوم به وتمكین الموظف المتهم حیث یتشرط لنزاهة التحقیق توافر ال  

من الدفاع عن نفسه، وبناء على ذلك فإن قیام مقدم الشكوى بالتحقیق مع المشكو فى حقه یهدر 

التحقیق ویبطله لتخلف ضمانه الحیدة لدى المحقق، ویترتب على ذلك بطلان التحقیق والقرار 

  ، أو بناء علیه. )١(التأدیبى الذى صدر بشأنه

وتتحقق الحیدة فى مجال التحقیق الإدارى بتنظیم قواعد الاختصاص، بما یمنع الجمع   

بین أعمال التحقیق والاتهام، وسلطة توقیع الجزاء، وتقریر عدم صلاحیة من تحیط به اعتبارات 

شخصیة، أو وظیفیة أو موضوعیة تشكك فى حیدته، ووجوب تنحیته إذا كان عضو فى مجلس 

فى القرار التأدیبى بعد صدوره للانحراف فى استعمال السلطة بالنسبة للرئیس تأدیب، أو الطعن 

  ، حیث لا یجوز لشخص واحد أن یكون خصماً وحكماً فى نفس الوقت. )٢(الإدارى

ویلاحظ فى هذا الصدد أن القواعد اللازمة لصلاحیة القاضى للفصل فى الدعوى هى   

  . )٣(بإجراء التحقیقذاتها الواجب توافرها فى المحقق الذى یقوم 

وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، حیث اشترطت ضرورة توافر القواعد 

والضمانات الأساسیة التى ینبغى توافرها فى شأن صلاحیة القاضى للفصل فى الدعوى، فى 

م التجرید الواجب توافره فى المحقق بحك". حیث قضت بأن)٤(المحقق الذى یتولى إجراء التحقیق

الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العلیا للعدالة، لا ینبغى أن یدنو عن القدر المتطلب فى 

القاضى. لأن الحكم فى المجال العقابى جنائیاً كان، أو تأدیبیاً إنما یستند إلى أمانة القاضى، 

 یتسنى إلا ونزاهته وحیدته سواء بسواء واستظهار وجه الحقیقة فى أمر اتهام موجه إلى إنسان لا

لم تجرد من أیة میول شخصیة إزاء من یجرى التحقیق معهم، سواء كانت هذه المیول لجانبهم، 

أو كانت فى مواجهتهم. إذ أن هذا التجرد هو الذى یحقق الحیدة والنزاهة والموضوعیة التى تقود 

إذا ثبت لكل  مسار التحقیق فى مجرى غایته الحق، والحقیقة والصالح العام الذى لا یتحقق إلا

من یمثل التحقیق من أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون فى حمایة ضمیر یحكم سلوك 

                                                           

)1( Serge Salon: Délinquance et répression disciplinaire dans la fonction 

publique, op cit, P. 220 et 221., Déforces (M): Droit de la fonction publique, 

p.u.f, 1986, P.179.  

  . ٣٤٣وأنظر: د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص

.، ٣٧٢.، د. عبد الفتاح عبد البـر: المرجـع السـابق، ص٣٠٧) د. عمرو فؤاد بركات: المرجع السابق، ص٢(

د. .، ٥٦٤.، د. عبد العظیم عبد السلام: المرجـع السـابق، ص٣٣٣د. ثروت عبد العال: المرجع السابق، ص

  . ٣٤٣محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق: ص

  . ٣٤٣) د. محمد إبراهیم الدسوقى: المرجع السابق، ص٣(

  . ٥٧٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤(
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المحقق، بأن یكون موجهاً فى اتجاه استظهار الحقیقة أیاً كان موقعها، لا یبتغى لها وجهة 

  . )١(یرضاها سوى مرضاة االله ملتزماً تطبیق محاید وموضوعى للقانون"

یجب أن یتوافر فى المحقق الحیاد التام، "الإداریة العلیا إلى أنه كما ذهبت المحكمة  

بحیث یقتضى هذا الحیاد إبعاده عن المواقف التى تعرضه لخطر التحكم، أو الخطأ الجسیم، أو 

الانحراف عن المصلحة العامة، بحیث علیه أن یسلك فى كافة ما یباشر من إجراءات سبیل 

آخر، ولا یمس مهمته بناء على فكرة سابقة كونها عن  الحیاد، فلا یتجاوز إلى خصم دون

المتهم، ویقتضى هذا الحیاد أیضاً البعد عن كافة الوسائل غیر المشروعة عند جمعه لأدلة ثبوت 

المخالفة التأدیبیة لأن الحقیقة التى ینشدها یجب أن تتم وفقاً للضمانات التى شرعها القانون 

فثمة قاعدة مستقرة فى "،)٢(ذا الحیاد یفقد المحقق الصلاحیة"واستقر القضاء علیها وكل إخلال به

الضمیر تملیها العدالة المثلى لا تحتاج إلى نص یقررها وهى أن من یجلس مجلس القضاء یجب 

ألا یكون قد كتب أو استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما یمكن أن یستشف منه رأیه فى 

ه مقدماً بین یدیه فیزعزع ثقته فیه أو یقضى على المتهم مما یستكشف لهذا الأخیر مصیر 

فالتجرید الواجب توافره فى المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد "،)٣(اطمئنانه إلیه"

العلیا للعدالة، لا ینبغى أن یدنو عن القدر المتطلب فى القاضى.لأن الحكم فى المجال العقابى 

د إلى أمانة المحقق واستقلاله، ونزاهته وحیدته، كما یستند إلى أمانة جنائیاً، أو تأدیبیاً إنما یستن

القاضى، ونزاهته وحیدته سواء بسواء واستظهار وجه الحقیقة فى أمر اتهام موجه إلى إنسان لا 

یتسنى إلا لمن تجرد من أیة میول شخصیة إزاء من یجرى التحقیق معهم، سواء كانت هذه 

مواجهتهم. إذ أن هذا التجرد هو الذى یحقق الحق والحقیقة  المیول لجانیهم، أو كانت فى

ویكون التحقیق باطلاً كلما خرج على الأصول العامة الواجبة الإتباع فى "،)٤(والصالح العام"

إجرائه والثابت غایته، وخرج على طبیعته الموضوعیة المحایدة والنزیهة ما دام فى أى من تلك 

  . )٥(دفاع"العیوب التى تشوبه مساس بحق ال

                                                           

، مجموعـة أحكـام ١٣/٥/١٩٨٩ق، جلسـة ٣٣لسـنة  ٣٢٨٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ١(

  . ٩٧٧، ص٩٧٦، الجزء الثانى، ص٣٤العلیا، السنة المحكمة الإداریة 

. مشــار إلیــه ٨/١١/٢٠١٧ق، جلســة ٦٢لســنة  ٢٥٥٨٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  . ٢٧٤بمؤلف د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

  . ٤٧السنة الرابعة عشر، ص ، مجموعة أحكام٢٣/١١/١٩٦٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ٣(

، سـابق الإشـارة ١٣/٥/١٩٨٩ق، جلسـة ٣٣، لسـنة ٣٢٨٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فـى الطعـن رقـم ٤(

  إلیه. 

، ســابق الإشــارة ٤/١/١٩٨٩ق.ع، جلســة ٣٢لســنة  ٩٥١) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٥(

  إلیه. 



٢٨٢ 
 

من الأصول العامة لشرعیة العقاب جنائیاً كان أم "كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

تأدیبیاً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونیة تكفل فیها ضمانات الدفاع عن 

یا أو نفسه، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ولا یجوز لأى سلطة التدخل فى القضا

شئون العدالة..... ویترتب على قداسة حق الدفاع الذى هو حق طبیعى لكل إنسان قررته 

الشرائع السماویة ومواثیق إعلان حقوق الإنسان كما نص علیه الدستور أن یتعین إجراء التحقیق 

ع المحاید الموضوعى النزیه من كل اتهام ینسب إلى أى إنسان قبل تقدیمه إلى المحاكمة أو توقی

  . )١(العقوبة التأدیبیة علیه"

یشترط لسلامة التحقیق مع العامل المحال "كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

للمحاكمة التأدیبیة أن تتوافر ضمانات التحقیق التى أوجبها المشرع، ومن أهم هذه الضمانات 

  . )٢(لتحقیق أوجه دفاعه" توافر الحیدة فیمن یقم بالتحقیق وتمكین العامل من اتخاذ كل ما یلزم

الأصل هو استقلال سلطة الاتهام عن "إلى أن - أیضاً –وذهبت المحكمة الإداریة العلیا   

سلطة المحاكمة فى المواد التأدیبیة..... وان الهدف هو تحقیق الحیدة فى التحقیق مع عضو 

عة، وهو ما لا هیئة التدریس، بأن یكون بواسطة شخص محاید بعید عن أى تأثیر لرئاسة الجام

یتحقق فى شخص المستشار القانونى للجامعة. فى حین یتحقق فى عضو هیئة التدریس الذى 

  . )٣(یكلف بالتحقیق مع زمیله بالجامعة فى المخالفات المنسوبة إلیه"

لما كان التحقیق لا یعدو كونه بحسب "بأنه -أیضاً –وقضت المحكمة الإداریة العلیا   

منه البحث الموضوعى والمحاید والنزیه عن الحقیقة بالنسبة لواقعة أو طبیعته والغایة والهدف 

وقائع معینة، حتى تتصرف السلطة الرئاسیة أو التأدیبیة فیما هو معروض علیها، للبت فیه إداریاً 

أو تأدیبیاً على أساس من حقیقة ووقائع الحال، ومن ثم فإنه یتعین كقاعدة عامة أن یستوفى فى 

امل المقومات الأساسیة التى یجب توافرها بصفة عامة فى التحقیقات، وأخصها التحقیق مع الع

توفیر الضمانات التى تكفل للعامل الإحاطة بالاتهام الموجه إلیه، وإبداء دفاعه، وتقدیم الأدلة 

  . )٤(وسماع الشهود وما إلى ذلك من وسائل تحقیق الدفاع إثباتاً ونفیاً"

                                                           

، مجموعـة أحكـام ١٧/٦/١٩٨٩ق، جلسـة ٣٢لسـنة  ١٦٣٦طعن رقـم ) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ال١(

  . ٣٨٠، ص٣٤المحكمة الإداریة العلیا، السنة 

، مجموعــة ١٦/١٢/١٩٨٦ق، جلســة ٣٢، لســنة ١٣٤١) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  .٣٤٦أحكام المحكمة الإداریة العلیا، السنة الثامنة والثلاثین، ص

  ، سابق الإشارة إلیه.٥/٤/١٩٩٤، جلسة ٣٩، لسنة ٢٣٣٤الإداریة العلیا فى الطعن رقم  ) حكم المحكمة٣(

، ســابق الإشــارة ١٤/١/١٩٨٩ق، جلســة ٣٢، لســنة ٩٥١) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٤(

  إلیه. 



٢٨٣ 
 

حكمة الإداریة العلیا تتطلب الحیدة والنزاهة فى المحقق ویتضح من هذه الأحكام أن الم  

والقاضى على السواء، وترتب على تخلفها فى مرحلة التحقیق بطلان التحقیق وما ترتب علیه من 

جزاء، مثلما ترتب على تخلفها فى مرحلة المحاكمة بطلان الحكم الصادر بالجزاء التأدیبى 

  . )١(انة الحیدة إحدى مفرداتهلإخلال ذلك بحقوق الدفاع والتى تعد ضم

  ):٢(ویمكن إجمال شروط حیاد المحقق فیما یلى

 ألا یكون خصماً وحكماً فى أن واحد.  -١

أن یراعى المحقق فى التحقیق الضمانات الأساسیة للعدالة، وهى المساواة واحترام حقوق  -٢

إلیه وأسبابها  الدفاع والمواجهة التى تعنى مجابهة المُحال إلى التحقیق بالتهمة المنسوبة

وأدلتها واطلاعه علیها وتمكینه من فرص الدفاع عن نفسه، سواء بنفسه أو الاستعانة بمحام، 

 لإظهار حقیقة الواقعة وتحقیق العدالة فیها. 

وبناءً على ما سبق فقد ثار خلاف فى الفقه حول مدى أحقیة الرئیس الإدارى فى توقیع الجزاء 

  راه بنفسه؟ على الموظف المتهم فى تحقیق أج

فى هذا الصدد ذهب رأى فى الفقه إلى أنه لا یجوز أن یتولى الرئیس الإدارى بنفسه   

التحقیق والاتهام وتوقیع الجزاء، إذ یجمع بهذه الصورة بین یدیه سلطتى الاتهام والإدانة ویقع 

ام أحد الإخلال بمبدأ الحیدة، وهو مبدأ لا یجوز التضحیة به فى مسائل التأدیب، وأنه إذا ق

الرؤساء بالتحقیق فإنه یصبح وحده غیر صالح للتصرف فى التحقیق وتوقیع الجزاء، فتولى 

الرئیس الإدارى بنفسه سلطة الاتهام وتوقیع الجزاء یعتبر إخلالاً بمبدأ وأصل قانونى مستقر هو 

ترك مبدأ الحیدة الذى یتطلب عدم الجمع بین سلطة الاتهام والحكم، وبالتالى یجب علیه أن ی

لغیره إحدى السلطتین وإلا كان القرار الصادر من الرئیس الإدارى بتوقیع الجزاء بناء على 

  . )٣(التحقیق الذى أجراه بنفسه معیباً بعدم صلاحیة مصدره

وذهب رأى آخر فى الفقه إلى أنه لا یوجد ما یمنع الرئیس الإدارى من أن یقوم بالتحقیق   

عذر فى هذا المجال إعمال القواعد الخاصة بالحیدة وما تقتضیه والاتهام وتوقیع الجزاء، لذلك یت

من تقریر عدم صلاحیة مصدر القرار أو طلب رده وتقتصر ضمانة صاحب الشأن عندئذ على 

تمكینه من الطعن فى القرار الصادر بتوقیع الجزاء بناء على التحقیق الذى أجراه الرئیس الإدارى 

  . )٤(رق الطعن المقررةبنفسه، بعد صدوره فعلاً، وذلك بط

                                                           

  . ١٥٣، ص١٥٢) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص١(

  . ٢٧٨أحمد: المرجع السابق، ص) د. المستشارة/ عائشة سید ٢(

  . ٥٢٧، ص١٩٦٦) د. السید محمد إبراهیم: شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة، ٣(

.، د. ماجــد راغــب الحلــو: ٢٤٥) د. عبـد الفتــاح حســن: التأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، المرجــع الســابق، ص٤(

  . ٥٧٢القانون الإدارى، المرجع السابق، ص



٢٨٤ 
 

لا یوجد مانع  -بحق–وفى الواقع أننا نؤید هذا الرأى الثانى لأنه كما ذهب رأى فى الفقه   

قانونى من ممارسة الرئیس الإدارى المختص لإجراءات التحقیق، وإصدار قرار بتوقیع الجزاء 

تقتضیه من تقریر عدم  التأدیبى بناء على هذا التحقیق، دون تطبیق القواعد الخاصة بالحیدة وما

صلاحیة مصدر القرار أو طلب رده على الرئیس الإدارى فى هذه الحالة، ویكون للموظف 

الحق فى الطعن فیه بعد صدوره وذلك بطرق الطعن  - هنا–الصادر ضده القرار بتوقیع الجزاء 

ضائیاً، بل هو المقررة قانوناً، وذلك لأن التأدیب عن طریق الجهة الإداریة المختصة لیس عملاً ق

مجرد امتداد للسلطة الرئاسیة لتقویم الخطأ ودفع عجلة العمل فى المرفق المنوط بالرئیس الإدارى 

القواعد الخاصة بالحیدة وما تقتضیه من تقریر عدم صلاحیة  -هنا–، ومن ثم لا تطبق )١(تسییره

رئیس المحكمة التأدیبیة مصدر القرار بتوقیع الجزاء التأدیبى أو طلب رده، والتى تطبق فقط على 

  أو أحد أعضائها، ورئیس وأعضاء مجلس التأدیب. 

ویطبق نفس الأمر إذا لم یقم الرئیس الإدارى بالتحقیق بنفسه، وهذا هو السائد إلا نادراً،   

حیث إنه فى الأغلب الأعم، یقوم بإسناد التحقیق إلى جهة تابعة له داخل المرفق الموكول إلیه 

ب توجیهاته وتسعى دائماً لرضائه وقد یتم تنحیتها من جانبه إذا خالفت إدارته، وتعمل حس

أهوائه، لذلك فهى لا تتمتع بالاستقلال المطلوب لضمان الحیاد، وبعد انتهاء التحقیق یقوم 

دون استشارة –المحقق برفع الأمر أو توصیة للرئیس الإدارى المختص بتوقیع الجزاء الذى یقوم 

بتوقیع الجزاء التأدیبى أو عدم توقیعه حسبما یتراءى له على الموظف  -أیة جهة أو هیئة أخرى

المتهم، باعتباره السلطة الرئاسیة الموكول إلیها وحده مهمة التأدیب، والمسئولة عن حسن سیر 

  . )٢(المرفق الموكول إلیه إدارته

 الفصل بین سلطتى الاتهام والتحقیق من - فى هذه الحالة–وعلى ذلك فإنه یصعب   

فإن جهة التحقیق تتبع  -كما سبق القول–ناحیة والسلطة فى توقیع الجزاء من ناحیة أخرى، لأنه 

الرئیس الإدارى المختص بتوقیع الجزاء، ومن ثم فإنها لا تتمتع بالاستقلال المطلوب لضمان 

  . )٣(الحیاد

                                                           

ومــا  ٥٧١حمــد الطمــاوى: قضــاء التأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، المرجــع الســابق، ص) أنظــر: د. ســلیمان م١(

  بعدها. 

.، د. محمــد ٣٧، ص١٩٦٧) د. محمــد عصــفور: نحــو نظریــة عامــة فــى التأدیــب، دار النهضــة العربیــة، ٢(

.، د. المستشــارة/ عائشــة ســید ١٠٧مــاهر أبــو العینــین: التأدیــب فــى الوظیفــة العامــة، المرجــع الســابق، ص

  . ٢٧٧، ٢٧٦مد: المرجع السابق، صأح

ــین: المرجــع الســابق، ص٣( ــو العین .، د. المستشــارة/ عائشــة ســید أحمــد: المرجــع ١٠٧) د. محمــد مــاهر أب

  . ٢٧٧، ٢٧٦السابق، ص



٢٨٥ 
 

 فهل یجوز–التساؤل عن كاتب التحقیق إن وجد مع المحقق  - فى هذا الصدد–ویثور   

رده إذا توافر فیه سبب من أسباب الرد، أوتوافر فیه سبب من أسباب عدم الصلاحیة، أم لا 

الامتناع عن كتابة التحقیق أو تكملته أم لا؟  –فى هاتین الحالتین - یجوز ذلك؟ وهل یجوز له 

  بمعنى هل یتنحى هنا أم لا؟ 

ب من أسباب الرد، فى الواقع أنه لا یجوز رد كاتب التحقیق، حتى ولو توافر فیه سب  

وذلك لقصر مهمته على المعاونة فى العمل الكتابى للمحقق، وذلك قیاساً على عدم جواز رد 

كاتب الجلسة، الذى تقتصر مهمته على المعاونة فى العمل الكتابى للمحكمة، حیث لم تجز 

یث لا المحكمة الإداریة العلیا رد كاتب الجلسة حتى ولو توافر فیه سبب من أسباب الرد، ح

مثلما لا یبطل الحكم لو قام بكاتب الجلسة –یبطل التحقیق لو قام بكاتب التحقیق مثل هذا السبب

وإن كان من الأفضل استبدال غیره به، سواء كاتب التحقیق، أو كاتب الجلسة،  - مثل هذا السبب

  . )١(دفعاً لكل مظنة بخصوص العمل الكتابى

المستقرة فى أصول التحقیق هو حیدة  أنه من المبادئ - مما سبق–وخلاصة القول 

المحقق، وإتمام إجراءات التحقیق بموضوعیة ونزاهة، وصولاً لإرساء العدالة، وذلك من خلال 

عدة أمور، أهمها: عدم إبداء رأى سابق فى الواقعة محل التحقیق، حیث یجب ألا یكون المحقق 

هنه ونفسه من كل ما یكون قد كتب أو سمع أو تكلم فى موضوع التحقیق، ضماناً لصفاء ذ

                                                           

) حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا في هذا الصدد بأنه ".... لئن كان كاتب الجلسـة مـن أعـوان القضـاء، ١(

القضاء سواء الجالس مـنهم، أو الواقـف، الـین یمتنـع علـیهم نظـر الـدعوى إذا قـام بهـم  إلا أنه لیس من هیئة

سبب مـن أسـباب الـرد، المنصـوص علیـه فـى البـاب المعقـود لـذلك فـى قـانون المرافعـات، وإنمـا تقتصـر مهمـة 

اتـب جلسـة، كاتب الجلسة على المعاونة فى العمـل الكتـابى، وبهـذه المثابـة لا یمتنـع علیـه قانونـاً الحضـور كك

كما لا یجوز رده إذا كانت له مصلحة شخصیة فـى الـدعوى لـو أنهـا قامـت والقاضـى جالسـاً، أو واقفـاً لأصـبح 

معزولاً عن أن یحكم فیها، أو جاز رده عنها بحسب الأصـول، ومـن ثـم لا یبطـل الحكـم لـو قـام بكاتـب الجلسـة 

  عاً لكل مظنة بخوص العمل الكتابى".مثل هذا السبب، وإن كان من الأفضل إلیه استبدال غیره به دف

. مشـار إیـه بمجموعـة ٧/١٢/١٩٥٧ق، جلسـة ٢لسـنة  ٧٨٨حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم  

  . ٩٦٤، ٩٦٣، الجزء الأول، ص١٩٦٥ -١٩٥٥الأستاذ/ سمیر أبو شادى فى عشر سنوات، 

  . ٥٧٣السابق، صوأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام: المرجع 

  والجدیر بالذكر أن الفقه المصرى قد استقر على عدم جواز رد كاتب الجلسة. 

  أنظر فى تفاصیل ذلك: 

.، د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: المرجــع ٣٢١د. عمــرو فــؤاد بركــات: الســلطة التأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص

  . ٥٧٣، ص١السابق، هامش
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عقیدة لدیه عن الواقعة، وعلى المحقق أن یتحلى بالموضوعیة والنزاهة لتحقیق العدالة، وألا یكون 

  . )١(له مصلحة فى التحقیق، وألا یكون خصماً للمتهم بما یؤثر على حیاد التحقیق

لب رد فى هذا الصدد أنه لا یجوز لعضو هیئة التدریس المتهم ط -أخیراً –ویلاحظ 

عضو هیئة التدریس المحقق، وذلك لقصر تطبیق أحكام الرد على المحاكم القضائیة بكافة 

  . )٢(أنواعها، كالمحاكم التأدیبیة

   

                                                           

ى تأدیـــب أعضـــاء هیئـــة التـــدریس، مؤسســـة حریـــة الفكـــر والتعبیـــر ) أ/ مهـــاب ســـعید: الـــدلیل القـــانونى فـــ١(

)AFTE .(https:// afteegypte.org.  

  . ٤١١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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  الفصل الثالث 

  الضمانات التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریس 

  فى مرحلة المحاكمة

خالفة أو إذا أسفر التحقیق مع عضو هیئة التدریس عن ثبوت إدانته بارتكاب الم  

المخالفات المنسوبة إلیه، وأنها تستوجب جزاءاً اشد من عقوبتى التنبیه واللوم اللتان یجوز لرئیس 

إحالته للمحاكمة  -كما سبق القول–الجامعة توقیعهما على هذا العضو، فإن رئیس الجامعة یقرر

  التأدیبیة أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة. 

ر كذلك فإن التساؤل یثور عن اختصاصات مجلس تأدیبأعضاء هیئة وإذا كان الأم  

التدریس، سلطاته أثناء نظر الدعوى التأدیبیة، وطبیعة القرارات التى یصدرها بتوقیع الجزاءات 

    التأدیبیة؟ 

وفى الواقع أنه قبل الإجابة على هذه التساؤلات، فإننا سوف نبین أولاً: تشكیل مجلس   

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩لتدریس بالجامعات الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم تأدیب أعضاء هیئة ا

  وتعدیلاته، ثم الإجابة على تلك التساؤلات وذلك فى ثلاثة مباحث، هى: 

  : تشكیل مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس. المبحث الأول

  : اختصاصات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس.المبحث الثانى

  یعة القانونیة للقرارات الصادرة من مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس. : الطبالمبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تشكیل مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس

تكون "على أن ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠٩تنص المادة   

  مساءلة جمیع أعضاء هیئة التدریس أمام مجلس تأدیب یشكل من: 

 الجامعة یعینه مجلس الجامعة (سنویاً) رئیساً.  أحد نواب رئیس  - أ

 ،أستاذ من كلیة الحقوق، أو أحد أساتذة كلیات الحقوق فى الجامعات  - ب

 عضوین، التى لیس بها كلیة للحقوق یعینه مجلس الجامعة سنویاً.

  جـ_ مستشار من مجلس الدولة یندب سنویاً.    

رئیس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من وفى حالة الغیاب أو المانع یحل النائب الآخر ل  

  یلیه فى الأقدمیة محل الرئیس....".

ویعد هذا التشكیل من النظام العام، لا یجوز الخروج علیه أو التفویض فیه، وإلا كان  

  . )١(هذا التشكیل باطلاً، وتبطل معه كافة إجراءات المحاكمة التى تمت أمامه

                                                           

  . ٤٠٢) د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص١(

قیـــع الجـــزاءات التأدیبیـــة علـــى أعضـــاء هیئـــة التـــدریس الجـــدیر بالـــذكر أنـــه بالنســـبة للســـلطة المختصـــة بتو 

بالجامعات في فرنسا یلاحظ أنه لا یوجد أى دور للسلطة الرئاسیة فى توقیع الجـزاءات التأدیبیـة علـى أعضـاء 

هیئة التدریس بالجامعات الفرنسیة، إذا خول المشرع الفرنسى سلطة توقیع الجـزاءات التأدیبیـة علـى الأسـاتذة 

 ٨٤ -٥٢من القانون رقم  ٢٩مجلس التأدیب المنبثق عن مجلس الجامعة حیث تنص المادة  الجامعیین إلى

ـــة بالقـــانون رقـــم  ١٩٨٤لســـنة  علـــى أن مجلـــس التأدیـــب  ١٩٩٠یونیـــه  ٤الصـــادر فـــى  ٩٠ -٦٧٨المعدل

الجــامعى یعــد كدرجــة أولــى مخــتص بنظــر المخالفــات المنســوبة إلــى الأســاتذة والمعلمــین والمــوظفین داخــل 

إذ یـتم انتخـاب مجلـس –ة أو المؤسسة العلمیة ویطعن فى قراراته أمـام المجلـس العلـى للتعلـیم الـوطنى الجامع

تأدیبى عام من بین أعضـاء مجلـس الجامعـة وبواسـطة أعضـاء مجلـس الجامعـة أنفسـهم (أى تقـوم كـل هیئـة 

بثـق عنـه مجلـس آخـر انتخابیة داخل المجلس بانتخاب من یمثلها فى مجلس التأدیـب العـام)، وهـذا الأخیـر ین

  یسمى (مجلس التأدیب الخاص) یختص بنظر كل قضیة على حدة. 

فــى  ١٩٩٢یولیــو  ١٣الصــادر فــى  ٩٢ -٦٥٧وقــد بــیَن مرســوم الإجــراءات التأدیبیــة الفرنســى رقــم   

، كیفیـــة تشـــكیل ١٩٩٥یولیـــو  ١٣الصـــادر فـــى  ٩٥ -٨٤٢المـــادة الخامســـة منـــه، المعـــدل بالمرســـوم رقـــم 

لعام، إذا یُشكل من ستة مـن الأسـاتذة الجـامعیین أو مـن یمـاثلهم وأربعـة مـن المدرسـین أو المجلس التأدیبى ا

المدرسین المساعدین أو من یماثلهم واثنین من الباحثین (المعیدین) وثلاثة ممن مارسـوا وظیفـة مـن وظـائف 

 الانتخاب الفردى، ویكونالتعلیم وینتمون إلى جهة أخرى، ویتم انتخابهم إما بالانتخاب الجماعى بالقائمة أو ب

على أساس الحصول على الأغلبیة المطلقة وإذا لم یحصل المرشح على الأغلبیة المطلقـة فـى أول جولـة مـن 

ــة تســاوى ــى حال ــة النســبیة، وف ــى بالأغلبی ــة یُكتف ــى هــذه الحال ــات مــرة أخــرى وف ــاد الانتخاب ــات تُع  ==الانتخاب
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  ):١(ویلاحظ فى هذا الصدد ما یلى  

                                                                                                                                                                      

الصــادر فــى  ٧٥٧مرســوم الإجــراءات التأدیبیــة رقــم  مــن ٧الأصــوات یســمى العضــو الأكبــر ســناً (المــادة ==

  ).  ١٣/٧/١٩٩٥الصادر فى  ٩٥ -٨٤٢، المعدل بالمرسوم رقم ١٣/٧/١٩٩٢

أمــا فیمــا یتعلــق بــرئیس المجلــس التــأدیبى العــام فیجــب أن یكــون بدرجــة أســتاذ جــامعى یُنتخــب مــن أعضــاء 

جلس ما لم یكن نصف عدد أعضـاء المجلـس المجلس المنتخبین. ولا یجوز مباشرة الاقتراع لاختیار رئیس الم

حاضرین، ویكون الانتخاب على دورین وعلى أساس الحصول على الأغلبیة المطلقة فى الجولـة الأولـى، وإن 

  لم یحز المرشح على الأغلبیة الكافیة فى الجولة الأولى یُكتفى 

ــ مــن مرســوم  ٨ر ســناً (المــادة بالجولــة الثانیــة بالأغلبیــة النســبیة، وفــى حالــة تســاوى الأصــوات یســمى الأكب

الصادر فـى  ٩٥ -٨٤٢المعدل بالمرسوم رقم  ١٣/٧/١٩٩٢الصادر فى  ٩٢ -٦٥٧الإجراءات التأدیبیة رقم 

١٣/٧/١٩٩٥ .(  

أما مجلس التأدیب الخاص فإنه یتم اختیار أعضائه للنظـر بقضـیة معینـة علـى أسـاس الحاصـلین علـى أعلـى 

ــار أعضــاء مجلــس  ــات اختی ــى انتخاب ــه المــادة أصــوات ف ــام وهــذا مــا أشــارت إلی ــب الع مــن مرســوم  ١٤التأدی

مـن المرسـوم رقـم  ١٠الُمعدلة بموجب أحكام المـادة  ١٣/٧/١٩٩٢الصادر في  ٧٥٧الإجراءات التأدیبیة رقم 

  .  ١٣/٧/١٩٩٥الصادر فى  ٩٥ -٨٤٢

من یماثلـه فـإن  إذ یكون لكل طائفة مجلس تأدیب خاص بها، ففیما یتعلق بمجلس تأدیب الأستاذ الجامعى أو

) أعضــاء مـن أســاتذة الجامعـة أو مــن یمـاثلهم مــن نفـس درجــتهم، وفـى حالــة ٦مجلـس التأدیـب یتكــون مـن (

مثول عضو لا یوجد من یمثله داخـل المجلـس التـأدیبى فإنـه یحـل محـل أحـد أعضـاء المجلـس مـن یمثـل هـذا 

محـال. أمـا فیمـا یتعلـق بـالمجلس الشخص من خارج المجلس من الجهة والطائفة التى ینتمـى إلیهـا العضـو ال

) أعضــاء مــنهم رئــیس مجلــس ٦الخــاص بالمدرســین والمدرســین المســاعدین ومــن یمــاثلهم فإنــه یشــكل مــن (

التأدیب واثنان من الأساتذة أو من یماثلهم وثلاثة من المدرسین أو من یماثلهم أو من المدرسین المسـاعدین 

ن یمثله داخل المجلس یحل محل أحـد أعضـاءه مـن یمثـل ومن فى درجتهم، وفى حالة مثول عضو لا یوجد م

  هذا العضو من خارج المجلس من نفس الجهة والطائفة التى ینتمى إلیها العضو المحال. 

 -دراسـة مقارنـة –أنظر: د. صبرى محمد السنوسى محمد: النظام التأدیبى لأعضـاء هیئـة التـدریس بالجامعـة 

  وما بعدها. ١٣٦، ص٢٠١٣دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، 

د. فاضل جبیر لفتة، أ. إیمان حایف: سریان مبدأ شرعیة العقوبات فى المخالفات الانضباطیة على الأسـاتذة  

كلیـة  – ٣٨، العدد ١١العاملین فى مؤسسات التعلیم الأهلى فى العراق "دراسة مقارنة"، مجلة الكوفة، المجلد 

  .٢٥٤، ٢٣٦، ٢٣٥جامعة الكوفة، العراق، ص –القانون 

Httpps://www.Iosj.net 

https://www.porte.arid.my,. https://scholar.google.com, 

https://search.mandumah.com 

لعقیل العجارمة: سلطة تأدیب الموظف العامة "دراسة مقارنـة"، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الطبعـة د. نواف ا

.، مشــار إلیــه بمؤلــف: د. فاضــل جبیــر لفتــة، أ. إیمــان حـــایف: ٢٠٠، ص٢٠٠٧الأولــى، الإصــدار الأول، 

 . ٣٠، ص٢٩، ص١٠المرجع السابق، ص

  وما بعدها.  ٤٠٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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المشرع قد منح مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة قیمة المحكمة التأدیبیة، أن  -١

بالنسبة لمن یخضعون لاختصاصها من العاملین المدنیین بالدولة، وذلك بعدم عقد 

المشرع للحاكم التأدیبیة ثمة ولایة فى مجال تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، 

لاختصاص بنظر كافة الدعاوى التأدیبیة المرفوعة حیث منح المشرع مجلس التأدیب ا

من رئیس الجامعة على أعضاء هیئة التدریس بالجامعة بجمیع درجاتهم، وذلك بصرف 

النظر عن موضوع المخالفة أو المخالفات التى یتضمنها القرار الصادر بالإحالة 

 للمحاكمة التأدیبیة، إذ یستوى أن تكون المخالفة إداریة أو مالیة. 

.....ومن حیث إن القانون رقم "هذا ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأنهو 

، بشأن تنظیم الجامعات قد نظم أحكام التأدیب بالنسبة لأعضاء هیئة التدریس ١٩٧٢) لعام ٤٩(

لاء تنظیماً خاصاً، سواء فى سلطاته أو فى جزاءاته، ولم یعقد للمحاكم التأدیبیة ثمة ولایة على هؤ 

) منه الاختصاص بحفظ التحقیق أو إحالة ١٠٥الأعضاء وأناط برئیس الجامعة فى المادة (

العضو إلى مجلس التأدیب، أو الاكتفاء بمجازاة العضو بتوقیع عقوبة اللوم علیه فى حدود ما 

)...... ومن حیث إنه لما كان الأمر كما تقدم فإن الحكم المطعون فیه إذ ١١٢تقرره المادة (

برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأدیبیة، وتصدى لمحاكمة الطاعن تأدیبیاً یكون  قضى

مخالفاً للقانون، ویتعین من ثم الحكم بإلغائه وبعدم اختصاص المحكمة التأدیبیة بنظر الدعوى، 

والجامعة وشأنها فى اتخذا الإجراء التأدیبى المناسب قِبَل الطاعن فى حدود الاختصاص المخول 

  . )١(فى قانون تنظیم الجامعات" لها

حرص المشرع على عدم منح النیابة الإداریة أیة ولایة فى أیة مرحلة من مراحل تأدیب  -٢

أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، وذلك سواء بالنسبة لمرحلة التحقیق والإحالة إلى 

یة المقامة على المحاكمة التأدیبیة، أو بالنسبة لما یتعلق بمباشرة إجراءات الدعوى التأدیب

عضو هیئة التدریس أمام مجلس التأدیب، ومن ثم لا ینبغى لصحة تشكیل مجلس تأدیب 

أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، ولا لصحة ما یباشره من إجراءات حضور أى عضو من 

 . )٢(أعضاء النیابة الإداریة أمامه

) ٤٩كان القانون رقم ( إذا"وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأنه

، بشأن تنظیم الجامعات قد نظم أحكام التأدیب لأعضاء هیئة التدریس تنظیماً ١٩٧٢لسنة 

خاصاً، سواء فى سلطاته، أم فى جزاءاته..... ولم یخول للنیابة الإداریة أدنى سلطة فى إقامة 

                                                           

، مجموعـة السـنة ٢٦/١/١٩٨٠ق، جلسـة ١٩لسـنة  ٥٥٣) حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم ١(

  .  ٧٨٥الخامسة والعشرین، ص

  . ٤٠٦، ٤٠٥) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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ب أعضاء هیئة التدریس، الدعوى التأدیبیة ضدهم لا أمام المحاكم التأدیبیة، ولا أمام مجلس تأدی

وبهذه المثابة فإن إحالة النیابة الإداریة للطاعن، وهو من أعضاء هیئة التدریس بالجامعات 

  . )١(لمحاكمته تأدیبیاً أمام المحكمة التأدیبیة لا یترتب علیه أى أثر....."

حرص المشرع فى تشكیل مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة على تحقیق  -٣

بین منطق أو مبدأ الفاعلیة ومنطق أو مبدأ الضمان فى مجال تأدیب أعضاء هیئة  التوازن

التدریس، وذلك بنصه على أن تكون مساءلتهم تأدیبیاً أمام مجلس تأدیب یجمع فى تشكیله 

 . )٢(ما بین العنصر الإدارى والعنصر القضائى، مع تغلیب العنصر الأول على الثانى

أدیب لا یتغیا العقاب فى ذاته، بل ضمان سیر المرافق العامة بانتظام وفى الواقع أنه لما كان الت

یحاول جاهداً التوفیق بین اعتبارات  - أیاً كانت طبیعته–، فإن أى نظام تأدیبى )٣(واطراد

المصلحة العامة التى تقوم علیها جهة الإدارة وما یقتضیه ذلك من تحویل الرئیس الإدارى 

مرؤوسیه حتى یتسنى له إدارة المرفق الذى یقوم علیه وتوقیع  صلاحیات تأدیبیة واسعة إزاء

، وهو ما یُعرف بمنطق الفاعلیة، وبین اعتبارات حمایة )٤(الجزاء المناسبفى الوقت المناسب

مصلحة الموظف وما تستلزمه من توفیر أكبر قد من الضمانات التى تكفل حمایته من شطط 

مبتغى من تزویدهم بسلطة التأدیب فیما یُعرف بمنطق الرؤساء الإداریین وجنوحهم عن الهدف ال

  . )٥(الضمان

ذلك أن مبدأى الفاعلیة والضمان یُعدان بمثابة جناحى نظریة التأدیب مما یستوجب   

السعى صوب التوفیق بینهما بحیث لا یتم إهدار أحدهما فى سبیل تحقیق الآخر، وإلا أختل أحد 

  . )٦(جناحى هذه النظریة

جلس الجامعة سلطة اختیار نائب رئیس الجامعة والذى یتولى رئاسة مجلس منح المشرع م -٤

تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، وذلك على خلاف رئاسة مجالس تأدیب الطوائف 

                                                           

، الســابق الإشــارة ٢٦/١/١٩٨٠ق،جلســة ١٩لســنة  ٥٥٣) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ١(

  إلیه، 

  . ٤١١، ص١وانظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، هامش

  . ٤٠٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

) د. محمــد مختــار عثمــان: الجریمــة التأدیبیــة بــین القــانون الإدارى وعلــم الإدارة العامــة، المرجــع الســابق، ٣(

  . ٥٤ص

  . ٥محمود عوض: التحقیق الإدارى ودور النیابة الإداریة فیه، المرجع السابق، ص ) د. ثروة٤(

ــین الإدارة والقضــاء ٥( ــب ب ــة،  –) د. فهمــى عــزت: ســلطة التأدی ــة، دار النهضــة العربی ، ١٩٨٥دراســة مقارن

  . ١١.، د. ملیكة الصروخ: المرجع السابق، ص١١ص

    .١٣٥) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٦(
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الأخرى من العاملین بالجامعة، والتى تنعقد رئاستها لمن یعینه القانون لذلك مباشرة، مثل 

لمعیدین، ومجلس تأدیب العاملین بالجامعة من غیر مجلس تأدیب المدرسین المساعدین وا

 . )١(أعضاء هیئة التدریس

 - أستاذ دكتور""حرص المشرع على ضمان استقلال عضو هیئة التدریس بكلیة الحقوق -٥

من التبعیة لرئیس الجامعة، وذلك بجعل تعیینه  -والذى یتولى عضویة مجلس التأدیب

إضافیة لضمانات المحاكمة التأدیبیة لعضو بمعرفة مجلس الجامعة، محققاً بذلك ضمانة 

 . )٢(هیئة التدریس المحال لمجلس التأدیب

وفى الواقع أن المشرع قد أحسن صنعاً بنصه على ضرورة اشتراك أحد أعضاء هیئة   

أستاذ دكتور" فى عضویة مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس "التدریس بكلیة الحقوق

هذا الاشتراك من موازنة بین العنصر الإدارى والعنصر  ، وذلك لما یترتب على)٣(بالجامعة

القضائى، فهو وإن كان أقرب إلى تمثیل جهة الإدارة بحكم عمله فى الجامعة، إلا أنه یعد من 

ناحیة أخرى من رجال القانون بحكم وظیفته وتخصصه، وهو ما یجعله أقدر من غیره فى 

  . )٤(اریة كانت أم قانونیةالوقوف على مختلف جوانب المحاكمة التأدیبیة إد

یعد تشكیل مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة من النظام العام لا یجوز  -٦

الخروج علیه أو التفویض فیه، أو مشاركة من لم یقصدهم نص القانون فى هذا 

التشكیل، وإلا كان تشكیلاً باطلاً، وبالتالى تبطل إجراءات المحاكمة أو المساءلة التأدیبیة 

 . )٥(لتى تمت أمامها

ومن حیث إن القانون قد "وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث ذهبت إلى أنه

أناط بمجلس التأدیب ولایة تأدیب العاملین لما قد یصدر عنهم من إخلال بواجبات وظائفهم، 

لا ومن ثم فإن الاختصاص بالتأدیب بما یتضمن من تشكیل خاص یعتبر من النظام العام، 

یجوز الخروج علیه أو التفویض فیه، ومن ثم فإن مشاركة من لم یقصدهم القانون فى تشكیل 

                                                           

  . ٤٠٤، ٤٠٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .٤٠٤د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص )٢(

  .٤٠٤) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

.، د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: المرجــع الســابق، ٢٢١) د. ثــروت عبــد العــال أحمــد: المرجــع الســابق، ص٤(

  .٤٠٤ص

  . ٤٠٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٥(



٢٩٣ 
 

مجلس التأدیب یعتبر تدخلاً فى ولایة التأدیب یبطل به تشكیل مجلس التأدیب، وبالتالى تبطل 

  . )١(إجراءات المساءلة التأدیبیة التى تمت أمامه"

أدیب المختص بمحاكمة عضو هیئة وفى هذا الصدد یثور التساؤل عن مجلس الت  

التدریس الذى بدأت محاكمته تأدیبیاً عندما كان مدرساً مساعداً، وقبل انتهاء هذه المحاكمة صدر 

  قرار بتعیینه عضواً بهیئة التدریس؟ 

فهل المختص بمحاكمته تأدیبیاً هو مجلس التأدیب الخاص بالمعیدین والمدرسین   

إحالته للمحاكمة أمامه عما نُسب إلیه من مخالفة أو المساعدین على أساس أنه قد تمت 

، أم أن المختص بمحاكمته تأدیبیاً هو مجلس تأدیب )٢(مخالفات عندما كان مدرساً مساعداً 

                                                           

. الموسوعة الإداریة ٥/٦/١٩٩٣ق، جلسة ٣٨لسنة  ٣٥٣٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  .٤٠٣. وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٩٢٦الحدیثة، ص

ــذكر ٢( رع قــد حــدد جهــة الاختصــاص بتأدیــب المعیــدین والمدرســین أن المشــ -فــى هــذا الصــدد–) الجــدیر بال

مــن  ١٥٤المســاعدین بالجامعــات، حیــث ینعقــد هــذا الاختصــاص لمجلــس تأدیــب خــاص بهــم تضــمنت المــادة 

قانون تنظیم الجامعات كیفیة تشكیله، حیث تـنص هـذه المـادة علـى أنـه "تكـون مسـاءلة المعیـدین والمدرسـین 

  ل من: المساعدین أمام مجلس تأدیب یشك

 نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث رئیساً.   ) أ(

 أحد أعضاء هیئة التدریس فى كلیة الحقوق یختاره رئیس الجامعة سنویاً.   ) ب(

 عضوین    (جـ) مستشار مساعد بمجلس الدولة یندب سنویاً.

 ن یلیه فى الأقدمیة. وعند الغیاب أو قیام المانع یحل محل نائب رئیس الجامعة أقدم العمداء ثم م 

ومؤدى ذلك أنه لا ولایة للمحاكم التأدیبیة، وكذلك النیابة الإداریة فى ظل سلطتها التأدیبیة المستحدثة بتوقیـع 

، ٢٠١٤مــن دســتور  ١٩٧الجــزاءات التأدیبیــة التــى تملــك توقیعهــا الســلطة المختصــة أو الحفــظ وفقــاً للمــادة 

، علـــى المعیـــدین والمدرســـین المســـاعدین ٢٠١٦لســـنة  ٨١م مـــن قـــانون الخدمـــة المدنیـــة رقـــ ٦٠والمـــادة 

  بمحاكمتهم تأدیبیاً. 

ولما كان المشرع فى قانون تنظـیم الجامعـات لـم یقـرر نصـاً خاصـاً یحـدد الجـزاءات التـى توقـع علـى المعیـدین 

 ٢٠١٦لســنة  ٨١والمدرســین المســاعدین، فــإن مــؤدى ذلــك ضــرورة الرجــوع إلــى قــانون الخدمــة المدنیــة رقــم 

وذلك بمقتضـى الإحالـة  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الذى یطبق فیما لم یرد بشأنه نص فى قانون تنظیم الجامعات رقم و 

  من قانون تنظیم الجامعات.  ١٥٧، ١٣٠الصریحة الواردة فى المادتین 

علــى أنــه "تســرى أحكــام المــوارد التالیــة علــى المعیــدین والمدرســین المســاعدین فــى  ١٣٠حیــث تــنص المــادة 

لخاضعة لهذا القانون، كما تسرى علیهم أحكام العاملین من غیـر أعضـاء هیئـة التـدریس، فیمـا لـم الجامعات ا

  یرد فى شأنه نص خاص بهم". 

من ذات القانون علـى أن "تسـرى أحكـام العـاملین المـدنیین فـى الدولـة علـى العـاملین فـى  ١٥٧وتنص المادة 

تدریس، وذلك فیما لم یرد فى شأنه نص خاص بهـم الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غیر أعضاء هیئة ال

  ==فى القوانین واللوائح الجامعیة.
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بـالتحقیق مـع المعیـدین والمدرسـین  -بالجامعـة–وعلى ذلك فإذا خلصت إدارة الشئون القانونیة، المختصة ==

هـا ترفـع تقریــراً المسـاعدین إلـى ثبـوت قیـام مــن یُحـال إلیهـا مـنهم بالمخالفـة أو المخالفــات المنسـوبة إلیـه، فإن

وهـو فـى –بالتحقیق یتضمن النتـائج التـى أسـفر عنهـا التحقیـق إلـى الجهـة المختصـة بتوقیـع الجـزاء التـأدیبى 

والتـى یكـون تصـرفها علـى الوجـه الـذى بنیتـه المـادة  -شأن المعیـدین والمدرسـین المسـاعدین رئـیس الجامعـة

ص هذه المـادة علـى أنـه "مـع مراعـاة أحكـام ، حیث تن١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٥٨

القوانین واللوائح الجامعیة، تكون للمسئولین فى الجامعات الخاضـعة لهـذا القـانون، كـل فـى حـدود اختصاصـه 

وبالنسبة للعاملین من غیر أعضاء هیئة التدریس، السلطات المخولة للمسئولین فى القـوانین واللـوائح العامـة 

  ن فى الدولة وذلك على النحو الموضح قرین كل منهم فیما یلى: فى شأن العاملین المدنیی

 تكون لرئیس الجامعة جمیع السلطات المخولة للوزیر.   ) أ(

تكــون لنــواب رئــیس الجامعــة ولأمــین المجلــس الأعلـــى للجامعــات ولعمــداء الكلیــات ولأمــین الجامعــة جمیـــع   ) ب(

 السلطات، المخولة لوكیل الوزارة. 

 لرؤساء الأقسام ونوابهم جمیع السلطات المخولة لرؤساء المصالح". (جـ) تكون لوكلاء الكلیات و 

وقد تطلب إدارة الشئون القانونیة، بعـد الانتهـاء مـن تحقیقهـا مـع المعیـد أو المـدرس المسـاعد المنسـوب إلیـه 

ارتكــاب مخالفــة أو مخالفــات تأدیبیــة ورفعهــا تقریرهــا إلــى رئــیس الجامعــة یتضــمن النتــائج التــى أســفر عنهــا 

إلــى مجلــس التأدیــب المخــتص بمحاكمتــه تأدیبیــاً، فــإذا  -هنــا–تحقیــق، إحالــة المعیــد أو المــدرس المســاعد ال

أصدر رئیس الجامعة قراراً بإحالته إلى هـذا المجلـس، فـإن هـذا القـرار یعـد قـراراً سـلیماً، لأن هـذا المجلـس هـو 

المعید أوالمدرس المساعد المحال إلیه والذى یحق له إعادة التحقیق مع  -هنا–المختص بالمحاكمة التأدیبیة 

  وتوقیع الجزاءات التأدیبیة علیه، بما فیها عقوبة الفصل إذا ثبتت المخالفة فى حقه. 

وفى هذا الصـدد ذهبـت المحكمـة الإداریـة العلیـا إلـى أنـه "مـن حیـث إن الطعـن قـد اسـتوفى أوضـاعه 

ن فى قـرار مجلـس التأدیـب أمـام محكمـة غیـر الشكلیة باعتبار ما جرى علیه قضاء هذه المحكمة من أن الطع

مختصة، خلال المیعاد القانونى، من شأنه أن یقطع میعاد رفـع الطعـن فـى هـذا القـرار أمـام المحكمـة الإداریـة 

مراعـاة  العلیا ویظل هذا الأثر قائماً حتى یصدر الحكم بعدم الاختصاص، وعند ذلك یحـق لصـاحب الشـأن، مـع

دیداً فى القرار أمـام هـذه المحكمـة وفقـاً للإجـراءات المقـررة للطعـن أمامهـا وإذ صـدر المواعید، أن یرفع طعناً ج

، وطعن فیه صاحب الشأن أمام المحكمة التأدیبیة للتربیـة ١٩٨٥من أغسطس  ٣القرار المطعون فیه بتاریخ 

ـــاریخ  ـــیم بت ـــن ســـبتمبر ســـنة  ١٠والتعل ـــاریخ ١٩٨٥م ـــى قضـــت بت ـــایر ســـنة  ٢٨، الت ـــدم  ١٩٨٦مـــن ین بع

 صاصها بنظر الطعن، فأقام المذكور طعنه الماثل فى المیعاد القانونى ویتعین لذلك قبوله شكلاً.اخت

مـن  ١٨فـى أنـه بتـاریخ  -حسبما یبـین مـن الأوراق  -ومن حیث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل 

مــدرس ال ..بإحالــة ٣٩٧أصــدر الســید الأســتاذ الــدكتور رئــیس جامعــة حلــوان القــرار رقــم  ١٩٨٤یولیــو ســنة 

المساعد بكلیة التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، إلى مجلس تأدیب المعیدین والمدرسـین المسـاعدین بالجامعـة، 

بإعطــاء دروس  ٨٣/١٩٨٤لمحاكمتــه تأدیبیــاً لمــا هــو منســوب إلیــه مــن قیامــه فــى غضــون العــام الدراســى 

الـك، فـى مـادة محاسـبة الشـركات لقـاء خصوصیة لبعض طلبة الصف الثانى بكلیة التجارة وإدارة الأعمال بالزم

  .أجر، وتهدیدهم

قـرر مجلـس التأدیـب المـذكور، بمجـازاة الطـاعن بالفصـل مـن  ١٩٨٥من أغسـطس سـنة  ٣وبتاریخ 

 ==حقـه فـيالخدمة، وأقام المجلس قضاءه على ثبوت الواقعة فى حق المتهم على وجه الیقین، وأن مـا ثبـت 
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جسـیماً بواجبـات وظیفتـه وخروجـاً صـارخاً علـى مقتضـیاتها، وإنمـا مـن على هذا النحو لا یمثل فقط إخـلالاً ==

تعتبر من أخطر الظواهر التى تجتاح جامعاتنا، وأسوؤها أثراً، وهـى  -شأنه أیضاً أن یؤدى إلى تكریس ظاهرة 

ظاهرة إعطاء الدروس الخصوصیة، مما یقتضى، فى سبیل مقاومة هذه الظاهرة، والقضاء علیها، مؤاخـذة كـل 

  .یثبت قیامه بإعطاء دروس خصوصیة بأقصى قدر من الشدةمن 

ومــن حیــث إن مبنــى الطعــن أن الطــاعن بوصــفه مدرســاً مســاعداً، لا یعتبــر عضــواً بهیئــة التــدریس، 

وإنمـا یعتبـر موظفـاً عادیـاً، تخـتص بتأدیبـه المحكمـة التأدیبیـة المختصـة، شـأن سـائر المـوظفین الـذین أصــبح 

بیـة هـو محكمـة القـانون العـام بالنسـبة لهـم، كمـا أن العقوبـات التـى توقـع علـى مجلس الدولـة بمحاكمـة التأدی

غیر أعضاء هیئة التدریس هى العقوبات الواردة بنظام العاملین المـدنیین بالدولـة الـذى نـص علـى أن عقوبـة 

سـوبة الفصل لا تختص بها إلا المحكمة التأدیبیة ولیس مجلس التأدیـب، فضـلاً عـن عـدم ثبـوت المخالفـة المن

إلى الطاعن لتناقض أقوال الشهود، والأوراق المقدمة لیست سوى صور من أوراق تحضـیر دروس مجموعـات 

  .التقویة التى تنظمها الكلیة، وقد أبلغ الطاعن الشرطة عن ضیاع بعض تلك الأوراق

ومــن حیــث إنــه فیمــا یتعلــق بالــدفع بعــدم اختصــاص مجلــس تأدیــب المعیــدین والمدرســین المســاعدین 

اكمـة الطــاعن، بحســبانه أنــه مـن غیــر أعضــاء هیئــة التـدریس، واختصــاص المحكمــة التأدیبیــة بمحاكمتــه بمح

باعتبارهـا محكمـة القــانون العـام بالنســبة لسـائر المــوظفین العمـومیین، فضــلاً عـن اختصاصــها وحـدها بتوقیــع 

تضـمن أحكامـاً  ١٩٧٢ لسـنة ٤٩عقوبة الفصل من الخدمة فإن قانون تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

خاصة بتأدیب غیر أعضاء هیئة التدریس سواء كانوا من المعیدین والمدرسین المساعدین أو مـن غیـرهم مـن 

) منـه علـى أن "تسـرى أحكـام المـواد التالیـة ١٣٠العاملین من غیر أعضاء هیئة التـدریس فـنص فـى المـادة (

ة لهذا القانون، كما تسرى علـیهم أحكـام العـاملین على المعیدین والمدرسین المساعدین فى الجامعات الخاضع

) منـه بـأن ١٥٤من غیر أعضاء هیئة التدریس، فیما لم یرد فى شـأنه نـص خـاص بهـم" وقضـى فـى المـادة (

  "تكون مساءلة المعیدین والمدرسین المساعدین" أمام مجلس تأدیب یشكل من: 

  .رئیساً  نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث )أ   

 (ب) أحد أعضاء هیئة التدریس فى كلیة الحقوق یختاره رئیس الجامعة سنویاً.  

 عضوین    (جـ) مستشار مساعد بمجلس الدولة یندب سنویاً. 

وعند الغیاب أو قیام المانع یحل محل نائب رئیس الجامعة أقـدم العمـداء ثـم مـن یلیـه فـى الأقدمیـة.. 

تسرى أحكـام العـاملین المـدنیین فـى الدولـة علـى العـاملین فـى الجامعـات  ) على أن١٥٧كما نص فى المادة (

الخاضـعة لهــذا القــانون مــن غیــر أعضــاء هیئــة التــدریس، وذلــك فیمـا لــم یــرد فــى شــأنه نــص خــاص بهــم فــى 

القوانین واللوائح الجامعیة. ومؤدى هذه الأحكام بوضـوح هـو أن قـانون تنظـیم الجامعـات قـد عقـد الاختصـاص 

) منـه ولـم یجعـل ١٥٤لمعیدین والمدرسین المساعدین لمجلس تأدیب خاص بهم نظمه فـى المـادة (بمحاكمة ا

للمحاكم التأدیبیـة أیـة ولایـة علـیهم. وإذ كـان قـانون تنظـیم الجامعـات لـم یتضـمن نصـاً خاصـاً بـالجزاءات التـى 

القواعـد العامـة الـواردة  توقع على المعیدین والمدرسین المساعدین وبالتالى یرجع فى شأن هـذه الجـزاءات إلـى

ــم  ــانون رق ــة الصــادر بالق ــاملین المــدنیین بالدول ــى نظــام الع ــة الصــریحة  ١٩٧٨/ ٤٧ف ــك بمقتضــى الإحال وذل

) من قانون تنظیم الجامعات المشـار إلیهمـا، بمـا فـى ذلـك عقوبـة الفصـل ١٥٧)، (١٣٠الواردة فى المادتین (

توقیعهـا، إذ أنــه یقــوم بالنسـبة للمعیــدین والمدرســین مـن الخدمــة، والتـى یخــتص مجلــس التأدیـب آنــف الــذكر ب

 ==المساعدین بالجامعة مقام المحكمة التأدیبیة بالنسبة للموظفین العادیین، فیكـون لمجلـس التأدیـب المشـار
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ــإن مــا ورد بتقریــر الطعــن == ــك ف ــة الفصــل مــن الخدمــة، وعلــى ذل ــه وحــده الاختصــاص بتوقیــع عقوب  -إلی

بمحاكمة الطاعن واختصاصـها وحـدها بتوقیـع عقوبـة الفصـل، لا یجـد لـه أساسـاً  اختصاص المحكمة التأدیبیة

  .من القانون ویتعین الالتفات عنه

ومن حیث إنه فیما یتعلق بالموافقة المسندة إلى المتهم فالثابت من مطالعـة الأوراق أن بعـض طلبـة 

بشـكوى أوضـحوا فیهـا بـأنهم ٣١/٣/١٩٨٤یخ الفرقة الثانیة بكلیة التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، تقدموا بتـار 

اتفقوا مع السید المعید بالكلیة، على إعطائهم دروسـاً خصوصـیاً فـى مـادة محاسـبة الشـركات، ولكنـه لـم یلتـزم 

معهم بالمواعید المتفق علیها وتكرر تأخیره، ولم یحصلوا سوى على ربع المقرر، بالرغم من الاتفاق معه منـذ 

وا أن أســلوب شــرحه مــع بعــض الطلبــة الآخــرین یفــوق شــرحه لهــم فقــرروا ووجــد١٩٨٣شــهر دیســمبر ســنة 

الاعتذار له، إلا أنه طلب منهم أجره عن المقرر فلم یدفعوا له لأنهم لم یحققـوا أیـة اسـتفادة، مـن الجـزء الـذى 

عـام، قام بشرحه لهم، فما كان منه إلا أن هـددهم تلیفونیـاً أكثـر مـن مـرة مـدعیاً مسـئولیته عـن امتحـان أخـر ال

على إحالة المـذكور للتحقیـق قامـت إدارة  ١٩٨٤/ ٤/ ١وبناء على هذه الشكوى وافق رئیس الجامعة بتاریخ 

 -الشئون القانونیة بالجامعة بإجراء التحقیق فى الموضـوع وسـألت الطلبـة الشـاكین والمـتهم وطـالبین آخـرین 

سـداد الرسـوم المقـررة، وقـد أجمـع الطلبـة ثبت أنهما كان یحضران مجموعات التقویة التى تنظمها الكلیة دون 

الشاكون على أنهم اتفقوا مع الطاعن على أن یقوم بإعطائهم دروساً خصوصیة فى مـادة محاسـبة الشـركات، 

وأنه بدأ بالفعل فى إعطائهم هذه الدروس بواقع حصة أسـبوعیة بمنـزل أولهـم، وكـان یقـوم بالشـرح لهـم أثنـاء 

ومـون بتصـویره ویتنـاوبون أخـذ الأصـل فیمـا بیـنهم وتوزیـع الصـور علـى تلك الدروس وعلى ورق بخط یده یق

البــاقین ولكــن نظــراً لعــدم التزامــه بالمواعیــد المتفــق علیهــا للــدروس فقــد اتفقــوا علــى الاعتــذار لــه وعــن عــدم 

 الاستمرار معه فى هذه الدروس إلا أنه أخذ یتصـل بـأولهم مهـدداً لـه، ممـا دفعهـم إلـى تقـدیم شـكواهم، وقـدموا

الأوراق التى كان المتهم یقوم بالشرح لهم علیهـا بخـط یـده أثنـاء إعطـائهم الـدروس الخصوصـیة... وقـد أنكـر 

الطاعن واقعة إعطائه دروساً خصوصیة للطلبة المذكورین، وأضاف أن الخط الوارد بالأوراق المقدمة هـو خـط 

یتــرك أصــل الأوراق بقاعــة الــدروس أو یــده، وأنــه یعطیــه للطلبــة فــى مجموعــات التقویــة بالكلیــة، وأنــه أحیانــاً 

بالسیارة أمـام الكلیـة، وقـد سـرقت منـه بعـض الأوراق مـن السـیارة وقـام بـالإبلاغ عـن هـذه السـرقة. كمـا قامـت 

و..... من الفرقة الثانیة بالكلیة، ولیسا ضمن الشاكین، وقـررا أن المـتهم  ....الإدارة القانونیة بسؤال الطالبین

، وقد اشتركا فى دروس التقویة التى تنظمها الكلیة ویقوم بتدریسـها الطـاعن، دون لا یعطى دروساً خصوصیة

أن یؤدیا رسوم الاشتراك للكلیة. وقد خلصت إدارة الشئون القانونیة من تحقیقها إلـى ثبـوت واقعـة قیـام المـتهم 

مــن  ١/ ٧٦بإعطــاء دروس خصوصــیة للطلبــة لقــاء أجــر، مرتكبــاً بــذلك المخالفــة المنصــوص علیهــا بــالمواد 

مـــن  ١٥٤، ١٥٣، ١٠٣بشـــأن نظـــام العـــاملین المـــدنیین بالدولـــة، والمـــواد  ١٩٧٨لســـنة  ٤٧القـــانون رقـــم 

وبناء  -بشأن تنظیم الجامعات وطلبت إحالة المذكور إلى مجلس التأدیب المختص  ١٩٧٢/ ٤٩القانون رقم 

ــم  ــة رق ــیس الجامع ــك صــدر قــرار رئ ــى ذل ــاریخ  ٣٩٧عل ــة المــذكو ١٨/٧/١٩٨٤بت ــب بإحال ــى مجلــس تأدی ر إل

وقام مجلـس التأدیـب المـذكور بإعـادة تحقیـق الواقعـة حیـث  -المعیدین والمدرسین المساعدین بجامعة حلوان 

استمع إلى أقوال كل من المتهم والطلبة...... و...... و....... وخلص المجلس من تحقیقه إلى أن ما نسب 

طاء دروس خصوصـیة لـبعض طلبـة الصـف الثـانى بإع ١٩٨٤/ ٨٣إلیه من قیامه فى غضون العام الدراسى 

بالكلیة فى مادة محاسبة الشركات قد ثبت فى حقـه علـى وجـه الیقـین علـى الـرغم مـن إنكـاره، وذلـك مـن واقـع 

  ==.أقوال الشهود ومن الأوراق التى قدمها الطلبة بخط یده



٢٩٧ 
 

أعضاء هیئة التدریس بعد تعیینه مدرساً قبل انتهاء محاكمته أمام مجلس التأدیب الخاص 

  بالمعیدین والمدرسین المساعدین؟ 

قرر مجلس التأدیب الخاص بالمعیدین والمدرسین المساعدین الذى تمت  وما الوضع إذا

إحالة المدرس المساعد للمحاكمة التأدیبیة أمامه بعدم اختصاصه بالاستمرار فى السیر فى 

  إجراءات الدعوى بوصف المدرس المحال إلیه أصبح یشغل إحدى وظائف هیئة التدریس؟ 

فى –القرار دون إحالة إلى المجلس المختص وما الوضع إذا قرر مجلس التأدیب ذلك   

وهو مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس، ولم یطعن على قراره أحد من طرفى  -هذه الحالة

فى التأدیب (رئیس الجامعة وعضو هیئة التدریس)، ومن ثم أصبح قراراً نهائیاً لا محل ،الخصومة

  التدریس؟  للرجوع فیه، وبالتالى انتهت ولایته عن مساءلة عضو هیئة

                                                                                                                                                                      

دروس خصوصـیة للطلبـة ومن حیث إن الثابت من استعراض ما تقـدم ثبـوت واقعیـة قیـام الطـاعن بإعطـاء ==

المذكورین لقـاء أجـر، ثبوتـاً یقینیـاً، وهـو مـا أثبتـه القـرار المطعـون فیـه مـن أدلـة تنتجـه فـى الواقـع والقـانون، 

وبالتالى یتعین الالتفات عما ساقه الطاعن من تشكیك فى ثبوت هذه الواقعـة ضـده، وإذ كـان الأمـر كـذلك فـإن 

  .ل بواجباتها مما یتعین مجازاته بالجزاء المناسبالطاعن یكون قد خالف مقتضیات وظیفته وأخ

ومن حیث إن الاتهام المسند إلى الطاعن لم یقتصر فقط على قیامه بإعطاء دروس خصوصیة لقـاء 

أجر، وإنما شمل أیضاً قیامه بتهدید الطلبة المذكورین. وإذ كانت الواقعة الأولى قد ثبتت ضده، على ما سـلف 

لم یقم علیها من الأوراق دلیل یقینى یؤكدها، وإنمـا وردت فـى أقـوال الطلبـة بطریقـة  بیانه، فإن واقعة التهدید،

  .مرسلة لا دلیل علیها

ومن حیث إن مؤدى ذلك أن ما استند إلیه القرار المطعون فیه یكون غیر مستمد جمیعه من أصـول 

ــى هــذا النحــو لا تنتجــه الواقعــة المعروضــة ــى الأوراق، وأن مــا استخلصــه عل علــى مجلــس التأدیــب،  ثابتــة ف

وبالتــالى یكــون القــرار المطعــون فیــه غیــر قــائم علــى كامــل ســببه، ویتعــین الحكــم بتعدیلــه والقضــاء بالعقوبــة 

المناسبة لما ثبت فى حقه صدقاً وعدلاً، وهو ما تقدره المحكمة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف 

 .نصف الأجر

 فلهذه الأسباب

طعن شكلاً، وفى الموضوع بتعدیل القرار المطعـون فیـه بمجـازاة الطـاعن بـالوقف عـن حكمت المحكمة بقبول ال

  العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر".

، مجموعــة أحكــام المحكمــة ١٨/٤/١٩٨٧ق، جلســة ٣٢لســنة  ٢٥٧حكــم المحكمــة الإداریــة فــي الطعــن رقــم 

  . ١١٤٩)، ص١٩٨٧سبتمبر  ٣٠-١٩٨٧، الجزء الثانى (أول مارس ٣٢الإداریة العلیا، السنة 

هذا ویتم الطعن في القرار الصادر من رئیس الجامعة بتوقیع الجزاء التأدیبى على المعید أو المدرس المساعد 

بوصفه قراراً نهائیاً لسلطة تأدیبیة أمام المحكمة التأدیبیة التى تقـع الجامعـة فـي دائـرة اختصاصـها. وذلـك بعـد 

عـد اللجـوء إلـى لجنـة التوفیـق المختصـة وانتظـار المواعیـد المقـررة للبـت فـي التظلم منه أو بفوات مواعیده، وب

  هذا الطلب، وعدم قبول توصیتها من جانب مقدم الطلب. 
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الذى كان مدرساً –وهل یستطیع رئیس الجامعة إصدار قراراً بإحالة عضو هیئة التدریس   

لمحاكمته  - مساعداً وأحاله من قبل إلى مجلس التأدیب الخاص بالمعیدین والمدرسین المساعدین

وهل یعد تأدیبیاً فیما نُسِب إلیه من مخالفة أو مخالفات إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس؟ 

  قراره فى هذا الصدد صحیحاً أم لا؟ 

وخلاصة القول هل العبرة فى تحدید الاختصاص بین مجالس التأدیب الخاصة بالمعیدین 

والمدرسین المساعدین وتلك الخاصة بأعضاء هیئة التدریس بالمستوى الوظیفى وقت إقامة 

  الدعوى التأدیبیة أم لا؟ 

ؤلات تتلخص فى أن العبرة فى تحدید الاختصاص فى الواقع أن الإجابة على تلك التسا

بین مجالس التأدیب الخاصة بالمعیدین والمدرسین المساعدین وتلك الخاصة بأعضاء هیئة 

  التدریس بالمستوى الوظیفى وقت إقامة الدعوى التأدیبیة أمام مجلس التأدیب المختص. 

هو  - الحالة الماثلةفى –وبالتالى فإن المجلس المختص بمحاكمة عضو هیئة التدریس 

مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس ولیس مجلس التأدیب الخاص بالمعیدین والمدرسین 

  المساعدین. 

ومن ثم فإن صدور قرار من مجلس تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین بعدم 

اختصاصه بالاستمرار فى السیر فى إجراءات الدعوى بوصف المُحال إلیه یشغل إحدى وظائف 

  ئة التدریس یتفق وصحیح القانون. هی

إلى مجلس تأدیب  -هنا–ویحق بالتالى لرئیس الجامعة إحالة عضو هیئة التدریس 

أعضاء هیئة التدریس لمحاكمته عن ذات المخالفات التى أحاله بشأنها من قبل إلى مجلس 

  تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین وقت أن كان یشغل وظیفة مدرس مساعد.

كان مجلس التأدیب الخاص بالمعیدین والمدرسین المساعدین قد أصدر قراراً بعدم وإذا 

اختصاصه بالاستمرار فى إجراءات سیر الدعوى تأدیبیاً على أساس أن المُحال إلیه أصبح یشغل 

  إحدى وظائف هیئة التدریس فإن هذا القرار یتفق وصحیح القانون. 

ى التأدیب على هذا القرار، ومن ثم أصبح وإذا كان لم یطعن أحد من طرفى الخصومة ف

مجلس تأدیب المعیدین –قراراً نهائیاً لا محل للرجوع فیه، وبالتالى تنتهى ولایة هذا المجلس

  عن مساءلته تأدیبیاً.  - والمدرسین المساعدین

وإذا كان مجلس تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین قد أصدر ذلك القرار بعدم 

ة إلى المجلس المختص، وهو مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس، فإن اختصاصه دون إحال

اتصال هذا المجلس الأخیر بالدعوى التأدیبیة لم یكن اتصالاً بموجب قرار مجلس تأدیب 

المعیدین و المدرسین المساعدین الذى اتصل ابتداءً بالدعوى بقرار الإحالة الأولى الصادر من 

مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالدعوى بإجراءات جدیدة  رئیس الجامعة، وإنما یكون اتصال
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ومستقلة عن الدعوى الأولى ومنبتة الصلة بها، ولیست استمراراً لها بل بدأت بقرار إحالة جدید 

هو مجلس تأدیب أعضاء –إلى مجلس تأدیب مختص  - هو رئیس الجامعة-صدر من مختص 

خ هذه الإحالة الأخیرة هو التاریخ الذى یعتبر ، ومن ثم یعد تاری- وقت الإحالة–هیئة التدریس 

  تاریخاً لإقامة الدعوى التأدیبیة. 

وعلى ذلك یكون اتصال مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالدعوى التأدیبیة الجدیدة 

المعیدین والمدرسین المساعدین  سلیماً وتم وفقاً للقانون وغیر متعارض مع قرار مجلس تأدیب

  ولم یطعن علیه أحد طرفى الخصومة فى التأدیب. الذى أصبح نهائیاً 

ومن حیث إن عناصر  "وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا، حیث قضت بأنه

فى أنه –حسبما یبین من القرار المطعون فیه ومن سائر الأوراق المرفقة به  - تتلخص–الطعن 

كلیة العلوم فرع جامعة أسیوط بقنا تقدم الدكتور (أ) المدرس بقسم الطبیعة ب ١٣/١/١٩٨٧بتاریخ 

بشكوى إلى رئیس فرع الجامعة بقنا ضد (ب) المدرس المساعد بقسم الطبیعة تضمنت أنه تعدى 

كما تقدم أیضاً (ب) بشكوى مماثلة ضد الدكتور (أ) –علیه بألفاظ غیر لائقة وحاول التهجم علیه 

إلى طلب إحالة  ٨/٣/١٩٨٧تهى فى وأحیلت الشكویان إلى الإدارة القانونیة للتحقیق الذى ان

ثبت  الطاعن إلى مجلس تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین بالجامعة لمحاكمته تأدیبیاً عما

/ ٣١بتاریخ  ١٩٨٧لسنة  ٩٣٩فى حقه. وبناءً على ذلك أصدر رئیس الجامعة القرار رقم 

بجامعة أسیوط  بإحالة الطاعن إلى مجلس تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین ٣/١٩٨٧

  لمساءلته تأدیبیاً لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظیفى بصورة جسیمة بأن:

تصرف مع السید/ د. ( أ ) المدرس بقسم الطبیعة بقنا بطریقة غیر لائقة وذلك بزجره  -١

والتحرش به والتحدث معه بصورة محتدة دون أى داع لذلك على مرأى ومسمع من 

 .العاملین بالوحدة الحسابیة

 .تعدى علیه بالقول وتلفظ ضده بألفاظ غیر لائقة على النحو المبین بالأوراق -٢

 .حاول التهجم علیه مستعملاً فى ذلك قطعة خشب تم نزعها بمعرفته من أحد الأبواب -٣

سم نتیجة لإلقاء د. ( أ ) نظارته علیه فى حین أن  ٤ادعى كذباً إصابته بجرح طوله  - -٤

كه الخاطئ وكنتیجة لمحاولته نزع جزء من الباب، إصابته قد حدثت نتیجة لفعله ومسل

(عنوة لاستعماله فى تعدیه علیه مما ترتب علیه إصابته من مسمار فى الباب) وقیدت 

 ٨٨/ ٣/ ٣١أمام مجلس التأدیب الذى قرر بجلسة  ١٩٨٧لسنة  ١القضیة تحت رقم 

ال قد صدر عدم الاختصاص بالاستمرار فى إجراءات سیر الدعوى تأسیساً على أن المح

 .١٩٨٧/ ١١/ ٨قراراً بتعیینه فى وظیفة مدرس اعتباراً من  ١٩٨٧/ ٢١/١١فى 
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بإحالة  ١٩٨٨لسنة  ١٢٣٨صدر قرار رئیس الجامعة رقم  ١٩٨٨/ ٤/ ١٤وبتاریخ 

الطاعن إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس لمحاكمته عن ذات المخالفات السالف 

 .ذكرها

لس مجازاة الطاعن باللوم مع تأخیر العلاوة قرر المج ١٩٨٨/ ١١/ ١٧وبجلسة 

المستحقة له لفترة واحدة مؤسساً قراره على أساس ثبوت الاتهامین الأول والثانى فى حقه من 

شهادة كل من (د) و(هـ) من العاملین بالوحدة الحسابیة. وأن الواقعة الثالثة ثابتة مما شهد به 

وأن الاتهام الرابع ثابت مما ورد فى شكواه  والسید/ (هـ) ١٩٨٧/ ٥١(جـ) فى التحقیق رقم 

وأن ادعاء الطاعن لم یؤیده  -  ١٩٨٧لسنة  ٥١ومن التحقیق رقم  ١٩٨٧/ ١/ ١٣المؤرخة 

  .أى من الشهود بل نفاه السید (جـ) فى التحقیق

  :ومن حیث إن الطاعن أسس طعنه على ما یلى

 .الدعوى وتصدیه لنظرهاالخطأ فى تطبیق القانون، برفضه الدفع بعدم اختصاصه بنظر  -١

 .أن المجلس أخطأ برفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها -٢

 .الفساد فى الاستدلال -٣

وحیث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من خطأ المجلس برفضه الدفع بعدم 

عاً اختصاصه بنظر الدعوى وتصدیه لنظرها والذى أسسه الطاعن على أن الاختصاص یتحدد تب

من قانون مجلس الدولة رقم  ١/ ١٧للمستوى الوظیفى للعامل وقت إقامة الدعوى وفقاً للمادة 

. ولما كان الطاعن قد أحیل إلى المحاكمة التأدیبیة وقت أن كان یشغل وظیفة ١٩٧٢لسنة  ٤٧

 مدرس مساعد بقسم الطبیعة بكلیة العلوم بقنا فإن المجلس المختص بمساءلته تأدیبیاً هو مجلس

من قانون  ١٥٤تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین بجامعة أسیوط عملاً بنص المادة 

وبالتالى فإن مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بجامعة أسیوط لا  ١٩٧٢/ ٤٩الجامعات رقم 

  .یكون مختصاً بنظر الدعوى وإذ قرر بخلاف ذلك فإنه یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون

بب من أسباب الطعن مردود علیه بأن سند اختصاص مجلس ومن حیث إن هذا الس

 ١٩٨٨/ ٤/ ١٤الصادر فى  ١٣٢٨التأدیب المطعون فى قراره هو قرار رئیس الجامعة رقم 

فى وقت كان یشغل فیه الطاعن وظیفة  - بإحالته إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس 

من القانون رقم  ١٠٩/ ١٠٥دتین مدرس بقسم الطبیعة بكلیة العلوم بقنا، تطبیقاً لنص الما

ومن ثم یكون مجلس التأدیب قد فصل بالدعوى  -بشأن تنظیم الجامعات  ١٩٧٢لسنة  ٤٩

فصلاً صحیحاً وفقاً لأحكام القانون وأنه مختص بنظر مساءلة الطاعن وقت إحالته إلیه 

یب باعتبار أنه كان فى ذلك الوقت شاغلاً لوظیفة مدرس مساعد مما یختص مجلس التأد

بمساءلته تأدیبیاً ومن ثم فلا تثریب على مجلس التأدیب إذ رفض الدفع الذى أبدى بعدم 

المجلس المختص قانوناً وقت صدور قرار  - اختصاصه بمساءلة الطاعن تأدیبیاً لأنه 
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تبعاً للوظیفة التى یشغلها فى ذلك الوقت،  ١٩٨٨/ ٤/ ١٤الصادر فى  ١٣٢٨الإحالة رقم 

إحالة الطاعن إلى مجلس تأدیب المدرسین المساعدین والمعیدین  ولا یغیر من ذلك سبق

وأنه كان فى ذلك الوقت یشغل وظیفة مدرس مساعد  ١٩٨٧/ ٣/ ٣١فى  ٩٣٩بالقرار رقم 

ذلك أن  -وأن العبرة فى تحدید الاختصاص هو بالمستوى الوظیفى وقت إقامة الدعوى 

 ١٩٨٨/ ٣/ ٣١ن أصدر قراره بجلسة الثابت أن مجلس تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدی

بعدم اختصاصه بالاستمرار فى السیر فى إجراءات الدعوى بوصف المحال یشغل إحدى 

  .وظائف هیئة التدریس

وأن هذا القرار أصبح نهائیاً لا محل للرجوع فیه ولم یطعن علیه أحد من طرفى 

ول عن مساءلة الطاعن الخصومة فى التأدیب وبالتالى فقد انتهت ولایة مجلس التأدیب الأ

تأدیبیاً، كما أن الثابت أن مجلس التأدیب الأول أصدر قراره بعدم الاختصاص دون إحالة إلى 

كما هو الحال فى المحاكم التأدیبیة التابعة لمجلس الدولة، بالنسبة للدعاوى  - المجلس المختص 

الة إلى المحكمة لأن مقتضى حكم عدم الاختصاص والإح - التى تقیمها النیابة الإداریة 

لتحریك الدعوى التأدیبیة وإقامتها تاریخاً واحداً  - مرافعات، أن یجعل  ١١٠المختصة وفقاً للمادة 

هو تاریخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التى قضت بعدم الاختصاص وأن إحالة الأوراق 

ر الإحالة المودع فى والدعوى إلى المحكمة المختصة یكون تنفیذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرا

المحكمة الأولى والذى یعتبر تاریخاً لإقامة الدعوى ولا یحتاج الأمر إلى قرار إحالة جدید إلى 

لأن مجلس تأدیب  -وهذا الوضع غیر متوافر فى الطعن الماثل-المحكمة المحال إلیها الدعوى 

یب المعیدین أعضاء هیئة التدریس لم یتصل بالدعوى التأدیبیة بموجب قرار مجلس تأد

وإنما اتصاله بالدعوى  -والمدرسین المساعدین الذى اتصل ابتداءً بالدعوى بقرار الإحالة الأول 

ومنبته الصلة بها ولیست  ١٩٨٧لسنة  ١كان بإجراءات جدیدة مستقلة عن الدعوى الأولى رقم 

ت استمراراً لها بل بدأت بقرار إحالة جدید صدر من مختص إلى مجلس تأدیب مختص وق

بإحالة الطاعن إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة  ١٩٨٨لسنة  ١٣٢٨الإحالة وهو القرار رقم 

التدریس، وهذا هو التاریخ الذى یعتبر تاریخاً لإقامة الدعوى التأدیبیة ضد الطاعن وبذلك یكون 

سلیماً وتم وفقاً للقانون وغیر متعارض مع  ١٩٨٨لسنة  ٢اتصال المجلس بالدعوى الجدیدة رقم 

ار مجلس التأدیب الأول الذى صار نهائیاً ولم یطعن علیه الطاعن وبناءً على ذلك یكون هذا قر 

  .السبب من أسباب الطعن فى غیر محله متعیناً رفضه

ومن حیث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن بشأن رفض مجلس التأدیب الدفع 

على أن مجلس التأدیب إذ قرر  بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها فقد أسسه الطاعن

عدم اختصاصه بالاستمرار فى السیر فى إجراءات الدعوى بمقولة أن الطاعن عُین مدرساً فى 

وأن هذا القرار خاطئ قانوناً ولم تطعن علیه الجامعة فى حینه بحیث - ١٩٨٧/ ١١/ ٢١
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تأدیب أعضاء  أصبح نهائیاً وباتاً ومن ثم فما كان یجوز إحالة الطاعن من جدید إلى مجلس

هیئة التدریس بزعم أنه المختص بمحاكمته فهذا السبب هو الآخر مردود علیه بأن الدفع بعدم 

جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها هو أثر لأصل مقرر مؤداه حجیة الأحكام فیما فصلت 

اً فیه بما تحمله من قوة الشىء المقضى به إلا أن مناط صحة هذا الدفع أن یكون هناك حكم

فاصلاً فى الموضوع یمنع من إعادة النظر فیما قضى فیه من جدید وعلى هذا نصت المادة 

بأن الأحكام التى  ١٩٦٨لسنة  ٢٥من قانون الإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة رقم  ١٠١

حازت قوة الأمر المقضى فیه تكون حجة فیما فصلت فیه من الحقوق ولا یجوز قبول دلیل ینفى 

یة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجیة إلا فى نزاع قام بین الخصوم أنفسهم دون هذه الحج

إلا أن مناط تطبیق حكم هذا النص أن  -أن تتغیر صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً 

یكون الحكم قطعیاً فاصلاً فى موضوع النزاع سواء فى جملته أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه 

ماً لا رجوع فیه وبعد تناول موضوع النزاع بالموازنة بین حجج الخصوم وأوجه فصلاً حاس

  .دفاعهم بحیث یمكن القول أنه تم الفصل فى موضوع النزاع وحسمه حسماً باتاً لا رجوع فیه

وحیث إن قرار مجلس تأدیب المعیدین والمدرسین المساعدین، بعدم اختصاصه بنظر 

ر حكماً قطعیاً حاسماً فى موضوع المحاكمة التأدیبیة ولم الدعوى التأدیبیة للطاعن لم یصد

یتناول أوجه دفاع الطاعن وأوجه ادعاء الجامعة، ثم قضى بقرار تأدیبى فى الموضوع، وأن كل 

ما قضى به هو قرار بعدم الاختصاص فإن هذا القرار لا یحوز أیة حجیة إلا بالنسبة لمسألة 

یتعرض له أصلاً، ومن ثم فإن هذا القرار لا یمنع الاختصاص وحدها دون الموضوع الذى لم 

مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس من التعرض لموضوع المساءلة التأدیبیة للطاعن والفصل 

فیها، لأن قرار إحالته إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس لا یتعارض مع قرار مجلس 

له بعد أن أصبح نهائیاً أیاً كان  تأدیب المدرسین المساعدین لعدم الاختصاص بل هو تنفیذاً 

الرأى حوله من الناحیة القانونیة ومن ثم فإن تأسیس الطاعن طعنه على عدم جواز إعادة النظر 

فى الدعوى لسبق الفصل فیها، غیر صحیح فى القانون لأن الموضوع لم یسبق الفصل فیه من 

یم وفى غیر محله متعیناً قبل ومن ثم یكون هذا السبب من أسباب الطعن على غیر أساس سل

 .رفضه

وحیث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن الفساد فى الاستدلال وأنه انتهى 

إلى نتیجة من غیر أصول تنتجها لتناقض أقوال الشهود وبكونها جاءت من قبیل القول المرسل 

أمن الدولة الذى  وأن التحقیق تم فى جو غیر طبیعى لاستدعاء الشاكى لأحد أقاربه من مباحث

أشاع جواً من الإرهاب فى الكلیة وهى واقعة شهد بها الدكتور عمید كلیة العلوم واستنكرها فى 

ذلك الوقت هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الشاكى كان هو البادئ بالتعدى وكان 

استند فى إثبات  البادئ بالاعتداء بالسب، وأن الثابت من قرار مجلس التأدیب المطعون فیه أنه
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المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ومجازاته عنها إلى شهادة من شهد الوقائع موضوع الاتهام 

سواء فى التحقیق الذى أجرته الإدارة القانونیة بالجامعة أم أمام مجلس أعضاء هیئة التدریس 

ا وأیضاً ما شهد حیث شهد كل من (د) و(هـ) من العاملین بالوحدة الحسابیة بفرع الجامعة فى قن

به الدكتور (و) المدرس بكلیة العلوم فرع جامعة أسیوط بقنا حیث شهد الجمیع بصحة الوقائع 

موضوع المخالفات المنسوبة إلى الطاعن وصدورها منه وعلى النحو الذى أثبته مجلس التأدیب 

م أمام مجلس فى أسباب قراره والمأخوذة من أقوال الشهود بالتحقیقات التى أجریت ومن أقواله

التأدیب بعد حلف الیمین القانونیة، وبذلك یكون مجلس التأدیب قد أصدر قراراه على أساس 

ثابت مما أجمع علیه شهود الواقعة ویكون قراره قد قام على أساس سلیم من الواقع والقانون 

فى  ومستخلصاً استخلاصاً سلیماً مما هو ثابت بالأوراق ومن ثم یكون الطعن علیه بالفساد

  .الاستدلال على غیر أساس متعیناً رفضه

وإذ ثبت على النحو المتقدم أن أسباب الطعن غیر قائمة على أساس سلیم فى القانون 

 .فإنه ومن ثم یتعین الحكم برفض الطعن

 فلهذه الأسباب

  . )١(حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً"

                                                           

، مجموعـة ٢٣/١/١٩٩٣القضـائیة، جلسـة  ٣٥لسـنة  ٣٤٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعـن رقـم ١(

الجزء الأول (من أول أكتوبر –لعلیا، السنة الثامنة والثلاثون المبادئ القانونیة التى قررتها المحكمة الإداریة ا

  .٥٦٨)، ص١٩٩٣إلى آخر فبرایر سنة  ١٩٩٢سنة 
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 المبحث الثانى

  اء هیئة التدریساختصاصات مجلس تأدیب أعض

لقد منح المشرع مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الاختصاص العقابى،   

والاختصاص الولائى، وذلك نظراً لقیامه بالنسبة لهم بمهام المحاكم التأدیبیة بالنسبة للعاملین 

  . )١(المدنیین بالدولة

  وسوف نبین ذلك فى المطلبین التالیین:   

  ختصاص العقابى لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس.المطلب الأول: الا

  المطلب الثانى: الاختصاص الولائى لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس.

  المطلب الأول

  لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس الاختصاص العقابى

یتمثل هذا الاختصاص فى نظر مجلس التأدیب الدعوى التأدیبیة المرفوعة من رئیس   

ى أحد أعضاء هیئة التدریس، والفصل فیها سواء بالبراءة أو بالإدانة وتوقیع الجزاء الجامعة عل

  من قانون تنظیم الجامعات.  ١١٠التأدیبى من بین الجزاءات الواردة بنص المادة 

فإنه یجب إجراء  - هنا–ولكى ینعقد الاختصاص لمجلس التأدیب بنظر الدعوى التأدیبیة   

یتولاه أحد  - من قِبَل رئیس الجامعة-دریس المحال لهذا المجلس تحقیق سابق مع عضو هیئة الت

أعضاء هیئة التدریس بكلیة الحقوق، وأن ینتهى هذا التحقیق إلى ثبوت ارتكاب العضو لمخالفة 

تأدیبیة تستوجب توقیع جزاء أشد من جزائى التنبیه واللوم، واللذان یملك رئیس الجامعة سلطة 

  من قانون تنظیم الجامعات.  ١١٢توقیعهما وفقاً للمادة 

أما بالنسبة لإجراءات وضمانات المحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب فإنها تخضع   

للقواعد الخاصة بالمحاكمة التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس 

من قانون تنظیم  ١٠٩، وذلك وفقاً لنص الفقرة الأخیرة من المادة ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

) فى شأن التحقیق والإحالة إلى ١٠٥ومع مراعاة حكم المادة ("الجامعات التى تنص على أنه

مجلس التأدیب تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأدیب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام 

  المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة". 

الإجراءات والضمانات أمام مجلس التأدیب للقواعد الخاصة بالمحاكمة  كما تخضع تلك  

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٨٥لسنة  ١١٧التأدیبیة المنصوص علیها بالقانون رقم 

  . )٢(والمحاكمات التأدیبیة، وللمبادئ التى أرستها المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد

                                                           

  . ٤٠٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٠٨) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(



٣٠٥ 
 

بالاختصاص العقابى، التحقیق كإجراء سابق على المحاكمة وسوف نبین فیما یتعلق   

أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس وإجراءات وضمانات المحاكمة التأدیبیة أمامه، 

وسلطاته أثناء نظر الدعوى التأدیبیة، والجزاءات التى یملك توقیعها على عضو هیئة التدریس 

  ):١(زاءات التأدیبیة، وذلك على النحو التالىالمدان، وانقضاء الدعوى التأدیبیة ومحو الج

 التحقیق كإجراء سابق على المحاكمة التأدیبیة:  - ١

  . )٢(سبق أن تناولنا هذا الأمر بالتفصیل، ولذلك فإننا لن نتناوله هنا مرة أخرى وذلك منعاً للتكرار

ل وإن كان یجوز لمجلس التأدیب إعادة التحقیق باستجواب عضو هیئة التدریس المحا  

  إلیه لمحاكمته تأدیبیاً، مع توفیر كافة الضمانات لعضو هیئة التدریس المتهم فى هذا الصدد. 

 إجراءات وضمانات المحاكمة التأدیبیة:  - ٢

إذا رأى رئیس الجامعة أن المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى عضو هیئة التدریس المتهم، 

لوم، فإنه یقرر إحالته إلى المحاكم التأدیبیة تستوجب توقیع عقوبة اشد من عقوبتى التنبیه أو ال

  أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة. 

ولم یتضمن قانون تنظیم الجامعات نصوصاً تنظم إجراءات محاكمة أعضاء هیئة   

التدریس وضماناتها أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس، بل أحال فى الفقرة الأخیرة من 

، ٣٤ه إلى إجراءات المحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى المواد (من ١٠٩المادة 

، وبما لا یتعارض مع ١٩٧٢لسنة  ٤٩) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٣، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥

) فى ١٠٥ومع مراعاة حكم المادة ("أحكام قانون تنظیم الجامعات، حیث تنص هذه الفقرة على أن

ة إلى مجلس التأدیب، تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأدیب شأن التحقیق والإحال

  القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة". 

وقد استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا، على أن هناك مبادئ قانونیة ینبغى احترامها   

  ):٣(بیة، وحتى ولو لم یرد بها نص صریح، ومن تلك المبادئ ما یلىفى كافة المحاكمات التأدی

 ضرورة مواجهة عضو هیئة التدریس المتهم بالمخالفات المنسوبة إلیه:   - أ

یعلم رئیس الجامعة عضو هیئة التدریس "من قانون تنظیم الجامعات على أن ١٠٧تنص المادة 

بصورة من تقریر التحقیق، وذلك بكتاب المحال إلى مجلس التأدیب ببیان التهم الموجهة إلیه و 

  موصى مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة للمحاكمة بعشرین یوماً على الأقل". 

                                                           

  .٤٠٨) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

) أنظر فى تفاصیل ذلك ما سـبق أن تناولنـاه فـى هـذا الأمـر فـى المبحـث الأول مـن الفصـل الثـانى مـن هـذا ٢(

  البحث. 

  وما بعدها.  ٤١٩) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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لعضو هیئة التدریس المحال إلى مجلس "من ذات القانون على أن ١٠٨وتنص المادة 

  الجامعة".  التأدیب الاطلاع على التحقیقات التى أجریت وذلك فى الأیام التى یعینها رئیس

أما إذا كانت المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى عضو هیئة التدریس من الأفعال   

، ٢، ١من قانون تنظیم الجامعات فى البنود ( ١١٠المنصوص علیها فى الفقرة الثانیة من المادة 

–لمتهم أن یأمر بإحالة عضو هیئة التدریس ا -وفقاً لهذه المادة–) فإنه یكون لرئیس الجامعة ٣

لمجلس التأدیب إن رأى محلاً لذلك على أن یعلمه ببیان التهم الموجهة إلیه  - بعد التحقیق معه

وبصورة من تقریر المحقق بكتاب موصى علیه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة التأدیبیة بسبعة 

عات على من قانون تنظیم الجام ١١٠. حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة )١(أیام على الأكثر

) للتحقیق بقرار من رئیس ٣، ٢، ١ویحال مقترف أى من الأفعال المشار إلیها بالبنود ("أنه

الجامعة الذى له أن یأمر بإحالته لمجلس التأدیب إن رأى محلاً لذلك على أن یعلنه ببیان التهم 

  . )٢(....."المنسوبة إلیه وبصورة من تقریر المحقق قبل جلسة المحاكمة بسبعة أیام على الأكثر

وتعد المواجهة الحد الأدنى من الضمانات الأساسیة التى ینبغى كفالتها للمتهم سواء فى   

...... إیقاف العامل "مرحلة التحقیق أو المحاكمة، وهى تعنى كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا

رتكابه المخالفة على حقیقة التهم المسندة إلیه، وإحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشیر إلى ا

حتى یستطیع أن یدلى بأوجه دفاعه قبل توقیع الجزاء علیه، ویتطلب ذلك استدعاء العامل، 

وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفیاً حتى یصدر الجزاء مستنداً على سبب یبرره دون تعسف أو 

  . )٣(انحراف"

                                                           

مــن قــانون  ١١٠) المنصــوص علیهــا فــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة ٣، ٢، ١) الجــدیر بالــذكر أن البنــود (١(

  هى:  ١٩٧٢لسنة  ٤٩تنظیم الجامعات رقم 

 الاشتراك أو التحریض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشآتها.  -١

 ممارسة الأعمال الحزبیة داخل الجامعة.  -٢

وات إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب ناریة أو مواد حارقة أو غیر ذلك من الأد -٣

  والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. 

مسـتبدلة  ١٩٧٢لسـنة  ٤٩من قانون تنظـیم الجامعـات رقـم  ١١٠) یلاحظ أن الفقرة الثانیة من المادة رقم ٢(

ـــم  ـــانون رق ـــالقرار بق ـــدة الرســـمیة ٢٠١٥لســـنة  ٣ب ـــدد  –، المنشـــور بالجری ـــى  ٣الع ـــابع ف ، ١٥/١/٢٠١٥ت

  . ٢٥/٢/٢٠١٥فى  ٦حة بالاستدراك المنشور بعدد الجریدة الرسمیة رقم ومصح

، الموســوعة ٢٧/١٢/١٩٨٦ق، جلســة ٢٨لســنة  ٧٨٠) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٣(

  .  ٤٢٠. وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤٧١، ٤٧٠الإداریة الحدیثة، ص
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حاطة العضو وتعنى المواجهة فى نظام تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، إ  

، وتحقیق هذا الدفاع )١(المتهم علماً بالمخالفات المنسوبة إلیه وتمكینه من إبداء دفاعه بشأنها

  ومناقشة المتهم فى جمیع الأدلة التى یقوم علیها الاتهام. 

..... "والقاعدة فى إعلان المتهم بالمحاكمة التأدیبیة، كما قضت المحكمة الإداریة العلیا  

حل إقامته أو فى عمله، ولقد استلزم المشرع فى قانون تنظیم الجامعات أن یكون إنما یكون فى م

إعلان عضو هیئة التدریس المحال للمحاكمة بكتاب موصى علیه مع علم الوصول، وذلك 

للاستیثاق من تمام الإعلان فى مواجهة النیابة العامة، وإذا كان مقیماً خارج أراضى الجمهوریة 

وم للجهة الإداریة فیكون إعلانه للنیابة العامة لإرساله بالطرق الدبلوماسیة ولدیه محل إقامة معل

  . )٢(إلى محل إقامته فى البلاد الأجنبیة...."

ویجوز لمجلس التأدیب استجواب عضوهیئة التدریس المحال للمحاكمة،وسماع أقوال   

بداء أوجه دفاعه كتابة شهود الإثبات والنفى، بعد حلف الیمین، وإتاحة الفرصة لهذا العضو فى إ

 ٢٧من قانون مجلس الدولة، والتى تعادل المادة  ٣٦فى صورة مذكرات مكتوبة أو شفاهة (مادة 

من قانون النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة) على أن یتم إثباتها فى محضر جلسة التأدیب، 

ه من أقوال أمام مجلس أو أن یجمع العضو المتهم بین هاتین الطریقتین بأن یبدى ما یعن ل

  التأدیب، ویتقدم فى نفس الوقت بمذكرات مكتوبة تتضمن أوجه دفاعه. 

للعامل "على أن ١٩٧٢لسنة ٤٩من قانون مجلس الدولة رقم  ٣٧حیث تنص المادة   

المقدم إلى المحاكمة التأدیبیة أن یحضر جلسات المحاكمة أو أن یوكل عنه محامیاً، وله أن 

  و شفاهة وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصیاً". یبدى دفاعه كتابة أ

بصفة –ویتمتع عضو هیئة التدریس المحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب   

، وتبدو مظاهر هذه الحریة واضحة فى عدم مؤاخذته )٣(بحریة كاملة فى الدفاع عن نفسه - عامة

هذه الأقوال لا تخرج عن  عما یصدر منه من أقوال غیر صحیحة أثناء المحاكمة، متى كانت

حدود ومقتضیات حقوق الدفاع، وعدم جواز تحلیفه الیمین حتى لا یكره على قول الحقیقة وإثبات 

التهمة علیه، بل یجوز للعضو المتهم الامتناع عن الإدلاء بأیة أقوال، سواء فى مرحلة التحقیق 

                                                           

، مجموعـة السـنة ٩/١٢/١٩٦٧ق، جلسـة ١١لسـنة  ١١٢ة العلیـا فـى الطعـن رقـم ) حكم المحكمـة الإداریـ١(

  . ٢٥١الثالثة عشر، ص

  . ٤٢٠، ص٢وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، هامش 

، السـابق الإشــارة ٩/١٢/١٩٧٦ق، جلســة ١١لسـنة  ١١٢) حكـم المحكمـة الإداریــة العلیـا فـى الطعــن رقـم ٢(

  إلیه. 

.، د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: المرجــع الســابق، ٣٢٢عبــد العــال أحمــد: المرجــع الســابق، ص ) د. ثــروت٣(

  . ٤٢١ص
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یجو للمتهم أیضاً الاستعانة أو المحاكمة إذا قدر أن من شأن هذا الامتناع تحقیق مصلحته، و 

بمحامى یتولى الدفاع عنه، باعتبار أن هذا الحق یمثل امتداداً طبیعیاً لحقه فى الدفاع عن 

. ولكن الاستعانة بمحام كأحد متممات حق الدفاع لا یؤتى ثماره ما لم یتح للمحامى )١(نفسه

مكن من الإلمام بجمیع الاطلاع على ملف الدعوى، وما یحویه من أوراق أو مستندات لكى یت

الاتهامات أو المخالفات المنسوبة للمتهم، فضلاً عن الأدلة والقرائن القائمة ضده، بحیث یتمكن 

 -شأنه شأن المحكمة التأدیبیة–، ویجوز لمجلس التأدیب )٢(من الدفاع عن المتهم على أكمل وجه

لخبیر الأعلى فى مدى سلامة ما الاستعانة برأى الخبراء فى المسائل الفنیة الدقیقة، وهو عامة ا

  . )٣(ذهب إلیه تقریر الخبراء أمامه

ومن حیث إن لمجلس التأدیب القول "وفى هذا الصدد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أنه

الفاصل بصفته الخبیر الأعلى فى مدى سلامة ما ذهب إلیه تقریر الخبرة، مثله فى ذلك مثل 

اختصاصه الموضوعى القائم على الفصل موضوعیاً فى خصومة المحكمة التأدیبیة. سواء بحكم 

  . )٤(تأدیبیة، أو من حیث مسئولیته عن حسم تلك الخصومة التأدیبیة لوجه الحق والقانون والعدل"

ویتمتع مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة بحریة كاملة فى مجال الإثبات،   

ى یقبلها، وأدلة الإثبات التى یرتضیها، وفقاً لظروف فله أن یحدد بحریة كاملة طرق الإثبات الت

أن یستند إلى ما یرى أهمیته ویبنى علیه "- كقاضى تأدیبى–الدعوى المعروضة علیه. فله 

اقتناعه، وأن یهدر ما یرى التشكك فى أمره ویطرحه من حسابه، فاقتناع القاضى التأدیبى هو 

  . )٥(بات أو أوراقه....."سند قضائى دون تقید بمراعاة استیعاب طرق الإث

ویعد مبدأ مواجهة العضو المحال إلى مجلس التأدیب بما هو منسوب إلیه، وتحقیق   

دفاعه، ضمانه جوهریة یترتب على إغفالها بطلان المحاكمة أمام مجلس التأدیب، ومن ثم 

  بطلان ما بنى علیه من قرار تأدیبى لإخلال مجلس التأدیب بحق الدفاع. 

   

                                                           

  . ٤٢١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

.، ٣٣٩) د. عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: الضمانات التأدیبیة فى الوظیفة العامة، المرجـع السـابق، ص٢(

  .١٤٣ن: المرجع السابق، صد. شعبان أحمد رمضا

  . ٤٢٢، ٤٢١) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

، الموســوعة ٢٧/٥/١٩٨٩ق، جلســة ٣٢لســنة  ٢٦٥٤) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٤(

  .٤٢٢.، وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٩٣٥، ٩٣٤الإداریة الحدیثة، ص

.، الموســـوعة ٢٣/١/١٩٩١ق، جلســـة ٣٨لســـنة  ٨٣٢م المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا فـــى الطعـــن رقـــم ) حكـــ٥(

  .  ٤٢٢.، وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٨٠٣، ٨٠٢الإداریة الحدیثة، ص
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 لس التأدیب: ضمان حیدة مج  -  ب

إذا كانت المهمة الأساسیة للقضاه هى تحقیق العدالة فإن ذلك یقتضى أن یكون القاضى متجرداً 

أو بعیداً عن التأثر بالمصالح والعواطف الشخصیة حتى یتحقق الحیاد، ولا یمكن أن یتحقق ذلك 

، أو )١(التحكم إلا من خلال إبعاده عن تلك المؤثرات أو المواقف التى من شأنها التعرض لخطر

  الخطأ الجسیم أو الانحراف عن المصلحة العامة. 

وتتحقق الحیدة فى مجال المحاكمة بمنع من استمع أو تكلم أو كتب من الجلوس مجلس   

 -أو عضو مجلس التأدیب–القضاء لنظر الدعوى والحكم فیها، وذلك ضماناً لحیدة القاضى 

وتجرده من التأثر بعقیدة سبق أن كونها عن وحتى یطمئن الموظف المتهم إلى عدالة قاضیه 

  . )٢(المتهم موضوع المحاكمة

ومن ثم فإذا تم تحقیق أو محاكمة بدون الحیدة، فلا یكون أمام الموظف المتهم سواء   

سبیل الطعن أمام القضاء الإدارى فى قرار الجزاء الصادر بمجازاته، استناداً إلى الانحراف فى 

كان سبب الحیدة قد لحق بأعضاء المحكمة التأدیبیة المختصة، فلا  استعمال السلطة، أما إذا

یملك الموظف المتهم فى هذا الصدد لتلافى هذا العیب سوى رد العضو الذى وُجدت لدیه أسباب 

تؤثر فى صلاحیته لما یحیط به من اعتبارات، سواء أكانت شخصیة أو موضوعیة تؤدى إلى 

  . )٣(التشكیك فى حیدته

سباب التى من شأنها التأثیر على حیدة القاضى او عضو الهیئة التأدیبیة ما وتتنوع الأ  

بین أسباب شخصیة تجعل عاطفة التحیز لدیه قویة كأن یكون سبق اتهامه فى قضیة مشابهة 

، وأخرى موضوعیة كأن یكون سبق له اتخاذ موقف من القضیة المطروحة )٤(لتلك التى ینظرها

من أعمال التحقیق أو الاتهام فیها بحیث یصبح غیر صالح  علیه كأن یكون قد باشر عملاً 

  . )٦(، لتعارض ذلك مع قاعدة عدم جواز الجمع بین صفتى الخصم والحكم)٥(للفصل فیها

                                                           

  .٢٧٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص١(

  . ٥٦٥السابق، ص) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع ٢(

.، د. عبـــد العظـــیم عبـــد الســـلام: المرجـــع الســـابق، ٤٤٦) د. ثـــروة محمـــود عـــوض: المرجـــع الســـابق، ص٣(

  . ٥٦٥ص

ــة، المرجــع الســابق، ص٤( ــؤاد بركــات: الســلطة التأدیبی .، د. شــعبان أحمــد رمضــان: المرجــع ١٥٣) عمــرو ف

  .  ١٥٣السابق، ص

.، د. شــعبان رمضــان ٣٤٢تأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص) ثــروت عبــد العــال أحمــد: إجــراءات المســاءلة ال٥(

  . ١٥٤، ١٥٣أحمد: المرجع السابق، ص

  .  ١٥٤) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٦(
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ویتضح مما سبق أنه من المبادئ الأساسیة التى تقوم علیها المحاكمات التأدیبیة شأنها   

ینبغى علیه ألا یكون قد سمع أو كتب أو  شأن المحاكمات الجنائیة أن من یجلس مجلس الحكم

تكلم، أو أبدى رأیه فى الدعوى المعروضة على مجلس التأدیب، وإلا تنحى عن نظر هذه الدعوى 

أو الحكم فیها، ما لم یوجد نص صریح لأسباب خاصة تقضى بغیر ذلك. كما هو الشأن فى 

دولة، وذلك ضماناً لحیدة مجلس التأدیب والتظلمات الخاصة برجال القضاء وأعضاء مجلس ال

عضو مجلس التأدیب الذى یجلس من المتهم مجلس الحكم بینه وبین سلطة الاتهام، حتى 

یطمئن العضو المتهم إلى عدالة قاضیه وتجرده من التأثر بعقیدة سبق أن كونها عنه أثناء 

  . )١(محاكمته

بب من الأسباب ومقتضى هذا الأصل من أصول المحاكمات التأدیبیة، أنه إذا وُجد س  

التى تشكك فى حیدة عضو مجلس التأدیب، كان علیه أن یتنحى من تلقاء نفسه عن نظر 

  . )٢(الدعوى التأدیبیة، كما یجوز للعضو المتهم طلب تنحیته

وتتنوع الأسباب التى یترتب علیها التأثیر على حیدة عضو مجلس التأدیب، فقد تكون   

قویة، كأن یكون قد اتهم فى قضیة مشابهة لتلك التى  أسباب شخصیة تجعل عاطفة التحیز لدیه

ینظرها ولذلك ینبغى علیه التنحى، وقد تكون هذه الأسباب موضوعیة تتمثل فى أن یكون عضو 

مجلس التأدیب قد اتخذ موقف من القضیة المعروضة على المجلس من شأنه أن یشكك فى 

التحقیق أو الاتهام فى هذه القضیة،  حیدته، كما لو باشر عضو مجلس التأدیب عملاً من أعمال

ومن ثم یصبح غیر صالح للفصل فیها وفقاً للقاعدة الأساسیة التى تقضى بعدم جواز الجمع بین 

  . )٣(صفتى الخصم والحكم فى آن واحد

  وقد أخذت المحكمة الإداریة العلیا بهذه القاعدة فى العدید من أحكامها.   

رئیس مجلس التأدیب الذى "مة الإداریة العلیا بأنومن هذه الأحكام ما قضت به المحك  

تقدم بمذكرة إلى مدیر جامعة الأسكندریة أثناء سیر الدعوى التأدیبیة یطلب فیها إحالة الطاعن 

إلى المحاكمة التأدیبیة، وقد أفصح فى مذكرته عن الأسباب التى رأى من أجلها طلب إحالة 

قد أبدى رأیه مسبقاً فى الدعوى التأدیبیة مما یفقده  الطاعن إلى المحكمة التأدیبیة، وبذلك یكون

  صلاحیة الفصل فیها ویجعل عمله باطلاً. 

                                                           

ـــد: المرجـــع الســـابق، ص١( ـــروت عبـــد العـــال أحم .، د. عمـــرو فـــؤاد بركـــات: المرجـــع الســـابق، ٣٤١) د. ث

.، د. عبـــد العظـــیم عبـــد ٣١٠، ٣٠٩الســـابق، ص.، د. ملیكـــة الصـــروخ: ســـلطة التأدیـــب، المرجـــع ٣٠٩ص

  .  ٤٢٣السلام: المرجع السابق، ص

  .٤٢٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  . ٤٢٤، ٤٢٣) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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ومتى ثبت أن رئیس مجلس التأدیب قد أُلحق به سبباً من أسباب عدم الصلاحیة لنظر   

الدعوى التأدیبیة، فإن القرار المطعون فیه یكون باطلاً ومخالفاً للنظام العام، إذا شابته عیوب 

  . )١(انحدرت به إلى درجة الانعدام

كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن اتصال نائب رئیس الجامعة بمراحل الاتهام وإبداء   

یفقده الحیدة الواجبة فیمن یجلس للحكم ویجعله غیر صالح بالتالى لرئاسة "رأیه فى التحقیق

الحكم ببطلان تشكیل هذا  مجلس التأدیب الذى حوكم الطاعن أمامه، الأمرالذى یتعین معه

  . )٢(المجلس وبطلان القرار الصادر منه"

بضرورة الفصل بین سلطتى التحقیق  - أیضاً –وقضت المحكمة الإداریة العلیا   

  . )٣(باعتبار أن ذلك من المبادئ التى تقتضیها العدالة دون الحاجة إلى وجود نص یقررها""والجزاء

لس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة أن عنصر الحیدة لمج -مما سبق- ویتضح 

  ):٤(یتحقق بتوافر ركنین هما

الفصل التام بین سلطة التحقیق والاتهام من جهة، وسلطة توقیع الجزاء من جهة أخرى  -١

 (مجلس التأدیب). 

تجرد عضو السلطة التأدیبیة (مجلس التأدیب) من أى اعتبارات شخصیة أو وظیفیة، أو  -٢

 شأنها التشكیك فى حیدته أو التأثیر علیه.  آراء أو مواقف سابقة من

 جـ_ عدم جواز رد أعضاء مجلس التأدیب: 

یعد مبدأ الحیدة فى مجالس التأدیب من أهم الأسس فى تحقیق العدالة، ضمانة فى عدم 

الانحیاز فى تكوین القرار التأدیبى، كما أنه یؤدى إلى اطمئنان الموظف المتهم إلى صحة 

یة فى توقیع الجزاء، وذلك من خلال عدم سماعه لأى شخص بأن یكون حكماً الاعتبارات القانون

وطرفاً فى منازعة ما، من خلال اشتراكه فى التحقیق أو تدخله بأیة صورة كانت فى المرحلة 

الأولیة للإجراءات التأدیبیة، أو تمیله السلطة الرئاسیة فى مداولات الهیئات الاستشاریة أو 

                                                           

ة الخمسـة ، مجموعـ١٣/١١/١٩٧١ق، جلسـة ١٠لسـنة  ٥٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  .  ٤٠٥٥، الجزء الرابع، ص١٩٨٠حتى  ١٩٦٥عشر عاماً من 

، مجموعـة السـنة ٧/٥/١٩٨٣ق، جلسـة ٢٨لسـنة  ١٠٩٣) حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٢(

  .  ٧١٧الثامنة والعشرین، ص

شـارة ، سـابق الإ١٣/٥/١٩٨٩ق، جلسـة ٣٣لسـنة  ٣٢٨٥) حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٣(

  إلیه. 

.، د. محســن الحــارثى: المرجــع الســابق، ٤٢٥) أنظــر: د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: المرجــع الســابق، ص٤(

  ٣١١ص
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قرار. وإلا كانت المحاكمة باطلة وجاز للموظف المتهم رده أو تنحیته فى الهیئات التى تصدر ال

  . )١(أول دفع یتقدم به

ویترتب على حق الرد أو التنحیة عدداً من الالتزامات على عاتق الإدارة، كأن تعلن   

أسماء ووظائف أعضاء المجلس التأدیبى لصاحب الشأن من قبل اجتماعه، وعدم السماح لمن تم 

تنحیته أن یحضر اجتماع المجلس، وإلا كان تكوینه غیر صحیح بقوة القانون وبالتالى رده أو 

بطلان القرار الذى یصدره، ولذلك تتجه كافة القوانین المتعلقة بالإجراءات القضائیة إلى استبعاد 

  . )٢(كل شخص یتابع أو یشارك الإدعاء، من المشاركة فى إصدار الحكم

بشأن إعادة تنظیم النیابة  ١٩٥٨لسنة  ١١٧لقانون رقم من ا ٢٦وقد تكفلت المادة   

الإداریة والمحاكمات التأدیبیة بتحدید الوسائل الكفیلة بضمان مبدأ حیدة القاضى فى مجال 

فى حالة "المحاكمات التأدیبیة بالنسبة لرئیس المحكمة أو أحد أعضائها، وذلك بنصها على أنه

ا فى قانون المرافعات بالنسبة لرئیس المحكمة أو وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص علیه

أحد أعضائها، یجب علیه التنحى عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق فى 

  . )٣(طلب تنحیته"

ویتضح من هذا النص أنه قد أحال إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بشأن عدم   

أسباب رده من قِبَل المتهم، وهو ما به المادتان  صلاحیة القاضى لنظر الدعوى، فضلاً عن

. بالإضافة إلى التنحى الاختیارى للقاضى )٤(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ١٤٨، ١٤٦

  من ذات القانون.  ١٥٠الذى نصت علیه المادة 

 - أیضاً –قد أجاز  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ویلاحظ فى هذا الصدد أن قانون مجلس الدولة رقم   

مادة الثالثة من قانون إصداره تطبیق أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد فى ال

فیه نص خاص في قانون المجلس، حیث استقرت أحكام مجلس الدولة على أن الأصل فى 

إجراءات قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أنها لا تطبق أمام القضاء الإدارى، إلا فیما لم یرد 

نص خاص فى قانون مجلس الدولة وبالقدر الذى لا تتعارض فیه مع الأصول العامة فیه 

  . )٥(للمنازعات الإداریة وأوضاعها الخاصة بها

                                                           

  . ٤٢٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

ــد الســلام: المرجــع الســابق، ١٠٩، ١٠٨) د. ملیكــة الصــروخ: المرجــع الســابق، ص٢( .، د. عبــد العظــیم عب

  .  ٤٢٦ص

.، د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السـابق، ٢٧٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٣(

  . ١٥٥ص

  .١٥٥) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٤(

  . ٥٦٦ص ١، هامش ٥٦٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٥(
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ولما كان لا یوجد قاعدة مكتوبة فى القانون الإدارى أو فى قانون تنظیم الجامعات رقم   

نصوص المتعلقة بتنحیة أو تخضع المحاكمات التأدیبیة أمام مجالس التأدیب لل ١٩٧٢لسنة  ٤٩

رد القضاه عند توافر أسباب التنحیة أو الرد فى أحد أعضاء مجالس التأدیب أو رئیسه، ولذلك 

فقد تولى مجلس الدولة مهمة تحدید مدى أحقیة رئیس مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس 

س المتهم فى بالجامعة أو أحد أعضائه في طلب التنحى، وأیضاً مدى أحقیة عضو هیئة التدری

  . )١(طلب تنحیة أو رد أعضاء مجلس التأدیب أو رئیسه

فبالنسبة للتنحیة فقد جرى قضاء المحكمة الإداریة العلیا على إقرار حق رئیس مجلس   

تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة أو أحد أعضائه فى طلب التنحیة عن رئاسة المجلس أو 

وى التأدیبیة المعرضة على المجلس، وذلك وفقاً لنص عضویته إذا استشعر الحرج فى نظر الدع

  . )٢(١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٥٠المادة 

وفقاً  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٥٠حیث تنص المادة   

الرد المذكورة إذا استشعر  یجوز للقاضى فى غیر أحوال"على أنه ٥/٩/٢٠٢٠لآخر تعدیلاته فى 

الحرج من نظر الدعوى لأى سبب، أن یعرض أمر تنحیته على المحكمة فى غرفة المشورة أو 

  على رئیس المحكمة للنظر في إقراره على التنحى....".

وهذا ما یسمى بالتنحى الاختیارى، حیث تخضع الدعوى التأدیبیة أمام مجالس تأدیب  

 ١٥٠نظر الدعوى المدنیة والجنائیة المنصوص علیها فى المادة  الجامعات لأحكام التنحى عن

إذا قام بأحد أعضاء مجلس التأدیب أو رئیسه سبب من  - المشار إلیه–من قانون المرافعات 

أسباب التنحى، وذلك وفقاً لقواعد العدالة لتوفیر الضمان للمتقاضین، وحتى تصدر الأحكام لهم 

  . )٣(ورئیسه بعیدین عن الهوىأو علیهم من مجلس تأدیب أعضائه 

أن أسباب التنحى غیر محددة، وتخضع لتقدیر القاضى وهیئة المحكمة  -هنا–ویلاحظ   

أو رئیس المحكمة. كما أن تنحى القاضى عن نظر الدعوى أمر یتعلق بشخصه ومتروك 

  . )٤(لضمیره، ولا مصلحة للخصوم فیه

عن نظر الدعوى من تلقاء  تنحى القاضى"وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن  

) من قانون المرافعات مرده إلى ما یتمثل فى ضمیره وما ١٥٠نفسه بالتطبیق لنص المادة (

یستشعره وجدانه دون رقیب علیه فى ذلك، ولا جناح على محكمة الموضوع إذا مضت فى نظر 

                                                           

  .٤٢٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٢٧، ٤٢٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  .  ٤٣٥، ٤٣٤) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(

  . ١، هامش٤٣٥) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٤(
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إجراءات الرد الدعوى بعد، إذ لم یقم فى حقها سبب من أسباب عدم الصلاحیة ولم یتخذ الطاعن 

  . )١(فى مواجهة أحد أعضائها، أو یستشعر أحدهم حرجاً فى نظرها"

وذات الأمر یطبق بالنسبة لأعضاء مجلس التأدیب بالجامعة ورئیسه، حیث تخضع   

لتقدیر المجلس أو أعضائه أو رئیسه  - التنحى الاختیارى–أسباب التنحى الغیر محدده هنا 

خاصهم ومتروك لضمیرهم ولا مصلحة للخصوم فیه دون بحسب الأحوال، وهو أمر متعلق بأش

  رقیب علیهم فى ذلك. 

ومن ثم فلا جناح على مجلس التأدیب إذا مضى فى نظر الدعوى التأدیبیة، إذ لم یقم   

فى حقه أو فى حق أحد أعضائه أو رئیسه سبب من أسباب عدم الصلاحیة، ولم یقم عضو هیئة 

ذا المجلس بتنحیة رئیسه أو أحد أعضائه لوجود أسباب التدریس المُحال للتحقیق بطلب من ه

  جدیة تبرر له هذا الطلب. 

حیث أقرت المحكمة الإداریة العلیا حق عضو هیئة التدریس المحال للمحاكمة التأدیبیة   

إذا قامت لدیه "أمام مجلس التأدیب فى أن یطلب من هذا المجلس تنحیة رئیسه أو أحد أعضائه

ررة لإبداء مثل هذا الطلب تحقیقاً لضمانات المحاكمة. فإذا رفض المجلس الأسباب الجدیة المب

طلبه على الرغم من توافر أسانیده، فإنه یترتب على ذلك بطلان المحاكمة، وإهدار كافة آثارها 

  . )٢(لتخلف إحدى المقومات الأساسیة الواجب تحقیقها فیها"

دة أسباب ورد النص علیها فى لع - عدم الصلاحیة المطلقة–ویكون التنحى وجوبیاً   

وفقاً لآخر تعدیلاته فى  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة رقم  ١٤٦المادة 

یكون القاضى غیر صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها "، حیث تنص على أن٥/٩/٢٠٢٠

  ولو لم یرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتیة: 

 صوم إلى الدرجة الرابعة. إذا كان قریباً أو صهراً لأحد الخ -١

 إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.  -٢

إذا كان وكیلاً لأحد الخصوم فى أعمال الخصومة أو وصیاً علیه أو قیماً أو مظنوناً فى  -٣

وراثته له. أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو 

                                                           

ف د. عبـد . مشار إلیـه بمؤلـ٢/٤/١٩٨٩ق، جلسة ٥٢لسنة  ١٣٦٤) حكم محكمة النقض فى الطعن رقم ١(

  . ١، هامش٤٣٥العظیم عبد السلام، المرجع السابق، ص

، ٢٨/٦/١٩٧٥ق، جلســة ٢٠لســنة  ١١٨٥، ١٠٦٧) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعنــین رقمــى ٢(

ق، جلسـة ٣١لسـنة  ٦٨٠.، حكم المحكمة الإداریة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٤٦٩مجموعة السنة العشرین، ص

ــین، العــدد الأول مــن ، مجموعــة أحكــام ا٧/١٢/١٩٨٥ ــر  ١/١/١٩٨٥لســنة الحادیــة والثلاث ــى آخــر فبرای حت

  وما بعدها.  ٥٢١، ص١٩٨٦
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قیم علیه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مدیریها وكان لهذا بال

 العضو أو المدیر مصلحة شخصیة فى الدعوى. 

إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن یكون هو  -٤

 وكیلاً عنه أو وصیاً علیه أو قیماً علیه مصلحة فى الدعوى القائمة. 

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فیها ولو كان قد أفتى  -٥

أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فیها ولو كان ذلك قبل اشتغاله 

بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضیاً أو خبیراً او محكماً أو كان قد أدى شهادة 

 فیها". 

من  ١٤٦الواردة بالمادة  -حالات عدم الصلاحیة المطلقة– ویلاحظ فى هذه الحالات

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أنها حالات محدد على سبیل الحصر وتوجب تنحیة القاضى 

إذا وقع فى حالة منها، ومن ثم فإذا استمر فى عمله رغم وقوعه فى حالة من هذه الحالات یكون 

ذلك بالنظام العام، ویعطى الحق فى نفس الوقت للمتهم علاوة عمله باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق 

  على بطلان الحكم حقه فى رد القاضى والرجوع علیه بالتعویض. 

ونرى أنه یجب أن یطبق هذا الأمر على أعضاء ورؤساء مجالس تأدیب أعضاء هیئة   

ة فى المادة التدریس بالجامعات، بحیث إذا وقع أى منهم فى حالات من تلك الحالات المذكور 

فإنها توجب تنحیته، ومن ثم فإذا استمر –المذكورة - من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ١٤٦

فى عمله رغم وقوعه فى حال من تلك الحالات یكون عمله باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك 

مجلس بالنظام العام، ویعطى الحق فى نفس الوقت لعضو هیئة التدریس المتهم المحال لل

لمحاكمته تأدیبیاً، علاوة على بطلان القرار الصادر بالجزاء التأدیبى من هذا المجلس حقه فى رد 

عضو المجلس أو رئیسه الذى وقع فى حالة من تلك الحالات للتنحى الوجوبى، والرجوع علیه 

  بالتعویض. 

وز للمتهم وقد یكون التنحى جوازیاً (دعوى الرد)، أى عدم الصلاحیة النسبیة، حیث یج  

من قانون  ١٤٨أن یطلب رد القاضى إذا وقع فى حالة من الحالات التى نصت علیها المادة 

المعدل، والتى وردت على سبیل المثال لا  ١٩٦٨لسنة  ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

  الحصر. 

وهو ذات الأمر الذى نرى أنه یجب أن یطبق على أعضاء ورؤساء مجالس تأدیب   

هیئة التدریس بالجامعات، بحیث یجوز لعضو هیئة التدریس المتهم المحال للمجلس أعضاء 

لمحاكمته تأدیبیاً أن یطلب رد عضو المجلس أو رئیسه الذى وقع فى حالة من حالات التنحى 

  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  ١٤٨الجوازى (عدم الصلاحیة النسبیة) الواردة فى المادة 

  یجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتیة: "هذه المادة على أنحیث تنص   
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إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ینظرها أو إذا حدث لأحدهما خصومة  -١

مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه 

 لیه. الدعوى قد أقیمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة ع

إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة  -٢

قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى، أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة 

 قد أقیمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده. 

و اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان ه -٣

 كان قد تلقى منه هدیة قبل رفع الدعوى أو بعده. 

إذا كان بینه وبین أحد الخصوم عداوة أو مودة یرجح معها عدم استطاعته الحكم بغیر  -٤

 میل. 

وبالنسبة لرد أعضاء ورؤساء مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، فقد جرى 

مة الإداریة العلیا على عدم جواز تطبیق إجراءات رد القضاه المنصوص علیها فى قضاء المحك

علیهم، وقصر  - السابق ذكرهما-من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  ١٤٨، ١٤٦المادتین 

تطبیق إجراءات الرد على المحاكم القضائیة بكافة أنواعها: ومنها المحاكم التأدیبیة وذلك لأن 

ت لا تتلاءم مع طبیعة هذه المجالس وتشكیلها. فهذه المجالس وإن كانت قد اُعتبرت هذه الإجراءا

، كما أن أعضائها لیسوا قضاة، ومن )١(بمثابة محاكم تأدیبیة إلا أنها فى واقع الأمر لیست كذلك

  ثم یمتنع الأخذ بإجراءات رد القضاه أمام تلك المجالس.

قانون تنظیم الجامعات قد "بأن - فى هذا الصدد–حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا   

أفرد نظاماً خاصاً لتأدیب أعضاء هیئة التدریس بها لاعتبارات تتعلق بطبیعة الجامعات 

) من القانون رقم ١١٢إلى  ١٠٥واستقلالها عن أجهزة الدولة، وهذا النظام الذى ورد بالمواد من (

. وإن كان یتضمن قواعد خاصة بالتحقیق والمحاكمة، إلا أن المشرع حرص ١٩٧٢) لسنة ٤٩(

على أن یكفل له كافة الأصول والضمانات والمقومات الأساسیة الواجب توافرها لتحقیق سلامة 

) فى ١٠٥المحاكمة التأدیبیة وحیدة من یتولونها.... كما نص على أنه مع مراعاةحكم المادة (

ة إلى مجلس التأدیب تسرى بالنسبة إلى المسائلة أمام مجلس التأدیب شأن التحقیق والإحال

القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة. ولما 

) من قانون مجلس الدولة.... تتضمن ٤٣إلى  ٣٤كانت هذه القواعد كما وردت بالمواد من (

ة للمحاكمات التأدیبیة التى تكفل عدالة المحاكمة بغیة إظهار الحقیقة الأصول والعقوبات الأساسی

من جهة، وتمكین المحال من الوقوف على عناصر التحقیق وأدلة الاتهام حتى یتمكن من إبداء 

                                                           

  . ٤٢٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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دفاعه فیما هو منسوب إلیه، ومن تلك الأصول أن یطمئن المحال إلى المحاكمة إلى حیدة 

ظر الدعوى. كأن یكون له رأى أو عقیدة مسبقة فى الموضوع قاضیه بألا یقوم به مانع من ن

الذى تجرى عنه المحاكمة، وإذا كان قانون مجلس الدولة قد نص فى هذا المقام على حق 

صاحب الشأن فى رد عضو المحكمة التأدیبیة طبقاً للقواعد المقررة لرد القضاة المنصوص علیها 

لا أنه لیس من مقتضى ذلك أن تطبق إجراءات رد فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، إ

القضاة أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات لأن تلك الإجراءات لا تتلاءم مع 

طبیعة هذه المجالس وتشكیلها، فهذه المجالس وإن كانت قد اعتبرت بمثابة محاكم تأدیبیة، إلا 

ضاءها لیسوا قضاة، ومن ثم یمتنع الأخذ أنها فى الواقع من الأمر لیست كذلك. كما أن أع

  بإجراءات رد القضاة أمام مجلس التأدیب المذكور. 

ولا یخل ذلك بحق صاحب الشأن فى أن یطلب تنحیة رئیس المجلس أو أحد أعضائه   

إذا قامت لدیه الأسباب الجدیة المبررة لإبداء مثل هذا الطلب تحقیقاً لضمانات المحاكمة. فإذا 

لبه على الرغم من توافر أسانیده، فإنه یترتب على ذلك بطلان المحاكمة وإهدار رفض المجلس ط

  . )١(كافة آثارها لتخلف إحدى المقومات الأساسیة الواجب تحقیقها فیها"

مع إضافة  - وبذات الألفاظ تقریباً –وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا قضائها السابق   

لیس من مقتضى سریان القواعد الخاصة بالمحاكمة .... "بعض الكلمات، حیث ذهبت إلى أنه

أمام المحاكمة التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة، بالنسبة للمساءلة أمام مجالس 

التأدیب.... أن تطبق إجراءات رد القضاة المنصوص علیها فى قانون المرافعات المدنیة 

عة هذه المجالس وتشكیلها هذا. وجدیر بالتنویه والتجاریة، لأن تلك الإجراءات لا تتلاءم مع طبی

أن نظام رد القضاة وتنحیتهم سواء من حیث قواعده أو إجراءاته هو أمر لا یتأثر قیامه وإعماله، 

إلا من خلال تنظیم قضائى كامل متكامل، الأمر الذى یفتقر إلیه تنظیم مجالس التأدیب مما 

مه على نحو ما ورد فى قانون المرافعات المدنیة یستحیل معه الأخذ بهذا النظام وإعمال أحكا

والتجاریة، أو قانون السلطة القضائیة فى مجال المحاكمة أمام مجلس التأدیب. غایة ما فى 

الأمر تبقى المحاكمة أمام هذه المجالس خاضعة للمبادئ العامة التى تحقق ضمانات 

  . )٢(المحاكمة"

على أن ذلك لا یخل بطبیعة "هذا الحكم إلى أنهولكن المحكمة الإداریة العلیا ذهبت في   

الحال بحق صاحب الشأن في أن یطلب تنحیة رئیس مجلس التأدیب أو أحد أعضائه إذا قامت 

                                                           

ــا فــى الطعنــین رقــم ١( ، الســابق الإشــارة ٨/٦/١٩٧٥، جلســة ١١٨٥، ١٠٦٧) حكــم المحكمــة الإداریــة العلی

  إلیه. 

، السـابق الإشــارة ٧/١٢/١٩٨٥ق، جلســة ٣١لسـنة  ٦٨٠یــة العلیـا فـى الطعــن رقـم ) حكـم المحكمـة الإدار ٢(

  إلیه. 



٣١٨ 
 

لدیه الأسباب الجدیة المبررة لإبداء مثل هذا الطلب تحقیقاً للضمانات العامة للمحاكمة، فإذا 

ده فإنه یترتب على ذلك بطلان المحاكمة، رفض مجلس التأدیب طلبه على الرغم من توافر أسانی

  . )١(وإهدار كافة آثارها لتخلف أحد المقومات الأساسیة الواجب تحقیقها فیها"

، ولم توفق فى -نؤیدها فیه–وفى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا قد وُفقت فى جانب   

  جانب فى جانب آخر لا نؤیدها فیه: 

كما ذهب رأى فى الفقه –المحكمة الإداریة العلیا فهو  فمن حیث الجانب الذى وُفقت فیه  

اعترافها بحق رئیس مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة أو أحد أعضائه فى  -بحق

طلب التنحى عن رئاسة المجلس أو عضویته إذا استشعر الحرج فى نظر الدعوى التأدیبیة 

هیئة التدریس المتهم المحال إلى المعروضة على المجلس، وأیضاً فى اعترافها بحق عضو 

مجلس التأدیب لمحاكمته تأدیبیاً فى طلب تنحیة رئیس مجلس التأدیب أو أحد أعضائه إذا قامت 

  . )٢(لدیه الأسباب الجدیة المبررة لإبداء مثل هذا الطلب تحقیقاً لضمانات المحاكمة

والذى لا نؤیدها فیه فهو أما من حیث الجانب الذى لم تُوفق فیه المحكمة الإداریة العلیا   

رفضها تطبیق إجراءات رد القضاة المنصوص علیها فى  - كما ذهب رأى فى الفقه بحق–

–المعدل  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٤٨و ١٤٦المادتین 

ا على أعضاء ورئیس مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، وحرمانه - السابق ذكرهما

بذلك عضو هیئة التدریس المتهم المحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب من إحدى 

ضمانات المحاكمة التأدیبیة التى كفلها المشرع لسائر العاملین بالدولة، ومن ثم فإننا نطالبها 

یس بتطبیق أحكام الرد التى تطبقها على المحاكم التأدیبیة على مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدر 

بالجامعات، وذلك حتى یطمئن عضو هیئة التدریس المتهم إلى عدالة قاضیه (مجلس التأدیب)، 

وتحقیقاً للفاعلیة فى ضمان الحیدة، وحتى تكون ضمانة حقیقیة لا صوریة، جدیة لا وهمیة، وذلك 

  ):٣(استناداً إلى ما یلى

اوى المقامة على انفراد مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة بالفصل فى الدع -١

أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، وذلك لعدم منح المشرع المحاكم التأدیبیة ثمة ولایة فى هذا 

المجال، مما یؤكد عدم وجود أیة جهة أخرى یلوذ إلیها عضو هیئة التدریس المتهم المحال إلى 

لأحد أعضاء أو مجلس التأدیب لمحاكمته تأدیبیاً فى حالة قیام سبب من أسباب الرد بالنسبة 

 رئیس مجلس التأدیب الذى یُحاكم أمامه. 

                                                           

، السـابق الإشــارة ٧/١٢/١٩٨٥ق، جلســة ٣١لسـنة  ٦٨٠) حكـم المحكمـة الإداریــة العلیـا فـى الطعــن رقـم ١(

  إلیه.

  . ٤٣٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  وما بعدها.  ٤٣٠: المرجع السابق، ص)أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام٣(
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عدم وجود أساس لتفرقة المحكمة الإداریة العلیا فى صدد تطبیقها لأحكام الرد  -٢

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بین  ١٤٨و ١٤٦المنصوص علیها فى المادتین 

عات. إذ قد جرت أحكامها منذ المحاكم التأدیبیة ومجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجام

نشأتها وحتى الآن على تطبیق أحكام الرد المنصوص علیها في قانون المرافعات على أعضاء 

المحاكم التأدیبیة، في حین أنها لا تطبق أحكام الرد على أعضاء مجالس تأدیب أعضاء هیئة 

 التدریس بالجامعات. 

على أعضاء ورئیس مجلس تأدیب  عدم تطبیق المحكمة الإداریة العلیا لأحكام الرد -٣

أعضاء هیئة التدریس بالجامعة یؤدى إلى سلب أو حرمان عضو هیئة التدریس المتهم المحال 

. والى )١(إلى المحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب من إحدى الضمانات الأساسیة للمحاكمة

دیبیة، دون الاهتمام بالجهة تعد أصلاً من الأصول الهامة التى تقوم علیها كافة المحاكمات التأ

 التى تتولاها. إذا یستوى أن تكون هذه الجهة محكمة تأدیبیة أم مجلس تأدیب. 

وصف المحكمة الإداریة العلیا قرارات مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات  -٤

توصف هذه بأنها أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها إلى القرارات الإداریة، ولذلك لا 

القرارات بأنها قرارات إداریة نهائیة لسلطات تأدیبیة، بل أحكام صادرة من محاكم تأدیبیة 

بالنسبة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات. ویطبق علیها ما یطبق على الأحكام الصادرة من 

علیا. وذلك المحاكم التأدیبیة بالنسبة إلى الطعن فیها بالإلغاء مباشرة أمام المحكمة الإداریة ال

لفصل هذه المجالس فى منازعات تأدیبیة وتوقیعها عقوبات تأدیبیة على من یقدمون أو یحالون 

 إلیها باتهامات تأدیبیة طبقاً للقانون. 

جرى قضاء هذه "وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا، حیث ذهبت إلى أنه قد

أدیب التى لا تخضع لتصدیق جهات إداریة المحكمة أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس الت

علیا، فإن الطعن فى هذه القرارات یتم مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. ذلك أن هذه القرارات 

الصادرة من مجالس التأدیب هى أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها إلى القرارات 

ع تفصل فى منازعة تأدیبیة وتوقع عقوبات الإداریة، ذلك أن هذه المجالس من حیث الموضو 

  . )٢(تأدیبیة على من یقدمون إلیها باتهامات تأدیبیة طبقاً للقانون"

وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا ما ذهبت إلیه فى قضائها السابق فى حكم آخر قضت   

التأدیب ومن حیث إن اختصاص المحكمة الإداریة العلیا بالطعن فى قرارات مجالس "فیه بأنه

                                                           

.، د. عبــد العظــیم عبــد الســلام: المرجــع الســابق، ٣٥٤) د. ثــروت عبــد العــال أحمــد: المرجــع الســابق، ص١(

  . ٤٣١ص

. الموســوعة ٢٩/١٢/١٩٩٠ق، جلســة ٣٤لســنة  ٣٤٩٩) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  . ٤٣٢ر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، صوما بعدها. وأنظ ٩١٥الإداریة الحدیثة، ص
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یعود إلى أن القرارات التى تصدرها هذه المجالس، هى بمثابة أحكام صادرة فى دعاوى تأدیبیة أو 

فى قرارات إداریة تأدیبیة تختص بنظرها أصلاً محاكم مجلس الدولة. وإذا كان القانون قد أنشأ 

هذه  مجالس تأدیب لنظرها فذلك مراعاة للظروف الخاصة للجهات التى یتقرر فیها إنشاء

المجالس، وإذا كانت أحكام المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة قابلة للطعن فیها أمام المحكمة 

  . )١(الإداریة، فإن أحكام المجالس تأخذ حكمها فى هذا الشأن"

تأكید الجمعیة العمومیة للفتوى والتشریع فى إحدى فتاویها على الهدف الذى قصده المشرع  -٥

حى والرد على أعضاء المحاكم التأدیبیة ومجالس التأدیب، والذى من وراء تقریره أحكام التن

..... أن یكون الجالس على كرسى القضاء بعیداً عن كل مؤثر، وأن یكون "یتمثل أساساً فى

العدل رائده وأساساً لحكمه، وهذا هو ما یجب مراعاته أیضاً فى المحاكمة التأدیبیة. فلا 

بیة أن یكون رئیساً للهیئة التى تتولى محاكمته. إذ أنه یجوز لمن یحیل إلى المحاكمة التأدی

وقد وجه الاتهام إلى الموظف لا یمكن الاطمئنان إلى الحكم الذى یصدره. ولهذا قیل أنه لا 

یجوز أن یكون الشخص خصماً وحكماً فى آن واحد، وإلا انهارت أسس العدالة وزالت إحدى 

 . )٢(متهم...."الضمانات القویة التى یجب أن یتمتع بها ال

تطبیق محكمة القضاء الإدارى فى أحكام عدیدة لها، أحكام نظام التنحى والرد على أعضاء  -٦

 مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة. 

.... الدعوى التأدیبیة قویة الشبه بالدعوى "ومن هذه الأحكام، حكمها الذى قضت فیه بأن

بیل المجالس العائلیة، بل قراراتها أشبة بالأحكام الجنائیة، والمجالس التأدیبیة لیست من ق

القضائیة. فإذا قام بأحد أعضاء الهیئة سبب من أسباب عدم الصلاحیة أو الرد المنصوص 

علیها فى قانون المرافعات وجب علیه التحى عن الحكم تطمیناً للمتقاضین حتى تصدر الأحكام 

. وهذا أصل من الأصول العامة التى تملیها لهم أو علیهم من قضاة بعیدین عن الهوى أو المیل

 ١٩٥١لسنة  ٢١٠العدالة الطبیعیة. ولذا جرى بها قضاء هذه المحكمة. ثم ردده القانون رقم 

بشأن نظام موظفى الدولة، والقانون المذكور وإن كان نفاذه لاحقاً للقرار المطعون فیه ولا یسرى 

ات. إلا أنه قد ردد فى واقع الأمر أصلاً عاماً على الهیئات التى تحكمها قوانین خاصة كالجامع

                                                           

. الموسوعة الإداریة ٢/٢/١٩٩١ق، جلسة ٣٥لسنة  ١٢٦١) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٤٣٢وما بعدها. أنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص ٩٢٠الحدیثة، ص

، مجموعـة فتـاوى السـنة ١٣/٤/١٩٥٤الصـادرة فـى  ٩٢٥والتشـریع رقـم ) فتوى الجمعیة العمومیة للفتـوى ٢(

. وأنظـــر: د. عبـــد العظـــیم عبـــد الســـلام: المرجـــع الســـابق، ١٤٥الثامنـــة، والنصـــف الأول مـــن التاســـعة، ض

  . ٤٣٣، ٤٣٢ص
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من أصول المحاكمات التأدیبیة كان مقرراً من قبل وهو أصل ینظم جمیع المحاكمات 

  . )١(التأدیبیة"

.... وعلى "وقد أكدت محكمة القضاء الإدارى هذا الاتجاه بحكم آخر قضت فیه بأنه  

معة القاهرة لم تتضمن أیة قواعد لرد الرغم من أن لوائح توظیف أعضاء هیئة التدریس بجا

أعضاء مجالس التأدیب بها، إلا أن الأصول العامة للمرافعات ینبغى أن تحكم إجراءات هذه 

المجالس التى تشبه قراراتها بالأحكام القضائیة فى كثیر من نواحیها. ویتفرع على هذا الأصل أنه 

الصلاحیة أو الرد المنصوص علیها إذا قام بأحد أعضاء مجلس التأدیب سبب من أسباب عدم 

، وجب علیه التنحى، إذ لیس أنفى للتهمة، وأبقى )٢() من قانون المرافعات٣١٥فى المادة (

لدواعى تطمئن المتحاكمین على مصائرهم، وأمكن لاقتلاع منابت القلق من نفوسهم، من تنحى 

صومة من مزالق عضو المجلس عن مهمته حتى تصدر الأحكام مبرأة من شوائب المیل ومع

  . )٣(الغضب وجمحات العداوة"

خضوع الدعوى التأدیبیة أمام مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات لأحكام  -٧

من قانون  ١٥٠التنحى عن نظر الدعوى المدنیة والجنائیة المنصوص علیها فى المادة 

إذا قام بأحد  - ارة إلیهالسابق الإش–المعدل  ١٩٦٨لسنة  ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

أعضاء مجلس التأدیب سبب من أسباب التنحى (التنحى الاختیارى)، وذلك وفقاً لقواعد 

العدالة لتوفیر الضمان للمتقاضین، وحتى تصدر الأحكام لهم أو علیهم من قضاة بعیدین 

 . )٤(عن الهوى

تدریس عدم وجود نص مكتوب یُخضع أعضاء ورؤساء مجالس تأدیب أعضاء هیئة ال  -٨

من قانون  ١٤٨و ١٤٦بالجامعات لقواعد التنحیة والرد المنصوص علیها فى المادتین 

المُعدل، لا یمنع من تطبیقها علیهم  ١٩٦٨لسنة  ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

باعتبارها من المبادئ العامة للقانون، إذا توافرت أسباب الرد فى أعضاء ورؤساء هذه 

 المجالس. 

                                                           

، مجموعة السـنة ١٨/١١/١٩٥٣ق، جلسة ٦لسنة  ١٢٠٦) حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ١(

  . ٧٤، ٧٣الثامنة، ص

 ١٩٦٨لسـنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الحـالى رقـم  ١٤٨) تقابل هذه المادة حالیاً المادة ٢(

  المعدل. 

، مجموعة السـنة ١٦/١١/١٩٥٤ق، جلسة ٦لسنة  ١٥٤٢) حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٣(

  وما بعدها.  ٢٦التاسعة، ص

، مجموعــة الســنة ١٠/٣/١٩٤٩ق، جلســة ٢لســنة  ١٠٠ى فــى الــدعوى رقــم ) حكــم محكمــة القضــاء الإدار ٤(

  .  ٤٣٥، ٤٣٤وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، صوما بعدها.  ٤٦٨الثالثة، ص
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 : )١(یب القرار التأدیبىتسب -د 

یقصد بتسبیب القرار التأدیبى بیان الوقائع المادیة والأسانید والحجج القانونیة التى بُنى 

علیها القرار التأدیبى، ویعد هذا التسبیب ضمانة جوهریة هامة تضع بین یدى عضو هیئة 

كیة التى قام علیها الجزاء التدریس المُحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب، الأخطاء المسل

التأدیبى الذى سیوقع علیه، لمعرفة موقفه منها، وما إذا كان مجلس التأدیب قد واجهه بها أم لا، 

  . )٢(ومدى التزامه بتحقیق ما أبداه عضو هیئة التدریس المتهم من دفاع

                                                           

  وما بعدها.  ٤٣٦) أنظر في تفاصیل ذلك: عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .  ٤٣٦رجع السابق، صد. عبد العظیم عبد السلام: الم )٢(

  الجدیر بالذكر أنه یجب عدم الخلط بین أسباب القرارات الإداریة وبین تسبیبها.  

حیث یقصد بالسبب الحالة القانونیة أو الواقعیة التـى نشـأت، فتـدفع رجـل الإدارة إلـى إصـدار قـراراه بشـأن تلـك 

  الحالة. 

، ٢٠٠٨/٢٠٠٩الإدارى، دار النهضـــة العربیـــة،  النشـــاط –أنظـــر: د. إبـــراهیم محمـــد علـــى: القـــانون الإدارى 

  . ٢٩٣ص

وبمعنــى آخــر یقصــد بالســبب الأمــر الــذى یســبق القــرار ویأخــذ شــكل حالــة قانونیــة أو مادیــة تــدفع الإدارة إلــى 

  إصدار القرار. 

  . ١٦٨، ص١٩٧٣أنظر: د. طعیمة الجرف: القانون الإدارى، 

العناصر الواقعیة والقانونیة التى تدفع إلى التصرف أو یقصد بأسباب القرار الإدارى أنها مجموعة من   

واتخاذه، بالاستناد إما إلى قاعدة قانونیة مكتوبة أو إما إلى مبدأ من المبادئ العامة للقـانون، وإمـا إلـى حالـة 

  واقعیة معینة. 

رنـة"، مكتبـة أنظر: د. موسى مصطفى شحاته: القانون الإدارى فى دولة الإمارات العربیة المتحدة، "دراسـة مقا

  .  ٣١٤، ص٢٠١٢جامعة الشارقة، 

  فالقرار الإدارى یستند إلى هاتین الطائفتین من الأسباب، أى الأسباب الواقعیة والقانونیة. 

  أنظر: 

J.Auby et R.Drago: Traité de contentieux administratif, Paris, L.G.D.J. 1984, 

Tome2, No. 1254.  

ن تعریف أسباب القرار الإدارى بأنها عبارة عن حالة معینة أو عمل وذهب بعض الفقه إلى أنه یمك

  قانونى أو مادى یدفع لإصدار القرار ویشكل سبب وجوده. 

  أنظر: 

Bonnard R: La pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le 

recours pour excès de pouvoir, R.D.P. 1923., P.363.  

ض الفقه إلى تعریف السبب بأنه الدافع، أى المبرر لاتخاذ قرار معین من جانب الإدارة، وذهب بع  

  وقد یكون السبب المعنى حالة واقعیة، كما قد یكون حالة قانونیة. 

  ==. ٤٠٠أنظر: د. بكر القبانى: القانون الإدارى، دار النهضة العربیة، ص



٣٢٣ 
 

                                                                                                                                                                      

ة الواقعیة أو القانونیة التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد وفى الواقع أنه یمكن تعریف السبب بأنه "الحال==

إحداث أثر قانونى معین، باعتباره عنصراً موضوعیاً خارجیاً سابقاً على إصدار القرار، ولیس عنصراً داخلیاً 

شخصیاً لدى متخذ القرار، ومن شأنه أن یبرر صدور القرار، ویجب أن یظل قائماً حتى وقت اتخاذه، ویكون 

یحاً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة تنتجه، وقانونیاً تتحقق فیه الشروط والصفات الواجب صح

توافرها فیه قانونیاً، وحقیقیاً لیس وهمیاً أو صوریاً ویؤدى مباشرة للنتیجة التى یهدف إلیها القرار، ویكون 

  اقعیة أو الخارجیة التى دفعت الإدارة لاتخاذ القرار". السبب منعدماً ویكون القرار معیباً إذا لم تتوافر الحالة الو 

ویمارس القضاء الإدارى رقابته على أسباب القرار الإدارى باعتباره ركناً مستقلاً وقائماً بذاته ویشكل   

  أحد أوجه الإلغاء. 

  . ٣١٩أنظر: د. موسى مصطفى شحاته: المرجع السابق، ص

الأسباب المبررة لإلغاء القرارات الإداریة ولم یكن من  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ولقد ورد فى قانون مجلس الدولة رقم 

بینها السبب أو بعبارة أخرى لم یرد ذكر السبب صراحة فى قانون مجلس الدولة، ولكن مخالفة ركن السبب 

  یمكن أن تندرج تحت عیب مخالفة القانون ویعتبر صورة من صوره. 

.، د. إبراهیم محمد ٦٥٢، ص١٩٧٣فى القانون الإدارى، أنظر: د. محمد عبد الحمید أبو زید: المرجع 

  . ٣٠٠، ص٢٩٩على: المرجع السابق، ص

أنه إذا كان السبب فى القرار الإدارى هو الحالة القانونیة أو الواقعیة التى  -مما سبق- ویتضح   

الأسباب التى نشأت فتدفع رجل الإدارة على إصداره بشأن تلك الواقعة، فإن تسبیب القرار الإدارى هو ذكر 

أدت إلى اتخاذ القرار الإدارى، والقاعدة أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها ما لم یشترط القانون ذلك. 

ویهدف التسبیب إلى حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم بحیث یعتبر التسبیب شكلیة جوهریة یترتب على إغفالها 

  بطلان القرار الإدارى. 

  .٣١٩دة: المرجع السابق، أنظر: د. موسى مصطفى شحا

وذهب بعض الفقه إلى تعریف تسبیب القرار الإدارى بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة التى تدفع السلطة 

التأدیبیة إلى إصدار القرار، ولیس المقصود بتسبیب القرار أو حكم الجزاء التأدیبى أن یكون له سبب، إذ أن 

سبب مشروع، إنما المقصود بتسبیب ذلك الأمر هنا هو وجوب كل قرار أو حكم صحیح یجب أن یكون له 

  ذكر سببه فى صلب القرار أو الحكم ذاته. 

  . ٣٦٥، ص١٩٩٤أنظر: د. ماجد راغب الحلو: القانون الإدارى، دار المطبوعات الجامعیة بالأسكندریة، 

علیها الجزاء، أى المخالفات وذهب بعض الفقه إلى تعریف التسبیب بأنه بیان الواقعة أو الوقائع التى بُنى 

التى أدت إلى توقیع هذا الجزاء ولا یلزم أن یتضمن القرار هذه الوقائع أو تلك المخالفات على وجه التفصیل 

  بل یكفى فى ذلك الإیجاز دون خلل أو إبهام أو تجهیل أو غموض. 

  . ٣٤٨أنظر: د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، المرجع السابق، ص

ویرتبط تسبیب القرارات الإداریة بالمظهر الخارجى للقرار الإدارى وتندرج القواعد القانونیة التى تحددها ضمن 

  المشروعیة الشكلیة للقرار، التى یترتب على إغفالها بطلان القرار من ناحیة الشكل. 

  . ٣١٨، ٢٨٧أنظر: د. موسى مصطفى شحادة: المرجع الساق، ص

وجوبیاً یتطلبه القانون أو القضاء وقد یكون اختیاریاً عندما تلجأ الإدارة إلى تسبیب والتسبیب قد یكون 

  ==قراراتها من تلقاء نفسها. 
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 فإنه یجب تسبیب ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٢ووفقاً للمادة   

قرارات رئیس الجامعة الصادرة بتوقیع جزاء التنبیه أو اللوم على عضو هیئة التدریس الذى ثبت 

إخلاله بواجبات أو مقتضیات وظیفته بعد سماع أقواله وتحقیق دفاعه، ومن ثم فإذا كان المشرع 

أو  التنبیه–قد استلزم ضرورة تسبیب قرارات رئیس الجامعة الصادرة بتوقیع الجزاءات البسیطة 

فإن تسبیب قرارات مجالس التأدیب صاحب الاختصاص العام فى تأدیب أعضاء هیئة  - اللوم

  . )١(التدریس یكون من باب أولى

تقرر ضرورة تسبیب  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٤٣كما أن المادة   

رة، وتصدر لا یجوز تأجیل النطق بالحكم أكثر من م"الأحكام التأدیبیة، حیث تنص على أنه

الأحكام مسببة ویوقعها الرئیس والأعضاء"، وذلك لحمل القضاة عند الطعن فیها بالإلغاء ألا 

یحكموا فیها على أساس فكرة مبهمة لم تستبین معالمها، وأن یكون الحكم دائماً نتیجة أسباب 

  . )٢(معینة محدودة مفاهیمها

الجامعة أن یصدر قراراته ولكل هذا یجب على مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس ب  

التأدیبیة مسببة، وأن یوقع جمیع أعضاء مجلس التأدیب على قراراته، وإلا تعرضت للبطلان عند 

.وهذا ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا فى )٣(الطعن فیها بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة العلیا

  العدید من أحكامها. 

قرارات مجالس التأدیب التى "مة الإداریة العلیا بأنومن هذه الأحكام ما قضت به المحك  

لا تخضع للتصدیق من جهة إداریة أعلى، تعتبر بمثابة أحكام صادرة من المحاكم التأدیبیة، لذا 

فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام من حیث ضرورة تسبیبها وحتمیة التوقیع علیها من جمیع 

                                                                                                                                                                      

  وما بعدها.  ٢٨٧أنظر فى تفاصیل ذلك: د. موسى مصطفى شحادة: المرجع السابق، ص==

رة بمقتضاه عن الأسباب وقد عرف بعض الفقه تسبیب القرارات الإداریة بأنه التزام قانونى تفصح الإدا  

  القانونیة والواقعیة التى دفعتها إلى إصدار قرارها الإدارى. 

  أنظر: 

Vedel. G. et Délvolvé. P: Droit administratif, P.U.F., Paris, P.84.  

وذهب بعض الفقه إلى تعریف التسبیب بأنه الإعلان الذى یتضمنه القرار للأسباب القانونیة والواقعیة   

  بررت إصدار القرار. التى 

  أنظر: 

Pacteau B.: Le juge de l'excès de pouvoir et les motives de l'acte 

administratif, 1977, P.47.  

  . ٤٣٧، ٤٣٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  . ٤٣٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  . ٤٣٧م: المرجع السابق، ص)د. عبد العظیم عبد السلا٣(
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. ومن حیث إنه یبین من مسودة قرار مجلس أعضاء الهیئة التى اشتركت فى إصدارها....

التأدیب المطعون فیه المشتملة على أسبابه، ومنطوقه أنها موقعة من رئیس المجلس فقط دون 

بقیة أعضائه لذا فإن القرار المطعون فیه یكون باطلاً لهذا السبب مستوجباً الإلغاء وهذا لا یحول 

  . )١(لموضوع لیقضى فیه من جدید بهیئة أخرى"بطبیعة الحال دون أن یعید مجلس التأدیب نظر ا

ومن أبرز تلك الضمانات والإجراءات أن یتمكن "كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

من إبداء دفاعه وأن یحقق المجلس هذا الدفاع، وأن تصدر قرارات المجلس مسببة على نحو 

قها فى الرقابة القانونیة على تلك یكفل مباشرة السلطة القضائیة المختصة بنظر الطعن فیها لح

القرارات، سواء من حیث صحة تحصیلها للواقع أو سلامة تطبیقها للقانون من حیث صحة ما 

توصلت إلیه من إدانة أو براءة، أو التناسب بین ما دفعته من عقوبات تأدیبیة وبین الوقائع الثابتة 

تصور عدالة أو قانوناً أو منطقاً أن یلزم المشرع قِبَل المتهم الذى وُقع علیه الجزاء التأدیبى. ولا ی

بشأن تنظیم مجلس  ١٩٧٢) لسنة ٤٧) من القرار بقانون رقم (٤٣المحكمة التأدیبیة فى المادة (

الدولة بتسبیب أحكامها. وضماناً لكفالة حق الدفاع، ولتحقیق الرقابة القانونیة للمحكمة الإداریة 

قرارات مجلس التأدیب من التسبیب ومن ضمان حق الدفاع.... العلیا على هذه الأحكام لا تتحلل 

ومن حیث إنه بناءً على ذلك فإن القرار الطعین فى حقیقة الأمر یكون قد جاء خالیاً من أیة 

أسباب على الإطلاق كما لم یناقش ما أورده الطاعن من أوجه دفاع. ومن ثم فإنه بذلك ینطوى 

خلال الجسیم بحق الدفاع، مما ینبغى معه الحكم بإلغائه على المخالفة الجسیمة للقانون والإ

لبطلانه لهذه الأسباب دون التعرض لموضوع المسئولیة التأدیبیة للطاعنین، والجهة الإداریة 

المختصة وشأنها فیما یتعلق بإعادة إجراءات المحاكمة التأدیبیة للطاعن طبقاً للإجراءات السلیمة 

  . )٢(راعاتها"التى أوجب الدستور والقانون م

النص  ١٩٧٢لسنة  ٤٩وعلى ذلك فإننا نطالب أن یتضمن قانون تنظیم الجامعات رقم   

صراحة على ضرورة تسبیب القرارات الصادرة من مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس 

  بالجامعات الخاضعة لهذا القانون بتوقیع الجزاءات التأدیبیة. 

كان یجب على مجلس التأدیب إیداع حیثیات وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا   

القرار التأدیبى الصادر منه بتوقیع جزاء تأدیبى، على عضو هیئة التدریس المحال إلیه لمحاكمته 

تأدیبیاً لثبوت ارتكابه للمخالفة أو المخالفات التأدیبیة المنسوب إلیه، لحظة النطق به وإیداعه 

                                                           

. الموسـوعة الإداریـة الحدیثـة، ٢٦/١/١٩٩١ق، جلسـة ٣٥) حكم المحكمة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم ١(

  . ٩١٨، ٩١٧ص

  . ٤٣٨، ٤٣٧وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: المرجع السابق، ص

، الموسـوعة الإداریـة ٢٢/٤/١٩٨٩ق، جلسـة ٢٤لسـنة  ٣٦) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ٢(

  . ٤٣٩، ٤٣٨. وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٩٣٠، ٩٢٩الحدیثة، ص
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لم یحدث ذلك فهل یترتب علیه بطلان قرار مجلس خلال السبعة أیام التالیة لصدوره، وإذا 

  أم لا؟  - فى هذه الحالة–التأدیب 

فى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا قد بینت الوضع فى هذه الحالة وقضت بعدم   

بطلان قرار مجلس التأدیب لعدم قیامه بإیداع أسباب قراره لحظة النطق به وإیداعه خلال السبعة 

..... أما عن النعى بعدم إیداع حیثیات القرار لحظة "ره، حیث ذهبت إلى أنهأیام التالیة لصدو 

النطق به وإیداعه خلال السبعة أیام التالیة لصدوره فلا حجة فیه اذ لا یوجد ثمة نص فى قانون 

تنظیم الجامعات سالف الذكر یرتب البطلان على عدم ایداع أسباب قرار مجلس التأدیب خلال 

لسنة  ٤٧یخ صدوره على ما یقول به الطاعن كما أن قانون مجلس الدولة رقم سبعة أیام من تار 

من قانون تنظیم الجامعات فى مقام بیان قواعد المحكمة ١٠٩الذى تحیل الیه المادة  ١٩٧٢

التأدیبیة وإجراءاتها، لم یتضمن ثمة ما یلزم للمحاكم التأدیبیة بإیداع مسودة الحكم أو التوقیع على 

ة خلال أمد معین، وبالرجوع فى هذا الشأن إلى قانون الإجراءات الجنائیة باعتبار نسخته الأصلی

أن المحاكمة الجنائیة والمحاكمة التأدیبیة تنبعان من أصل واحد وتستهدفان تطبیق شریعة العقاب 

كل فى مجاله بما یقتضیه ذلك من وجوب الاستهداء فى مجال المحاكمة التأدیبیة بالأصول 

من قانون الإجراءات  ٣١٢اكمات الجنائیة دون الإجراءات المدنیة، یبین أن المادة العامة للمح

الجنائیة وان كانت قد نصت على أن یحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانیة أیام من تاریخ 

صدوره بقدر الامكان ولا یجوز تأخیر توقیع الحكم على الثمانیة أیام المقررة إلا أنها لم تقض 

لحكم إلا إذا مضى ثلاثون یوماً دون حصول التوقیع علیه ما لم یكن صادراً بالبراءة. ببطلان ا

من دیسمبر سنة  ٢٨ولما كان ذلك وكان الثابت أن قرار مجلس التأدیب المطعون فیه صدر فى 

من  ٣عقب انتهاء المرافعة فى الدعوى وأودعت مسودته وتسلم الطاعن صورة منه فى  ١٩٨٠

  .لا یكون ثمة وجه للدفع المثارف ١٩٨١ینایر سنة 

ومن حیث إنه لما كان ما تقدم، وكان قرار مجلس التأدیب المطعون فیه قد انتهى إلى 

إدانة الدكتور الطاعن ومجازاته بالعزل مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة فإنه یكون قد صادف 

یتعین الحكم بقبول الطعن الصواب فى الواقع والقانون بما لا وجه للنعى علیه، وبهذه المثابة 

 .شكلاً وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات

 فلهذه الأسباب

  .)١(حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات"

                                                           

، مجموعــة ٢٠/٢/١٩٨٢قضـائیة، جلسـة  ٢٧لســنة  ٣٠٢) حكـم المحكمـة الإداریـة العلیــا فـى الطعـن رقـم ١(

الســنة الســابعة والعشــرون مــن أول أكتــوبر ســنة  –لیــا المبــادئ القانونیــة التــى قررتهــا المحكمــة الإداریــة الع

  . ٣٣٨، ص١٩٨٢إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٨١
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ذهبت على عكس حكمها السابق،  -دائرة توحید المبادئ–ولكن المحكمة الإداریة العلیا   

اع مسودة القرار التأدیبى المشتملة على أسبابه الصادر من مجلس وذهبت إلى وجوب إید

  تأدیبأعضاء هیئة التدریس بالجامعة والموقعة من رئیسه وأعضائه عند النطق به وإلا كان باطلاً. 

، ١٩٨٦من ینایر سنة  ١٩فى یوم الأحد الموافق "فى أنه - هنا–وتتلخص وقائع الدعوى   

، قلم كتاب المحكمة الإداریة …وكیلاً عن الدكتور مهندس المحامى، بصفته… أودع الأستاذ/

القضائیة علیا، ضد السید رئیس جامعة  ٣١لسنة  ٥٠٢العلیا تقریر طعن، قید بجدولها برقم 

القاهرة بصفته، فى القرار الصادر عن مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بجامعة القاهرة فى 

الطاعن بعقوبة العزل من الوظیفة مع الاحتفاظ ، القاضى بمجازاة ١٩٨٥من سبتمبر سنة  ٢٥

الحكم بإلغاء قرار  -للأسباب المبینة فى تقریر الطعن- بالمعاش أو المكافأة، وطلب الطاعن 

 .مجلس التأدیب المطعون فیه

 .وأعلن تقریر الطعن إلى الجهة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق 

بباً بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فیه الحكم وقدمت هیئة مفوضى الدولة تقریراً مس

بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فیه، وبإعادة الأوراق إلى مجلس تأدیب 

 .أعضاء هیئة التدریس بجامعة القاهرة للفصل فیه مجدداً 

أمام دائرة فحص الطعون  ١٩٨٦من نوفمبر سنة  ٢٦وعُین لنظر الطعن جلسة 

من  ٢٤محكمة الإداریة العلیا، ونظرته على الوجه الثابت بالمحاضر، حتى قررت بجلسة بال

 ١٧إحالة الطعن إلى المحكمة الإداریة العلیا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة  ١٩٨٦دیسمبر سنة 

، فنظرته الدائرة المذكورة على الوجه المبین بالمحاضر حتى قررت بجلسة ١٩٨٧من ینایر سنة 

مكرراً من  ٥٤إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة على وفق المادة  ١٩٨٧إبریل سنة  من ١٨

 .١٩٨٤لسنة  ١٣٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة  ٤٧القانون رقم 

وقدمت هیئة مفوضى الدولة تقریراً تكمیلیاً ارتأت فیه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض 

 .فیه بالبطلان؛ لعدم إیداع أسبابه عند النطق به وجه الطعن على قرار مجلس التأدیب المطعون

وفیها استمعت إلى ما رأت  ،١٩٨٧من یونیه سنة  ٢ونظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 

لزومه من إیضاحات على الوجه الثابت بالمحضر، ثم قررت إصدار الحكم بجلسة الیوم، وفیها 

 .ق بهصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النط

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإیضاحات وبعد المداولة "وقد ذهبت المحكمة إلى أنه

  قانوناً. 

 ١٣ومن حیث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما یبین من الأوراق فى أنه بتاریخ 

بإحالة ١٩٨٤لسنة  ٣١٤أصدر السید رئیس جامعة القاهرة القرار رقم  ١٩٨٤من أكتوبر سنة 

الأستاذ المساعد بكلیة الهندسة جامعة القاهرة إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس … رالدكتو 
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لمحاكمته عما نُسب إلیه من خروجه على مقتضیات الواجب الوظیفى والمسلك الجامعى؛ لإقراره 

بما یخالف الحقیقة فى استمارة جواز السفر الخاص به، وهو أنه لا یعمل فى الحكومة، مما 

 .استخراج جواز سفر لم تثبت فیه وظیفته ترتب علیه

بمجازاة المحال بعقوبة  ١٩٨٥من سبتمبر سنة  ٢٥وأصدر مجلس التأدیب قراراً فى 

  .العزل من الوظیفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة

وأقام مجلس التأدیب قراره على أن ما نُسب إلى المحال ثابت فى حقه وینعكس أثره فى 

و هیئة التدریس بالجامعة، ویضعف من هیبتها ویسىء إلى سمعته ویخل كرامة وظیفته كعض

 .بالثقة الواجب توفرها فیه، مما یوجب محاسبته حساباً عسیراً وأخذه بالشدة

وطعن المحكوم علیه فى هذا القرار بعریضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأدیبیة لمستوى 

 ٢٠لسنة  ٤د الطعن بجدولها تحت رقم ، وقی١٩٨٥من نوفمبر سنة  ٢١الإدارة العلیا فى 

بعدم اختصاصها بنظر الطعن،وبنت  ١٩٨٦من ینایر سنة  ١٥القضائیة وقضت المحكمة فى 

مكرراً من قانون مجلس  ٥٤قضاءها على أن الهیئة المشكلة بالمحكمة الإداریة العلیا طبقا للمادة 

لتأدیب التى لا تخضع الدولة قد قضت بأن الاختصاص بنظر الطعون فى قرارات مجالس ا

لتصدیق من جهات إداریة ینعقد للمحكمة الإداریة العلیا وحدها، مما یوجب على المحكمة 

التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا القضاء بعدم اختصاصها بنظر الطعن، مع الوقوف عند هذا الحد؛ 

 .لأنه لا تجوز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى

ه فى قرار مجلس التأدیب بتقریر طعن أودع قلم كتاب المحكمة وطعن المحكوم علی

القضائیة،  ٣١لسنة  ٥٠٢، وقید بجدولها تحت رقم ١٩٨٦من ینایر سنة  ١٩الإداریة العلیا فى 

وبنى الطعن (أصلیاً) على أن قرار مجلس التأدیب باطل لعدم إیداع أسبابه عند النطق به طبقاً 

المدنیة والتجاریة التى تسرى فى شأن مجلس التأدیب عملاً  من قانون المرافعات ١٧٥للمادة 

بشأن تنظیم الجامعات،  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من القانون رقم  ١٠٩بالفقرة الأخیرة من المادة 

و(احتیاطیاً) على أن قرار مجلس التأدیب عاقبه عن واقعة سبقت مجازاته عنها ضمن قرار 

و(احتیاطاً كلیاً) على أن ما عوقب من  ،١٩٨٣من مایو سنة  ٨مجلس التأدیب الصادر فى 

 .أجله لا یشكل جریمة جنائیة أو إداریة مما یوجب تبرئته منه

إحالة  ١٩٨٧من إبریل سنة  ١٨وقررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإداریة العلیا بجلسة 

 معدلاً  ١٩٧٢لسنة  ٤٧مكرراً من القانون رقم  ٥٤الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة 

من قانون مجلس الدولة قضت بأن تصدر  ٤٣؛ لأن المادة ١٩٨٤لسنة  ١٣٦بالقانون رقم 

أحكام المحاكم التأدیبیة مسببة ویوقعها الرئیس والأعضاء، ومقتضى ذلك أنه یجب على المحكمة 

 .التأدیبیة إیداع أسباب حكمها عند النطق به
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ذلك فى أحكام سابقة كما فى حین أن ذات الدائرة كانت قد جرت أحكامها على خلاف 

لسنة  ٣٠٢فى الطعن رقم  ١٩٨٢من فبرایر سنة  ٢٠هو الشأن فى الحكم الصادر عنها بجلسة 

القضائیة، الذى جاء فیه أنه لا وجه للنعى بعدم إیداع حیثیات قرار مجلس تأدیب أعضاء  ٢٧

معات یرتب هیئة التدریس بالجامعة لحظة النطق به؛ إذ لا یوجد نص فى قانون تنظیم الجا

من قانون تنظیم ١٠٩البطلان جزاءً لذلك، كما أن قانون مجلس الدولة الذى تحیل إلیه المادة 

الجامعات فى مقام بیان قواعد المحاكمة التأدیبیة وإجراءاتها لم یتضمن ما یلزم المحاكم التأدیبیة 

عن أن المحاكمة إیداع مسودة الحكم أو التوقیع على نسخته الأصلیة خلال أمد معین، فضلاً 

الجنائیة والمحاكمة التأدیبیة تنبعان من أصل واحد، وتستهدفان تطبیق شریعة العقاب كل منهما 

فى مجاله، بما یقتضیه ذلك من وجوب الاستهداء فى مجال المحاكمة التأدیبیة بالأصول العامة 

ون الإجراءات من قان ٣١٢للمحاكمة الجنائیة دون الإجراءات المدنیة، وبذلك تطبق المادة 

الجنائیة التى نصت على أن یحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانیة أیام من تاریخ صدوره بقدر 

الإمكان، ولا یجوز تأخیر توقیع الحكم عن الثمانیة الأیام المقررة إلا لأسباب قویة، غیر أنها لم 

ه، ما لم یكن صادراً تقضِ ببطلان الحكم إلا بعد مضى ثلاثین یوماً دون حصول التوقیع علی

 .بالبراءة

لسنة  ٢٨فى الطعن رقم  ١٩٨٥من دیسمبر  ١٥ومن حیث إن حكم هذه الهیئة بجلسة 

ق.ع قضى باختصاص المحكمة الإداریة العلیا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأدیب  ٢٩

التى لا تخضع للتصدیق من جهات إداریة (ومنها مجالس تأدیب أعضاء هیئات التدریس 

الجامعات)؛ تأسیساً على أنها مشكلة تشكیلاً خاصاً على وفق أوضاع وإجراءات معینة رسمها ب

القانون، تقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إلیه، وتمكینه من الدفاع عن 

صل نفسه على غرار المتبع أمام المحاكم التأدیبیة، فهى تقضى فى نفس أنواع المنازعات التى تف

فیها المحاكم المذكورة، وتسیر إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص علیها فى القوانین المنظمة 

لها وفى كنف قواعد أساسیة كلیة هى تحقیق الضمان وتوفیر الاطمئنان وكفالة حق الدفاع، فهى 

فصل فى تؤدى نفس وظیفة تلك المحاكم بالفصل فى المساءلة التأدیبیة، فكلاهما سلطة تأدیبیة ت

محاكمة مسلكیة تأدیبیة، وتوقع جزاءات تأدیبیة من نفس النوع على من یثبت إخلاله بواجبات 

الوظیفة أو الخروج على مقتضیاتها، والقرارات التى تصدرها مجالس التأدیب التى لم یخضعها 

لقرارات القانون لتصدیق من جهات إداریة علیا قرارات نهائیة، لا تسرى علیها الأحكام الخاصة با

الإداریة، فلا یجوز التظلم منها أو سحبها أو الرجوع فیها أو تعدیلها، كما ینغلق ذلك على 

الجهات الإداریة، وبذلك فإن قرارات هذا المجلس أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها 

بالمعنى إلى القرارات الإداریة، فلا یجوز أن توصف بأنها قرارات نهائیة لسلطات تأدیبیة 

) من قانون مجلس الدولة المشار إلیه التى تختص ١٠المقصود فى البند تاسعاً من المادة (
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بنظرها المحاكم التأدیبیة، كما أنها لیست من القرارات الإداریة التى تدخل فى اختصاص محكمة 

 .القضاء الإدارى أو المحاكم التأدیبیة

هذا الوجه هو ما انتهى إلیه واستقر وتحدید طبیعة هذه المجالس وتكییف محلها على 

، الذى ١٩٤٥من فبرایر  ٢فى  moiveau علیه قضاء مجلس الدولة الفرنسى منذ حكم موافو

اعتبر مجلس تأدیب نقابة الأطباء جهة قضاء، وعمله قضاءً یُطعن فیه بالنقض أمام مجلس 

فى  d”aillieres د بحكم دییرالدولة لا المحاكم الإداریة (أو مجالس الأقالیم قبل إنشائها)، وتأك

، ولهذا أوجب أن یكون القرار نهائیاً غیر قابل للطعن فیه أمام أیة جهة ١٩٤٧من فبرایر  ٧

أخرى أو للتعقیب علیه من أى جهة أخرى ولا یقبل الطعن علیه من كل ذى مصلحة، بل فقط 

من أكتوبر  ١٢فى  desseaux ممن كان طرفاً فى المنازعة التى انتهت بصدوره (حكم دسو

من  ١٢، وحكما وزارة الصحة فى ١٩٥١من فبرایر  ١٦فى  delaville،وحكم دلافى ١٩٥٦

)، وأسباب الطعن المذكور هى عدم الاختصاص ١٩٥٤من نوفمبر  ١٢وفى  ١٩٥٤مارس سنة 

 ablie وعیب الشكل ومخالفة القانون، فیخرج عنها عیب الانحراف بالسلطة (حكم أبیه جلوتو

giloteaux،من أكتوبر سنة  ١٥وشركة فرنسا المالیة فى  ١٩٥٣من مارس سنة  ١٦ فى

١٩٥٤(. 

وقد اعتمد مجلس الدولة فى هذا القضاء على تحلیل تشكیل تلك المجالس وطبیعة 

الإجراءات أمامها وطبیعة عملها وكیفیة أدائه بمراعاة أصل المواجهة وكفالة حق الدفاع، وبصفة 

الموكولة إلیها وموضوع المنازعة التى تفصل فیها  أساسیة على معیار طبیعة المهمة

من دیسمبر سنة  ١٦في  epoux deltel ، و١٩٥٣من دیسمبر سنة  ١٢ فى ، bayo،(بایو

، ودفوست ودنوا دى سان ١٩٥٧من مارس سنة  ٢٩فى  paya monzo ، وبایا مونزو١٩٥٥

 ).١٩٦٩من یولیو سنة  ١٢فى ،devostet denoix de saint-marc،مارك

بذلك وعلى ما استظهره قضاء هذه الهیئة السابق فإن نشاط هذه الجهات قضاءٌ، و 

والعمل الصادر عنها یفصل فى منازعة، فهو فى طبیعته قضاء حاسم لمنازعة تأدیبیة، وبذلك 

فهو أقرب إلى الحكم التأدیبى، ولیس قراراً إداریاً مما یخضع للأحكام الخاصة بالقرار الإدارى 

هو نشاط یخضع أساساً للأحكام المنظمة لتكوین كل من تلك المجالس  على ما سبق، بل

ونشاطه وعمله بالأداة التشریعیة التى قررته، مع مراعاة توفیر الضمانات الأساسیة الواجب 

 .توفیرها للعمل القضائى، وخاصة من حیث أصل المواجهة وحق الدفاع

مما یندرج تحت المجالس وإذ كان مجلس تأدیب أعضاء هیئات التدریس بالجامعات 

من قانون تنظیم الجامعات نصت على أنه مع مراعاة حكم المادة  ١٠٩المذكورة، وكانت المادة 

من القانون المذكور یسرى على المساءلة التأدیبیة أمام المجلس المذكور القواعد الخاصة  ١٠٥

ولة، فمن ثم وجب البدء بالمحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الد
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بتحدید حكم إیداع أسباب الحكم بالنسبة للمحاكمة التأدیبیة طبقاً لقانون مجلس الدولة الذى أحال 

إلیه قانون الجامعات؛ ذلك أن القواعد الخاصة بالمحاكمة تتضمن كل ما یتصل بالمحاكمة 

بابه، وهذا بالذات سبب ویحكم شئونها، ومنها كیفیة إصدار الحكم والنطق به وإیداع مسودة أس

 .الإحالة إلى هذه الهیئة للخلاف فى هذا الشأن فى قضاء الدائرة الرابعة بالمحكمة الإداریة العلیا

وبذلك یدور الخلاف المعروض حول ما إذا كان من الواجب على المحاكم التأدیبیة 

ن مجلس الدولة من قانو  ٤٣بمجلس الدولة أن تودع أسباب حكمها عند النطق به طبقا للمادة 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، أم أن ذلك الحكم لا یسرى علیها، فیجوز  ١٧٥وللمادة 

من قانون  ٣١٢لها إیداع الأسباب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدور الحكم طبقاً للمادة 

هیئة  الإجراءات الجنائیة، ومتى تحدد ذلك وجب بحث سریان ذلك على مجالس تأدیب أعضاء

 .من قانون تنظیم الجامعات ١٠٩التدریس بالجامعات على وفق المادة 

قد  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠ومن حیث إن قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالقانون رقم 

) منه الواردة فى الباب الثانى الخاص بمحاكم المخالفات والجنح والمطبقة ٣١٢نص فى المادة (

الواردة فى الباب الثالث الخاص بمحاكم الجنایات على  ٣٨١ادة أمام محاكم الجنایات طبقاً للم

یحرر الحكم بأسبابه كاملاً فى خلال ثمانیة أیام من تاریخ صدوره بقدر الإمكان. ویوقع علیه "أن:

ولا یجوز تأخیر توقیع الحكم عن الثمانیة الأیام المقررة إلا لأسباب … رئیس المحكمة وكاتبها

ل الحكم إذا مضى ثلاثون یوماً دون حصول التوقیع، ما لم یكن صادراً قویة، وعلى كل حال یبط

 .”…بالبراءة

فى  ١٩٦٨لسنة  ١٣وینص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 

یكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه "منه على أن: ٢٠المادة 

یجب فى "منه على أنه ١٧٥، ونص فى المادة …”الغایة من الإجراء عیب لم تتحقق بسببه

جمیع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئیس ومن القضاة عند 

 .”…النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا

فقد نص قانون الإصدار  ١٩٧٢لسنة  ٤٧أما قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 

تطبق الإجراءات المنصوص علیها فى هذا القانون، وتطبق أحكام ") منه على أن:٣فى المادة (

قانون المرافعات فیما لم یرد فیه نص، وذلك إلى أن یصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم 

 .”القضائى

الفصل وتناول قانون مجلس الدولة الإجراءات أمام المحاكم التأدیبیة فى البند (ثانیاً) من 

لا یجوز تأجیل النطق بالحكم أكثر من ") على أنه:٤٣الثالث من الباب الأول، فنص فى المادة (

، كما أورد فى البند رابعاً من ذات ”مرة، وتصدر الأحكام مسببة، ویوقعها الرئیس والأعضاء

ة یجوز الطعن فى الأحكام الصادر ") منه على أنه:٥١الفصل أحكاماً عامة: فنص فى المادة (
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من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإداریة والمحاكم التأدیبیة بطریق التماس إعادة النظر فى 

المواعید والأحوال المنصوص علیها فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة أو قانون الإجراءات 

الجنائیة حسب الأحوال، وذلك بما لا یتعارض مع طبیعة المنازعة المنظورة أمام هذه 

 .”…المحاكم

بشأن  ١٩٧٢لسنة  ٤٧ومن حیث إنه یستفاد من النصوص المتقدمة أن القانون رقم 

أحال فیما لم یرد بشأنه  - بنص صریح فى المادة الثالثة من قانون إصداره- مجلس الدولة 

نصوص إجرائیة فیه إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وقد أوجب القانون الأخیر فى المادة 

) منه إیداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئیس والقضاة عند النطق ١٧٥(

بالحكم وإلا كان حكماً باطلاً، ومؤدى هذا أنه یتعین على محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة 

أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئیس والأعضاء عند النطق به حتى لا 

) من ٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، والمادة (١٧٥لحكم، صدعاً بالمادة (یبطل ا

قانون إصدار قانون مجلس الدولة، غیر أن قانون مجلس الدولة لم یقنع بهذه الإحالة التى تنبسط 

فى عمومها وإطلاقها إلى جمیع محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة ومن بینها المحاكم 

) التى قضت ٤٣وإنما خص المحاكم التأدیبیة وحدها على صعید إجراءاتها بالمادة ( التأدیبیة،

بأن تصدر أحكامها مسببة ویوقعها الرئیس والأعضاء، وجاءت هذه المادة قاطعة فى أن تكون 

الأحكام عند صدورها مسببة وموقعة، وهو ما لا یتأتى إلا بإیداع مسودة الحكم المشتملة على 

ة من قضاته عند النطق به، وذلك على غرار الأحكام الصادرة عن المحاكم أسبابه والموقع

) لمجرد ٤٣الأخرى بالقسم القضائى بمجلس الدولة، ولم یورد قانون مجلس الدولة حكم المادة (

بشأن إعادة تنظیم النیابة ١٩٨٥لسنة  ١١٧) من القانون رقم ٢٨استصحاب سابق نص المادة (

دیبیة، وإلا كان إیرادها على هذا النحو لغواً وتزیداً یُنزه المشرع عنهما، الإداریة والمحاكمات التأ

وإنما أوردها عن قصد واضح إلى إبعاد ما قد كان یمكن عند صدوره أن یثار من شبهة اللجوء 

) من قانون الإجراءات الجنائیة التى أوجبت توقیع الحكم ٣١٢فى هذه الخصوصیة إلى المادة (

من تاریخ صدوره وإلا كان حكماً باطلاً ما لم یكن صادراً بالبراءة، وهو أمر  خلال ثلاثین یوماً 

یؤكد أن إعمال قانون الإجراءات الجنائیة فى مجال التأدیب یجد حده فیما ورد بشأنه نص صریح 

) من قانون مجلس الدولة التى تضمنت جواز الطعن بطریق ٥١یقضى بذلك، مثل المادة (

أحكام المحاكم التأدیبیة فى المواعید والأحوال المنصوص علیها فى  التماس إعادة النظر فى

قانون الإجراءات الجنائیة، ویجد حده أیضاً فیما تقتضیه طبیعة المنازعة التأدیبیة، مثل انقضائها 

بوفاة المحال فیها إلى المحاكمة التأدیبیة؛ نبوعاً من شخصیة العقوبة المستهدفة من الدعوى 

 .) من قانون الإجراءات الجنائیة١٤بالدعوى الجنائیة طبقاً للمادة (التأدیبیة أسوة 
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) منه بوجوب صدور أحكام المحاكم ٤٣وبذلك قطع قانون مجلس الدولة فى المادة (

التأدیبیة مقترنة بأسبابها الموقعة من قضاتها عند النطق بها، سواء كانت صادرة فى دعاوى 

ع غیرها من الدعاوى الإداریة، حیث یتعین إیداع الأسباب تأدیبیة أو فى طعون تأدیبیة، لتستوى م

موقعة عند النطق بالحكم شأن سواها من محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة، وذلك تأكیداً منه 

) من قانون المرافعات المدنیة ١٧٥) من قانون إصداره بتطبیق حكم المادة (٣لمقتضى المادة (

ادة من كفالة إتمام المداولة والاستقرار على الحكم وتحریر أسبابه والتجاریة، بما رمت إلیه هذه الم

والتوقیع علیها قبل إصداره، كضمانة أساسیة لأطراف النزاع حتى یقر فى رُوعهم أن الحكم صدر 

وتم النطق به بعد دراسة متأنیة ومداولة قانونیة تمخضت عن أسباب مسطورة فى مسودة ممهورة 

 .عند النطق به

) من قانون مجلس الدولة من عبارة صریحة ببطلان ٤٣ه رغم خلو المادة (ولذلك فإن

) من قانون ٣الحكم جزاء مخالفتها، فهذا البطلان هو الأثر المقرر قانوناً للإحالة فى المادة (

) منه فى نصها ١٧٥إصداره إلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بإعمال كل من المادة (

كم إذا لم تودع مسودته المشتملة على أسبابه الموقعة من قضاته عند صراحة على بطلان الح

)منه فى تقریرها بطلان الإجراء الذى لم ینص القانون ٢٠النطق به، وكذلك بإعمال المادة (

صراحة على بطلانه إذا شابه عیب منع تحقق الغایة منه، وهو ما اصطلح على تسمیته بالإجراء 

 .الجوهرى

م الصادر عن المحكمة التأدیبیة یجب أن تودع مسودته المشتملة ومفاد هذا أن الحك

) من قانون مجلس ٤٣على أسبابه موقعة عند النطق به، وإلا كان حكماً باطلاً طبقاً للمادة (

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، عملاً بالإحالة إلى هذا ١٧٥) و (٢٠الدولة، والمادتین (

 .من قانون إصدار قانون مجلس الدولة )٣القانون فى المادة (

قد حدد فى  ١٩٧٢لسنة  ٤٩ومن حیث إن قانون تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

) السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقیق ومن یباشره، والسلطة المختصة بالبت فى ١٠٥المادة (

) على ١٠٩ى المادة (نتیجته بأحد أمور، من بینها الإحالة إلى مجلس التأدیب، ثم نص ف

ومع مراعاة حكم … تكون مساءلة جمیع أعضاء هیئة التدریس أمام مجلس تأدیب یشكل من"أن:

تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأدیب القواعد الخاصة بالمحاكمة )… ١٠٥المادة (

 .”أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة

) إذ أخضعت المساءلة أمام مجلس التأدیب للقواعد الخاصة ١٠٩( وجلى أن المادة

بالمحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة، فإنها جاءت عامة 

مطلقة فى أن المقصود بالمساءلة هو المحاكمة، والإحالة إلى هذه القواعد التى تنظم أمر 

س الدولة سواء كانت قواعد موضوعیة أو إجرائیة مثلها فى ذلك المحاكمة التأدیبیة فى قانون مجل
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) من قانون المرافعات ١٧٥) و (٢٠) من قانون مجلس الدولة، وكذلك المادتان (٤٣مثل المادة (

) من قانون إصدار قانون مجلس الدولة، ٣المدنیة والتجاریة عملاً بالإحالة الواردة فى المادة (

أدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات یجب أن تودع مسوداتها ومن ثم فإن قرارات مجالس ت

المشتملة على أسبابها والموقعة من مصدریها عند النطق بها، وإلا كانت باطلة، أسوة بأحكام 

) من قانون الإجراءات ٣١٢المحاكم التأدیبیة فى مجلس الدولة، ولا یسرى فى شأنها حكم المادة (

داع أسباب الحكم عند النطق به بما لا یزید على ثلاثین یوماً من الجنائیة التى أجازت تراخى إی

 .یوم النطق به

ومن حیث إنه لكل ما تقدم فإن الهیئة لا تجد مقنعاً فى الاتجاه القضائى السابق من 

) من قانون الإجراءات الجنائیة ٣١٢الدائرة الرابعة بالمحكمة الإداریة العلیا إلى تطبیق المادة (

لمحاكم التأدیبیة وبالتالى على قرارات مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس على أحكام ا

بالجامعات، بمقولة خلو قانون مجلس الدولة وقانون تنظیم الجامعات من نص فى هذا الصدد، 

وبدعوى الاستهداء فى مجال المحاكمة التأدیبیة بالأصول العامة للمحاكمة الجنائیة، بعد إذ بینت 

) التى أكدت فى خصوص المحاكم التأدیبیة ٤٣قانون مجلس الدولة المادة (هذه الهیئة تضمن 

) من قانون ١٧٥) و (٢٠) من قانون الإصدار بتطبیق المادتین (٣مقتضى الإحالة فى المادة (

) من قانون الإجراءات ٣١٢المرافعات المدنیة والتجاریة، وبذلك نفت شبهة إعمال المادة (

) التى أحالت فى شأن المساءلة أمام ١٠٩نظیم الجامعات المادة (الجنائیة، كما حوى قانون ت

مجلس التأدیب إلى القواعد المطبقة فى شأن المحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة، ومن ثم فإن أحكام 

المحاكم التأدیبیة وكذلك قرارات مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، یجب أن تودع 

 .أسبابها والموقعة من مصدریها عند النطق بها، وإلا كانت باطلةمسوداتها المشتملة على 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوجوب إیداع المسودة المشتملة على أسباب قرار مجلس تأدیب أعضاء 

هیئة التدریس بالجامعة والموقعة من رئیسه وأعضائه عند النطق به وإلا كان باطلاً، وقررت 

  .)١(المختصة للفصل فیه"إعادة الطعن إلى الدائرة 

 هـ_ خضوع قرار مجلس التأدیب للرقابة القضائیة: 

أیة نصوص توجب اعتماد  ١٩٧٢لسنة  ٤٩لم یتضمن قانون تنظیم الجامعات رقم 

قرارات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات من أى سلطة إداریة أعلى، ولذلك تعد 

                                                           

  . ٢٨/٦/١٩٨٧ق علیا، جلسة ٣١لسنة  ٥٠٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

یــة، القضــائیة (علیــا)، المدونــة القانون ٣١لســنة  ٥٠٢الطعــن رقــم  –مشــار إلیــه لــدى: دائــرة توحیــد المبــادئ 

٢٤/٣/٢٠٢٠ .                                    https://www.elmodawanaeg.com 
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فیذ بمجرد صدورها، ولا یسرى علیها الأحكام الخاصة هذه القرارات قرارات نهائیة وقابلة للتن

بالقرارات الإداریة، فلا یجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقیب الجهة الإداریة علیها، بل إن 

مجلس التأدیب یستنفذ ولایته على قراراته التأدیبیة بمجرد إصدارها، ویمتنع علیه سحبها أو 

د هذه القرارات أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها . ومن ثم تع)١(الرجوع فیها أو تعدیلها

القرارات الإداریة، ولا توصف بأنها قرارات نهائیة لسلطات تأدیبیة، ولذلك یطبق على تلك القرارات 

التأدیبیة ما یطبق على الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة بالنسبة إلى الطعن فیها مباشرة 

  . )٢(اریة العلیاأمام المحكمة الإد

حیث یعتبر قرار مجلس التأدیب بمثابة حكم أول درجة، وتسرى بالنسبة إلى المحاكمة   

أمام مجلس التأدیب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوصعلیها فى قانون 

  . )٣(مجلس الدولة

یب أحد الجزاءات وعلى ذلك یجوز لعضو هیئة التدریس الذى وقع علیه مجلس التأد  

التأدیبیة التى یجوز له توقیعها بسبب ما نُسب إلیه من مخالفة أو مخالفات تأدیبیة الطعن 

بالإلغاء فى القرار الصادر من مجلس التأدیب بتوقیع هذا الجزاء مباشرة أمام المحكمة الإداریة 

ة أمام المحكمة الإداریة العلیا، كما یجوز لرئیس الجامعة أن یطعن فى ذلك القرار التأدیبى مباشر 

العلیا، بصحیفة بجدول هذه المحكمة دون مصاریف، وذلك فى خلال ستین یوماً من تاریخ 

  . )٤()١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٤٤علمهما به علماً یقینیاً (مادة 

ویلاحظ فى هذا الصدد أنه إذا كان عضو هیئة التدریس قد حضر جلسة النطق بالقرار   

لتأدیبى الصادر من مجلس التأدیب ضده فإن مدة الطعن فى هذا القرار تبدأ من الیوم التالى ا

لصدوره. كما أنه إذا كان عضو هیئة التدریس قد حضر الجلسة التى قرر فیها مجلس التأدیب 

                                                           

  .٤٤٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

ســوعة . المو ٢٧/٢/١٩٨٨ق، جلســة ٣٠لســنة  ٢٦٢٦) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  .  ٤٤٠وما بعدها.، وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص ٩٠٤الإداریة الحدیثة، ص

  . ٢٧) أ. مهاب سعید: الدلیل القانونى فى تأدیب أعضاء هیئة التدریس، المرجع السابق، ص٣(

یـر طریـق الإدارة المصـدرة ) یقصد بالعلم الیقینى وصول القرار الإدارى إلى علم الأفراد بطریقـة مؤكـدة مـن غ٤(

له، علماً كاملاً بجمیع عناصر القرار والـذى یمكـن صـاحب الشـأن مـن تحدیـد موقفـه منـه بـالقبول أو الـرفض، 

  وبالتالى اللجوء للتظلم الإدارى والقضائى ضمن المواعید المحددة قانوناً. 

بجمیع عناصر القرار والتـى یمكـن لصـاحب  ویجب أن یكون علماً یقینیاً لا ظنیاً ولا افتراضیاً، وأن یكون شاملاً 

الشأن على أساسها أن یتبـین مركـزه القـانونى بالنسـبة إلـى هـذا القـرار ویسـتطیع أن یحـدد علـى مقتضـى ذلـك 

  طریقه إلى الطعن فیه ولا یجرى المیعاد فى حقه إلا من الیوم الذى یثبت فیه قیام هذا العلم الیقینى الشامل. 

  قضائیة علیا.  ٤٦لسنة  ١١٢٢٥لعلیا فى الطعن رقم حكم المحكمة الإداریة ا

  . ٢٧، ص١٧أنظر: أ. مهاب سعید: المرجع السابق، ص
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موعد النطق بالقرار التأدیبى، ولم یحضر هذا العضو جلسة النطق بهذا القرار فإن مدة الطعن 

  من الیوم التالى لصدور القرار التأدیبى.  - أیضاً –تبدأ 

أما إذا لم یكن عضو هیئة التدریس على علم بجلسة النطق بالقرار التأدیبى الصادر من   

مجلس التأدیب، بحیث لم یكن حاضراً الجلسة التى قرر فیها مجلس التأدیب موعد النطق بالقرار 

الطعن فى ذلك القرار التأدیبى یكون من یوم علمه التأدیبى، ولم یتم إبلاغه بهذا الموعد، فإن 

  بذلك القرار علماً یقینیاً. 

جرى قضاء هذه المحكمة أنه بالنسبة "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

للقرارات الصادرة من مجالس التأدیب التى لا تخضع لتصدیق جهات إداریة علیا، فإن الطعن فى 

مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. ذلك أن هذه القرارات الصادرة من مجالس  هذه القرارات یتم

التأدیب هى أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها إلى القرارات الإداریة، ذلك أن هذه 

المجالس من حیث الموضوع تفصل فى منازعة تأدیبیة وتوقع عقوبات تأدیبیة على من یقدمون 

  . )١(ات تأدیبیة طبقاً للقانون"إلیها باتهام

بمثابة "كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أن قرارات هذه المجالس التأدیبیة هى  

أحكام صادرة فى دعاوى تأدیبیة أو فى قرارات إداریة تأدیبیة تختص بنظرها محاكم مجلس 

لطعن فیها أمام المحكمة الدولة.... وإذا كانت أحكام المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة قابلة ل

  . )٢(الإداریة العلیا فإن أحكام المجالس تأخذ حكمها فى هذا الشأن"

ویجب أن یستند الطعن بالإلغاء فى قرارات مجالس تأدیب أعضاء هیئة التدریس   

 ٣٢بالجامعات أمام المحكمة الإداریة العلیا، إلى إحدى سبل الطعن بالإلغاء التى حددتها المادة 

  المعدل، وهى:  ١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة رقم  من قانون

 إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیاً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبیقه أو تأویله. -١

 إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.  -٢

 إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فیه.  -٣

ت رفع الطعن فى قرارات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات وتخضع إجراءا

من  ٥٠حتى  ٤٤أمام المحكمة الإداریة العلیا، والفصل فیها للقواعد المنصوص علیها فى المواد 

  . )٣(١٩٧٢لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم 

                                                           

. سـابق الإشـارة ٢٩/١٢/١٩٩٠ق، جلسـة ٣٤لسـنة  ٣٤٩٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ١(

  إلیه. 

، ســابق الإشــارة ٢/٢/١٩٩١ق، جلســة ٣٥لســنة  ١٢٦١) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢(

  إلیه. 

  .٤٤٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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 سلطات مجلس التأدیب أثناء نظر الدعوى التأدیبیة:  - ٤

أدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات محكمة تأدیبیة بالنسبة لهؤلاء یعتبر المشرع مجلس ت

الأعضاء، ولذلك فقد قرر له كافة السلطات للمحاكم التأدیبیة بالنسبة لمن یخضع لولایتها من 

العاملین المدنیین بالدولة، سواء فیما یتعلق باستجواب عضو هیئة التدریس المُحال إلیه أو سماع 

نة بأهل الخبرة والمعاینة، وذلك حتى یتسنى له الفصل فى الدعاوى التأدیبیة الشهود أو الاستعا

  . )١(التى تحال إلیه من رئیس الجامعة

وتتحدد سلطات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس الجامعة، فى إطار القواعد المنظمة   

من  ١٠٩ة من المادة للمحاكمات التأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة، وذلك وفقاً لنص الفقرة الأخیر 

.... وتسرى بالنسبة لمساءلة "، والتى تنص على أنه١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم 

أعضاءهیئة التدریس أمام مجلس التأدیب القواعد الخاصة بالمحاكمات التأدیبیة المنصوص 

  . )٢(علیها فى قانون مجلس الدولة"

لمجلس التأدیب "داریة العلیا على أنوفى هذا الصدد فقد استقر قضاء المحكمة الإ  

بالجامعة مطلق الحریة فى تكوین عقیدته من واقع ما یحتویه ملف الدعوى من مستندات، 

وعناصر وقرائن وأحوال، بشرط أن یتقید بقواعد الإثبات، وأن یستخلص قراراه من وقائع صحیحة 

ذلك فإنه یستوى أن یختار المجلس قدرها تقدیراً سلیماً، ویتمشى مع المنطق السلیم. ومتى توافر 

الاعتماد على شهادة شاهد دون آخر، أو أن یأخذ بقرینة دون أخرى من ذات قوتها، أو أن یعید 

من جدید التحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم، أو لا یعطى أى أهمیة للتحقیق الذى أجرى 

تعقب على قضاء مجلس التأدیب، ، ولیس للمحكمة الإداریة العلیا أن )٣(معه فى مرحلة الاتهام"

من خلال إحلال تقدیرها محل تقدیره عن طریق معاودة الموازنة والترجیح اللذین یستقل بهما 

  . )٤(مجلس التأدیب بما له من سلطة تقدیریة

وتتحدد ولایة مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة فى الفصل فى الدعاوى   

س الجامعة، بما ورد فى قرار الإحالة سواء فیما یتعلق بالوقائع أو التأدیبیة المُحالة إلیه من رئی

الأشخاص، ومن ثم فلا یجوز لهذا المجلس التعرض لغیر المتهمین الوارد أسماؤهم فى قرار 

الحالة، أو أن یعاقب عضو هیئة التدریس المحال إلیه عن مخالفات أخرى لم یرد ذكرها فى قرار 

                                                           

  .٤٤٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .٤٤٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

. الموســوعة ١٤/٧/١٩٩٠ق، جلســة ٣٣لســنة  ٤٠٩٣) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٣(

  . ٤٤٣، ٤٤٢. وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٩٣٣، ٩٣٢الإداریة الحدیثة، ص

، مجموعـة السـنة ٢٨/٦/١٩٧٥ق، جلسـة ١٦لسـنة  ٢٧١) حكم المحكمـة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم ٤(

  .  ٤٤٣. وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣٨الثامنة عشر، ص
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حدود ولایته بأن تصدى لمحاكمة أشخاص لم تتم إحالتهم إلیه على  الإحالة. وإذا تجاوز المجلس

قد خرج عن حدود "الوجه القانونى السلیم، أو أثار وقائع لم یتضمنها قرار الإحالة فإنه یكون بذلك

ولایته المحددة النطاق فى قرار الإحالة، وأخل بحق جوهرى وهو كفالة حق الدفاع أمام جهات 

ثل أساساً فى ضرورة مواجهة المتهم بما هو منسوب إلیه وتحقیق دفاعه، ، الذى یتم)١(التأدیب"

  من خلال تحقیق إدارى قانونى سابق على المحاكمة. 

وإذا انتهى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة من تمحیص وتحلیل عناصر   

دى توافر أركان الدعوى وأدلتها وتحقیق دفاع عضو هیئة التدریس المتهم، فإنه یقدر بعد ذلك م

المخالفة التأدیبیة المنسوبة لهذا العضو من عدمه، فإذا تراءى لمجلس التأدیب أن المخالفة 

المنسوبة لذلك العضو لم تقم أصلاً ولیس لها أساس فى الوجود، أو لم تثبت نسبتها إلى المتهم، 

ضو هیئة التدریس قضى ببراءة عضو هیئة التدریس المتهم، أما إذا ثبت لهذا المجلس ارتكاب ع

المتهم للمخالفة أو المخالفات المنسوبة إلیه فإنه یقضى بإدانته وبتوقیع أحد الجزاءات التأدیبیة 

 ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٠التى یملك سلطة توقیعها، المنصوص علیها فى المادة 

  . )٢(١٩٧٢لسنة 

 الجزاءات التى یملك مجلس التأدیب توقیعها:  - ٥

لس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة فى هذا الصدد سلطة أصیلة فى یمارس مج

العقاب إذ أنه یقوم بتوقیع العقوبة ابتداءً على عضو هیئة التدریس المحال إلیه لمحاكمته تأدیبیاً 

فى هذا –إذا ما ثبت فى حقه المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلیه، وإن كان المشرع لم یخوله 

اختصاص فى مجال التعقیب على القرارات التأدیبیة الصادرة من رئیس الجامعة أدنى  - الصدد

بتوقیع جزاء تأدیبى مما یختص بتوقیعه على عضو هیئة التدریس إذا ثبت فى حقه المخالفة أو 

  . )٣(المخالفات المنسوبة إلیه (جزائى التنبیه واللوم)

، ١٩٧٢لسنة  ٤٩عات رقم من قانون تنظیم الجام ١١٠وقد حدد المشرع فى المادة   

المعدل أنواع الجزاءات التى یجوز لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة توقیعها على 

  عضو هیئة التدریس المدان، وهى: 

   

                                                           

، مجموعـة مبـادئ السـنة ٩/١/١٩٨٢ق، جلسـة ٢٣لسـنة  ٣١٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعـن ١(

ق، ٣٢لسـنة  ١٦٤٥وما بعدها.، حكـم المحكمـة الإداریـة العلیـا فـى الطعـن رقـم  ٢٠٠السابعة والعشرین، ص

وأنظــر: د. عبــد  ومــا بعــدها.، ٢٣٦، مجموعــة مبــادئ الســنة الثالثــة والثلاثــین، ص٢١/١١/١٩٨٧جلســة 

  . ٤٤٥، ٤٤٤العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

  . ٤٤٦، ٤٤٥) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(

  .٤٤٦) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص ٣(



٣٣٩ 
 

 التنبیه.  -١

 اللوم.  -٢

اللوم مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى، أو  -٣

 ة سنتین على الأكثر. ما فى حكمها لمد

 العزل من الوظیفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة.  -٤

 العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.  -٥

  یعاقب بالعزل عضو هیئة التدریس الذى یرتكب أى من الأفعال الآتیة: 

خل الجامعات أو الاشتراك أو التحریض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب دا -١

 أى من منشآتها. 

 ممارسة الأعمال الحزبیة داخل الجامعة.   -٢

إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب ناریة أو مواد حارقة أو  -٣

غیر ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو 

 الخطر. 

ئة التدریس أو من شأنه أن یمس نزاهته وكرامته وكرامة كل فعل یزرى بشرف عضو هی  -٤

 ) من هذا القانون. ١٠٣الوظیفة أو فیه مخالفة لنص المادة (

) للتحقیق بقرار من رئیس الجامعة ٣، ٢، ١ویُحال مقترف أى من الأفعال المشار إلیها بالبنود (

ن یعلمه ببیان التهم الموجهة الذى له أن یأمر بإحالته لمجلس التأدیب إن رأى محلاً لذلك على أ

إلیه وبصورة من تقریر المحقق بكتاب موصى علیه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة 

  أیام على الأكثر. 

ویوقف عضو هیئة التدریس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقیق   

) من هذه المادة لمدة لا ٣، ٢، ١ود (حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إلیها فى البن

تجاوز ستة أشهر أو لحین صدور قرار من مجلس التأدیب فى شأن محاكمته تأدیبیاً أى 

التاریخین أقرب، كما یمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأیام المحددة لنظر جلسات التحقیق 

  والمحاكمة التأدیبیة. 

هیئة التدریس من المعیدین والمدرسین  ویسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء  

المساعدین وعلى العاملین فى الجامعة الخاضعین لأحكام قانون نظام العاملین المدنیین فى 

) من هذه ٣، ٢، ١الدولة المشار إلیها، فیما یتعلق باقترافهم الأفعال المنصوصعلیها فى البنود (

  الفقرة. 
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  . )١(التدریس إلا بحكم من مجلس التأدیب" ولا یجوز فى جمیع الأحوال عزل عضو هیئة  

ویلاحظ فى هذا الصدد أن عقوبة التنبیه تمثل أدنى درجات العقوبات التأدیبیة، التى   

یجوز توقیعها على عضو هیئة التدریس، من حیث مدى جسامتها، والتى تستهدف إلى تبصیر 

مرة أخرى. ولم یضع المشرع  عضو هیئة التدریس، بما ارتكبه من خطأ، وتحذیره من العودة إلیه

                                                           

لـى أعضـاء التعلـیم ) الجدیر بالذكر انه فى فرنسا، قد بیَن القانون الفرنسى الجزاءات التأدیبیة التـى توقـع ع١(

ــالى الفرنســى مــن الأســاتذة والأســاتذة المســاعدین والمدرســین والمدرســین المســاعدین ومــن یمــاثلهم فــى  الع

درجتهم، وهذه الجزاءات هى: التنبیه، المنع المؤقـت مـن ممارسـة أعمـال الوظیفـة داخـل المؤسسـة (الجامعـة) 

والمنع من ممارسة وظائف التعلیم العالى أو البحـث لمدة لا تتجاوز سنتین، الإبعاد عن المؤسسة (الجامعة)، 

مـن القـانون  ٢٩/٢فى كل المؤسسات التعلیمیة العامة التابعة للتعلـیم العـالى لمـدة محـددة أو نهائیـة (المـادة 

  م). ٤/٧/١٩٩٠الصادر فى  ٩٠ -٥٧٨المُعدل بالقانون رقم  ٢٦/١/١٩٨٤الصادر فى  ٨٤ -٥٢رقم 

بیة فى القانون الفرنسى أنهـا تشـمل أربعـة جـزاءات فقـط، إذ ینتقـل مـن الجـزاءات ویلاحظ على الجزاءات التأدی

المعنویة ألا وهى التنبیه إلى جزاء شدید وهو المنع المؤقت من ممارسـة أعمـال الوظیفـة داخـل الجامعـة لمـدة 

لجـامعى، إذ قـد لا تتجاوز سنتین، وهذا یجعل السـلطة التأدیبیـة مقیـدة فـى اختیـار العقوبـة المناسـبة للأسـتاذ ا

یرتكب أفعالاً تستحق جزاءاً أكبر من التنبیه ولكن أقل من المنع المؤقت، وبالتالى یؤدى إلى عدم تناسـب بـین 

المخالفـة والجــزاء. وینتقــل المشــرع الفرنسـى بعــد ذلــك إلــى جـزاء الإبعــاد عــن الجامعــة، ثـم المنــع مــن ممارســة 

التعلیمیـة العامــة التابعــة للتعلـیم العــالى لمــدة محــددة أو وظـائف التعلــیم العــالى أو البحـث فــى كــل المؤسســات 

  نهائیة. 

  كما یلاحظ خلو التشریع الفرنسى من الجزاءات المالیة كجزاء إنقاص الراتب بنسبة معینة أو الخصم. 

والمقصود بالجزاء المالى المباشر هو الجزاء المنصب بصورة مباشرة على المرتب الوظیفى وما یلحـق بـه مـن 

فــى مؤسســات التعلــیم  -الأســتاذ، الأســتاذ المســاعد، والمــدرس–نقدیــة یتقاضــاها عضــو هیئــة التــدریس  مبــالغ

  العالى بصورة دوریة لقاء قیامه بأعمال وظیفته بصورة متكررة. 

أن المشرع الفرنسى قد حدد جزاءات تأدیبیة أخرى تفـرض علـى أعضـاء التعـالیم العـالى غیـر  -أخیراً –ویلاحظ 

كالبــاحثین والمعیــدین، وهــذه الجــزاءات هــى: (اللــوم، تــأخیر الترقیــة لمــدة لا تزیــد عــن ســنتین، مــا ذُكــر أعــلاه 

خفض الدرجة، المنع من الترقیة لدرجة أعلى أو وظیفة أعلى لمـدة لا تزیـد عـن سـنتین، منـع ممارسـة كـل أو 

لمـدى لا تزیـد عـن  بعض الوظائف التعلیمیة أو البحثیة فى الجهة التى یعمل بها أو مؤسسـات تعلیمیـة أخـرى

 ٢٩/١خمس سنوات مع الحرمان من كل أو نصف الراتب، الإحالة إلى المعاش، والعزل مـن الوظیفـة (المـادة 

الصـــادر فـــى  ٩٠ -٥٧٨المُعـــدل بالقـــانون رقـــم  ٢٦/١/١٩٨٤الصـــادر فـــى  ٨٤ -٥٢مـــن القـــانون رقـــم 

٤/٧/١٩٩٠ .(  

.، د. فاضـل ٢٧٣أهـدافها، المرجـع السـابق، صأنظر: د. مصطفى محمود عفیفى: فلسـفة العقوبـة التأدیبیـة و 

.، د. ٢٥٧، ٢٤١جبیــر لفتــه، أ. إیمــان حــایف محمــد: ســریان مبــدأ شــرعیة العقوبــات، المرجــع الســابق، ص

رســالة  -دراســة مقارنــة –عمــار خلیــل جمعــة الحــدیثى: النظــام الانضــباطى لأعضــاء هیئــة التــدریس بالجامعــة 

. مشـار إلیـه بمؤلـف د. ٦١، ص٢٠١٢العـراق،  -جامعـة الأنبـار -ةماجستیر، كلیة القانون والعلوم السیاسی

  . ٢٥٧، ٢٤١فاضل جبیر لفته، أ. إیمان حایف: المرجع السابق، ص
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فى قانون تنظیم الجامعات حداً أقصى لعدد مرات توقیع هذه العقوبة، وإنما تركها مطلقة لسلطة 

  . )١(رئیس الجامعة

وتنتمى عقوبتا اللوم والتنبیه إلى طائفة العقوبات الأدبیة أو المعنویة، ویختص رئیس   

رتكبه من مخالفات تتصف بعدم الجسامة، الجامعة بتوقیعها على عضو هیئة التدریس، عما ی

 ١١٠ومع ذلك بالنظر إلى التدرج العقابى فى قائمة العقوبات، التى ورد النص علیها فى المادة 

من قانون تنظیم الجامعات، نجد أن اللوم یعتبر أشد جسامة من التنبیه، من حیث الترتیب 

قوبتى التنبیه واللوم أیة آثار تبعیة، التصاعدى للعقوبات، ومؤدى ذلك أن المشرع لم یرتب على ع

  . )٢(بالنسبة لراتب عضو هیئة التدریس

أن المشرع قد  -المشار إلیه–من قانون تنظیم الجامعات  ١١٠ویلاحظ من نص المادة   

قرر جزاءات تأدیبیة متدرجة من الأخف إلى الأشد وفقاً لدرجة جسامة المخالفة المنسوبة لعضو 

  هیئة التدریس. 

أن المشرع قد قرر جزاءین معنویین متدرجین ألا وهما التنبیه  - أیضاً –لاحظ كما ی  

واللوم، اللذان یشكلان تحذیراً وقائیاً تمارسه السلطة التأدیبیة تجاه أعضاء هیئة التدریس 

بالجامعات تذكرهم من خلالها ضرورة الالتزام بواجباتهم الوظیفیة دون أن یترتب علیهما أیة آثار 

  . )٣(مالیة

أن المشرع قد وضع جزاءات تأدیبیة مزدوجة  - أیضاً –كما یلاحظ من ذلك النص   

 - فقرة أولى – ٣وتحذیریة فى آن واحد، وهذا ما یُلاحظ فى الجزاء المنصوص علیه فى البند 

(اللوم مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما فى 

نتین على الأكثر). ویقصد بجزاء اللوم مع تأخیر العلاوة لفترة واحدة حرمان عضو حكمها لمدة س

هیئة التدریس بالجامعة من حقه فى تقاضى الزیادة المالیة الدوریة التى تطرأ على مرتبه بصفة 

  . )٤(مؤقتة وذلك من خلال المدة التى صدر بها التأخیر

                                                           

  . ١٤)أ/ مهاب سعید: الدلیل القانونى فى تأدیب أعضاء هیئة التدریس، المرجع السابق، ص١(

، مؤسسـة ٢/١٢/٢٠٠٢علـى العقوبـات،  طرق التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس ومجازاتهم تأدیبیـاً والطعـن

 https://avocatoonline.comحورس للمحاماة. 

  ) أ/ مهاب سعید: طرق التحقیق مع أعضاء هیئة التدریس، المرجع السابق الإشارة إلیه. ٢(

.، د. فاضـل ٩٣یس، المرجـع السـابق، ص) د. صبرى محمد السنوسى: النظام التأدیبى لأعضاء هیئة التدر ٣(

  . ٢٤٢جبیر لفته، أ. إیمان حایف: المرجع السابق، ص

.، د. فاضــل جبیــر ٢٣٢) د. ثــروت عبــد العــال أحمــد: إجــراءات المســاءلة التأدیبیــة، المرجــع الســابق، ص٤(

  .  ٢٥٨، ص٢٤٢لفته، أ. إیمان حایف: المرجع السابق، ص
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الأعلى أو ما فى حكمها لمدة لا تتجاوز  أما عقوبة اللوم مع تأخیر التعیین فى الدرجة  

سنتین فیراد بها أن تؤجل الترقیة فى حالة استحقاق عضو هیئة التدریس بالجامعة لها للمدة التى 

  . )١(یقررها الحكم التأدیبى بشرط ألا تزید عن سنتین

ویلاحظ كذلك على ذلك النص أن المشرع قد قرر جزاءً مالیاً بصورة غیر مباشرة ألا   

و (اللوم مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما وه

  . )٢(فى حكمها لمدة سنتین على الأكثر)

قد قرر جزاءین استعبادیین (العزل من الوظیفة  - فى ذلك النص–ویلاحظ أن المشرع   

حرمان من المعاش أو المكافأة فى مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، العزل من الوظیفة مع ال

  . )٣(حدود الربع)

ویلاحظ على هذا الجزاء الأخیر أنه یتضمن بالإضافة إلى العزل جزاءً مالیاً یتمثل فى   

  الحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع. 

قد وضع جزاءً واحداً بعینه فى  -فى ذلك النص–أن المشرع المصرى  - أخیراً –ویلاحظ   

ت معینة ألا وهو العزل وذلك عند قیام عضو هیئة التدریس بارتكاب المخالفات المنصوص حالا

–من قانون تنظیم الجامعات  ١٠٥) من الفقرة الثانییة من المادة ٤، ٣، ٢، ١علیها فى البنود (

، بحیث لا یكون أمام مجلس التأدیب إلا توقیع هذا الجزاء، أى العزل من -المذكورة سابقاً 

، عند ثبوت ارتكاب عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق أمامه لإحدى أو كل المخالفات الوظیفة

  . )٤(دون غیره –المذكورة فى هذه البنود 

وعلى ذلك فإن مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة یكون له حریة تقدیر مدى   

والمُحال إلیه لمحاكمته جسامة المخالفة أو المخالفات المنسوبة لعضو هیئة التدریس المتهم 

                                                           

.، د. فاضـل جبیـر لفتـه، أ. إیمـان حـایف: المرجـع ١١٨سـابق، ص) د. صبرى محمد السنوسـى: المرجـع ال١(

  . ٢٥٨، ٢٤٢السابق، ص

) یقصد بالجزاء المالى غیر المباشر أنه نوع من العقوبات المالیة التى تحمل فى طیاتها نوعـاً مـن الحرمـان ٢(

  المالى الكلى أو الجزئى ولكن بصورة خفیة وغیر مباشرة. 

  . ٢٥٨حایف: المرجع السابق، صد. فاضل جبیر لفته، أ. إیمان 

الجزاء المنصب على المرتب الـوظیفى ومـا یلحـق بـه  -كما سبق القول–أما الجزاء المالى المباشر فیقصد به 

فى مؤسسـات التعلـیم  -الأستاذ، الأستاذ المساعد، المدرس –من مبالغ نقدیة یتقاضاها عضو هیئة التدریس 

  وظیفته بصورة متكررة مثل إنقاص الراتب بنسبة معینة أو الخصم. العالى بصورة دوریة لقاء قیامه بأعمال 

ــى: المرجــع الســابق، ص ــه، أ. إیمــان حــایف: المرجــع ٢٧٣د. مصــطفى محمــود عفیف ــر لفت .، د. فاضــل جبی

  . ٢٥٧، ٢٤٢السابق، ص

  .٢٤٢) د. فاضل جبیر لفته، أ. إیمان حایف: المرجع السابق، ص٣(

  .٢٤٢حایف: المرجع السابق، ص) د. فاضل جبیر لفته، أ. إیمان ٤(
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من قانون  ١١٠تأدیبیاً، واختیار ما یناسبها من جزاء من بین الجزاءات الواردة بنص المادة 

ولا یملك رئیس الجامعة بعد إحالته عضو هیئة التدریس  - المذكورة سابقاً –تنظیم الجامعات 

له، وذلك تطبیقاً لمبدأ عدم لمجلس التأدیب توقیع عقوبتى التنبیه أو اللوم اللتین منحهما المشرع 

  . )١(معاقبة الموظف العام عن ذات الفعل الواحد مرتین

وتنحسر سلطة مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس فى اختیار العقوبة، وتغدو سلطته   

  مقیدة إذ ارتكب عضو هیئة التدریس المحال لمحاكمته تأدیبیاً أمامه الأفعال الآتیة: 

لمساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو الاشتراك أو التحریض أو ا -١

 أى من منشآتها. 

 ممارسة الأعمال الحزبیة داخل الجامعة.   -٢

إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب ناریة أو مواد حارقة أو  -٣

أو غیر ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر 

 الخطر. 

كل فعل یزرى بشرف عضو هیئة التدریس أو من شأنه أن یمس نزاهته وكرامته وكرامة   -٤

 ) من هذا القانون. ١٠٣الوظیفة أو فیه مخالفة لنص المادة (

تنص  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠٣أن المادة  - هنا–والجدیر بالذكر 

  س إعطاء دروس خصوصیة بمقابل أو بغیر مقابل". لا یجوز لأعضاء هیئة التدری"على أنه

وعلى ذلك فإذا ثبت لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة ارتكاب عضو هیئة   

التدریس لأى من هذه المخالفات أو جمیعها، فإنه یجب علیه معاقبته بعقوبة العزل من الوظیفة 

فة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة، أو العزل من الوظی

فى حدود الربع، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة والظروف التى أحاطت بارتكابها، حیث إن مجلس 

  التأدیب لا یملك أى سلطة تقدیریة فى توقیع أى عقوبة أخرى على هذه المخالفات. 

هذه المخالفات،  أما إذا لم یثبت لمجلس التأدیب ارتكاب عضو هیئة التدریس لأى من  

وبالرغم من ذلك قضى بعزله من وظیفته كان قراره مشوباً بالبطلان، ومن ثم یجوز الطعن فیه 

  بالإلغاء مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. 

من قانون تنظیم  ١٠٣وبصدد جزاء العزل من الوظیفة بمناسبة مخالفة نص المادة   

فقد  - تدریس دروس خصوصیة بمقابل أو بغیر مقابلالمتعلق بإعطاء عضو هیئة ال–الجامعات 

من قانون تنظیم  ١١٠قضت المحكمة الدستوریة العلیا بدستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة 

                                                           

  . ٤٤٧) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(
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فیما تضمنه  - ٢٠١٥لسنة  ٣قبل استبدالها بالقرار بقانون رقم – ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

  من ذات القانون.  ١٠٣ من جزاء العزل لكل فعل فیه مخالفة لنص المادة

من قانون تنظیم الجامعات  ١١٠وهو ما ینطبق على نص الفقرة الثانیة من المادة   

فیما تضمنه من جزاء العزل لكل فعل مخالف للبنود  ٢٠١٥لسنة  ٣المستبدلة بالقرار بقانون رقم 

)٤، ٣، ٢، ١ .(  

حیث "إلى أنه ٢/٢/٢٠١٩حیث ذهبت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها الصادر فى   

فى أن رئیس قسم اللغة  –على ما یتبین من حكم الإحالة وسائر الأوراق  –إن الوقائع تتحصل 

، …….العبریة بكلیة الآداب جامعة عین شمس تقدم بمذكرتین، أولاهما: ضد الدكتور/ 

، ضمنهما شكوى بعض طلاب القسم من قیام .…… /، وثانیتهما: ضد الدكتور…….والدكتور/ 

لمشكو فى حقهم بإعطاء دروس خصوصیة وتسریب الامتحانات، وعلى إثر التحقیق مع ا

، بإحالتهم إلى مجلس ٢٠١٣لسنة  ٢٢٤المذكورین، أصدر رئیس جامعة عین شمس القرار رقم 

تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة؛ لما نُسب إلیهم من قیامهم بإعطاء دروس خصوصیة، 

بشأن تنظیم الجامعات،  ١٩٧٢لسنة  ٤٩) من القرار بقانون رقم ١٠٣بالمخالفة لنص المادة (

فضلاً عن خروج الأخیر على مقتضیات وظیفته وكرامتها، وعدم الاحترام الواجب لها، لصدور 

عبارات منه لبعض الطالبات، تنطوى على ما یخدش الحیاء، وقیدت الدعوى أمام مجلس التأدیب 

قرر مجلس التأدیب مجازاة الأساتذة ٢٠١٤ینایر سنة  . وبجلسة الأول من٢٠١٣لسنة  ٥٧برقم 

المحالین بالعزل من الوظیفـة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة لكل منهم، لما ثبت لدیه من 

خروج المحالین على مقتضى الواجب الوظیفى، ومخالفة القانون، والتقالید الجامعیة، بإعطائهم 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩) من القرار بقانون رقم ١٠٣لمادة (دروساً خصوصیة للطلاب بالمخالفة لنص ا

طعنا علیه  ،بشأن تنظیم الجامعات. وإذ لم یلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعنین فى الطعن الأول

، ابتغاء القضاء ”علیا"قضائیة ٦٠لسنة  ٢٠٨٠٦أمام المحكمة الإداریة العلیا، وقید طعنهما برقم 

تعجلة: بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه، وفى الموضوع: لهما بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مس

بإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأدیب بعزلهما من الوظیفة وبراءتهما مما نسب إلیهما، مع ما 

یترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتهما إلى عملهما. كما لم یلق قرار مجلس التأدیب قبولاً 

لسنة  ٢٣١٨٧علیه أمام المحكمة ذاتها، وقید طعنه برقم لدى الطاعن فى الطعن الثانى، طعن 

علیا"، طلباً للحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفیذ القرار المطعون فیه، وفى موضوع "قضائیة ٦٠

الطعن: بقبوله شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فیه وبراءة الطاعن، مع ما یترتب على ذلك من 

فحص الطعون بالمحكمة الإداریة العلیا على النحو المبین آثار. وقد تدوول الطعنان أمام دائرة 

قررت المحكمة ضم الطعنین؛ لیصدر فیهما حكم  ٢٠١٤من مایو سنة  ١٤بالمحاضر، وبجلسة 

 قررت المحكمة إحالة الطعنین للدائرة الرابعة علیا ٢٠١٤من سبتمبر سنة  ٢٩واحد، وبجلسة 
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المحكمة وقف نظر الطعنین، والإحالة إلى  ؛ قررت٢٠١٥من أبریل سنة  ١١موضوع"، وبجلسة "

) من القرار ١١٠المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة نص الفقرة الأخیرة من المادة (

بشأن تنظیم الجامعات فیما تضمنه من جزاء العزل لكل فعل فیه  ١٩٧٢لسنة  ٤٩بقانون رقم 

لى أن النص المحال، وإذ قصر مجازاة ) من القانون ذاته؛ تأسیساً ع١٠٣مخالفة لنص المادة (

من یعطى من أعضاء هیئة التدریس بالجامعات دروساً خصوصیة بالمخالفة لمقتضى المادة 

بشأن تنظیم الجامعات على عقوبة العزل من  ١٩٧٢لسنة  ٤٩) من القرار بقانون رقم ١٠٣(

لكل جریمة على  الوظیفة كجزاء وحید، یكون قد سلب القاضى سلطة اختیار الجزاء المناسب

حدة، خروجاً على مبدأ تفرید العقوبة، التى تُعدُّ أحد خصائص الوظیفة القضائیة، مما ینطوى 

علیه من إهدار لحقوق أصیلة كفلها الدستور، وافتئات من السلطة التشریعیة على السلطة 

 .القضائیة، وتدخل فى شئون العدالة

بشأن تنظیم الجامعات  ١٩٧٢لسنة  ٤٩) من القرار بقانون رقم ١٠٣وحیث إن المادة (

  لا یجوز لأعضاء هیئة التدریس إعطاء دروس خصوصیة بمقابل أو بغیر مقابل""تنص على أن:

 ٣) من القرار بقانون ذاته، قبل استبدالها بالقرار بقانون رقم ١١٠كما تنص المادة رقم (

 :أعضاء هیئة التدریس هىالجزاءات التأدیبیة التى یجوز توقیعها على "، على أن:٢٠١٥لسنة 

 .) التنبیه١(

  .) اللوم٢(

) اللوم مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما فى ٣(

 .حكمها لمدة سنتین على الأكثر

 .) العزل من الوظیفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة٤(

  .المكافأة وذلك فى حدود الربع)العزل مع الحرمان من المعاش أو ٥(

وكل فعل یزرى بشرف عضو هیئة التدریس أو من شأنه أن یمس نزاهته أو فیه مخالفة 

 .) یكون جزاؤه العزل١٠٣لنص المادة (

 .ولا یجوز فى جمیع الأحوال عزل عضو هیئة التدریس إلا بحكم من مجلس التأدیب"

وهى شرط  –الشخصیة المباشرة  وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة

مناطها أن یكون ثمة ارتباط بینها وبین المصلحة القائمة فى الدعوى  –لقبول الدعوى الدستوریة 

الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة مؤثراً فى الطلبات الموضوعیة 

لبیّن من الأوراق أن متى كان ذلك، وكان ا،المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع

الطاعنین طعنوا أمام المحكمة الإداریة العلیا ابتغاء القضاء بوقف تنفیذ، وإلغاء، قرار مجلس 

تأدیب أعضاء هیئة التدریس بجامعة عین شمس الصادر بمجازاتهم بالعزل من الوظیفة، مع 

لسنة  ٤٩نون رقم ) من القرار بقا١٠٣الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، لمخالفتهم نص المادة (
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) من القرار بقانون ذاته قبل ١١٠المشار إلیه، إعمالاً لنص الفقرة قبل الأخیرة من المادة ( ١٩٧٢

) سالفة ١١٠استبدالها، ومن ثم تتوافر المصلحة الشخصیة المباشرة فیما نصت علیه المادة رقم (

جزاء العزل لمن یخالف حكم  ، من تقریر٢٠١٥لسنة  ٣البیان، قبل استبدالها بالقرار بقانون رقم 

) من القرار بقانون السالف الإشارة، بإعطاء دروس خصوصیة بمقابل أو بغیر ١٠٣المادة (

مقابل، بحسبان القضاء فى مدى دستوریة هذا النص سیكون ذا أثر مباشر، وانعكاس أكید على 

 .الدعوى الموضوعیة، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فیها

، ١٠١، ٩٦، ٩٤حیث إن قرار الإحالة ینعى على النص المحال مخالفته المواد (و 

) من الدستور، تأسیساً على أن قصر مجازاة ١٨٦، ١٨٤، ١٢٣، وصدر المادة ٢، ١٢١/١

 ٤٩) من القرار بقانون رقم ١٠٣أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، عند مخالفتهم نص المادة (

ت، على جزاء العزل دون سواه، یمحى سلطة مجالس التأدیب بشأن تنظیم الجامعا ١٩٧٢لسنة 

فى اختیار الجزاء الملائم لتلك المخالفة، ویناقض مبدأ تفرید العقوبة، ویسلب القاضى سلطة 

اختیار الجزاء المناسب لكل جریمة على حدة، مما یفضى إلى قسوة العقوبة، وتجاوزها لحدود 

الحق والعدل، فضلاً عن المساس بجوهر الوظیفة القضائیة، المعقولیة والاعتدال، ومنافاتها لقیم 

ویعد تدخلاً محظوراً فى شؤون العدالة، ویخل بضوابط المحاكمة المنصفة. وحیث إنه فى 

)، وصدر المادة ٢، ١٢١/١خصوص النعى على القرار بقانون المشار إلیه مخالفته نص المادة (

) من الدستور ١١٢، ١٠٧لهما المادتان (وتقاب –، ٢٠١٤) من الدستور الصادر سنة ١٢٣(

والتى تتعلق أولاهما بصحة انعقاد مجلس النواب والأغلبیة المشترطة  – ١٩٧١الصادر سنة 

لإقرار القوانین والموافقة علیها، وتتصل ثانیهما بحق رئیس الجمهوریة فى إصدار القوانین، فإن 

وص التشریعیة المتصلة باقتراحها أو المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلیة للنص

إقرارها أو إصدارها إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حین 

صدورها. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن الفصل فى ما یدعى به أمامها من تعارض بین 

المدعى بها أو بنفیها، إنما نص تشریعى وقاعدة موضوعیة فى الدستور سواء بتقریر المخالفة 

یعد قضاء فى موضوعها منطویاً لزوماً على استیفاء النص المطعون علیه للأوضاع الشكلیة 

التى تطلبها الدستور، ومانعاً من العودة إلى بحثها، ذلك أن العیوب الشكلیة وبالنظر إلى طبیعتها 

، ولكنها تتقدمها. متى كان لا یتصور أن یكون بحثها تالیاً للخوض فى المطاعن الموضوعیة

، ١٩٧١ذلك، وكان النص المحال فى حدود نطاقه المتقدم قد صدر فى ظل العمل بدستور سنة 

ومن ثم فإن الأوضاع الإجرائیة الخاصة به یحكمها هذا الدستور، وإذ سبق لهذه المحكمة أن 

منها حكمها المشار إلیه،  ١٩٧٢لسنة  ٤٩عرضت لدستوریة بعض مواد القرار بقانون رقم 

القاضى، بعدم "دستوریة"قضائیة ١٥لسنة  ٣٣، فى الدعوى رقم ٢/١٢/١٩٩٥الصادر بجلسة 

بشأن تنظیم  ١٩٧٢لسنة ٤٩) من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم ٩٨دستوریة نص المادة (
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، وحكمها ٢١/١٢/١٩٩٥بتاریخ  ٥١الجامعات، ونُشر الحكم بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم 

دستوریة" القاضى، بعدم "قضائیة ٢٣لسنة ٧٧، فى الدعوى رقم ١١/٥/٢٠٠٣بجلسة الصادر 

) من القرار بقانون المشار إلیه، فیما تضمنه من قید زمنى على منح ٩١دستوریة نص المادة (

عضو هیئة التدریس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل فى الخارج، 

، وحكمها الصادر بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٣(تابع) بتاریخ  ٢٢بالعدد رقم  ونُشر بالجریدة الرسمیة

دستوریة"القاضى، برفض الدعوى، المقامة "قضائیة ٣٣لسنة  ٨٧، فى الدعوى رقم ٢٥/٧/٢٠١٥

) من القرار بقانون سالف الذكر، فیما لم یتضمنه نص الفقرة الأولى ١١٧طعناً على نص المادة (

لتدریس الذى ینقطع عن عمله أكثر من شهر قبل إصدار منه من ضرورة إنذار عضو هیئة ا

مكرر (ج) بتاریخ  ٣١قرار إنهاء خدمته، ونُشر الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 

، بما مؤداه تحققها من استیفاء القرار بقانون المذكور للأوضاع الشكلیة التى تطلبها ٢/٨/٢٠١٥

  ة إلى بحثها أو إعادة طرحها علیها من جدید. الدستور بالنسبة له، بما لا یجوز معه العود

وحیث إن من المقرر أن الجزاء التأدیبى والعقوبة الجنائیة وإن تشابها فى بعض الأوجه، 

إلا أنهما یتغایران ویستقلان فى العدید من الأوجه الأخرى، ولیس أدل على هذه المغایرة وذلك 

ى الأصل عن جریمة یعین القانون أركانها فى الاستقلال، من أن العقوبة الجنائیة إنما تكون ف

صلبه ولا یتخلى كلیة عن تحدیدها إلى أداة أدنى، وذلك خلافاً للذنب التأدیبى، إذ قد یعهد 

المشرع أمر تحدیده إلى سلطة لائحیة، وغالباً ما یتقرر أكثر من جزاء للخطأ الواحد كى تقدر 

ها، لكل حالة على حده. كما أنه لا یتصور فى السلطة المختصة بتوقیع ما یكون مناسباً من بین

كثیر من الأحیان، ربط الإثم التأدیبى بأفعال محددة بذواتها، ذلك أن مناطه، بوجه عام، الإخلال 

بواجبات الوظیفة أو الخروج على مقتضیاتها، لیكون هذا الإخلال سلوكاً معیباً، وذنباً إداریاً 

قامتها أو یمس اعتبار شاغلها، ولا كذلك الجرائم الجنائیة، ینعكس أثره على كرامة الوظیفة أو است

إذ یجب أن تكون صیاغة النصوص العقابیة واضحة محددة لا خفاء فیها أو غموض، فلا تكون 

هذه النصوص شباكاً أو شراكاً یلقیها المشرع متصیداً باتساعها أو بخفائها من یقعون تحتها أو 

ا أن یكون المخاطبون بالنصوص العقابیة على بینة من یخطئون مواقعها، وهى ضمانات غایته

حقیقتها، فلا یكون سلوكهم مجافیاً لها، بل اتساقاً معها ونزولاً علیها. فضلاً عن وجوب أن 

یقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التى تضر بمصلحة اجتماعیة ذات شأن لا یجوز 

تأدیبى قد یفرض على أوجه من السلوك تمس التسامح مع من یعتدى علیها، حین أن الجزاء ال

 .مصالح اجتماعیة أدنى شأناً وأقل أهمیة

وحیث إن الأصل فى النصوص الدستوریة أنها تؤخذ باعتبارها متكاملة، وأن المعانى 

التى تتولد عنها یتعین أن تكون مترابطـة فیما بینها بما یرد عنها التنافر أو التعارض. هذا 

ه النصوص إنما تعمل فى إطار وحدة عضویة تجعل من أحكامها نسیجاً بالإضافة إلى أن هذ
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متآلفاً متماسكاً بما مؤداه: أن یكون لكل نص منها مضمون محدد یستقل به عن غیره من 

النصوص استقلالاً لا یعزلها عن بعضها البعض، وإنما یقیم منها فى مجموعها ذلك البنیان الذى 

ة أقوم لدعم مصالحها فى المجالات السیاسیة والاقتصادیة یعكس ما ارتأته الإرادة الشعبی

والاجتماعیة، ولا یجوز بالتالى أن تفسر النصوص الدستوریة بما یبتعد بها عن الغایة النهائیة 

المقصودة منها، ولا أن ینظر إلیها بوصفهـا هائمة فى الفراغ، أو باعتبارها قیماً مثالیة منفصلة 

ما یتعین دوماً أن تحمل مقاصدها بمراعاة أن الدستور وثیقة تقدمیة عن محیطها الاجتماعى، وإن

لا ترتد مفاهیمها إلى حقبة ماضیة وإنما تمثل القواعد التى یقوم علیها والتى صاغتها الإرادة 

 .الشعبیة، انطلاقة إلى تغییر لا یصد عن التطور آفاقه الرحبة

وع الدولة للقانون، وإن ) منه على خض٩٤وحیث إن الدستور إذ نص فى المادة (

استقلال القضاء وحصانته وحیدته ضمانات أساسیة لحمایة الحقوق والحریات، فقد دل بذلك على 

أن الدولة القانونیة هى التى تتقید فى كافة مظاهر نشاطها، وأیاً كانت طبیعة سلطاتها، بقواعد 

أشكالها المختلفة، ذلك أن  قانونیة تعلو علیها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها فى

  ممارسة السلطة لم تعد امتیازاً شخصیاً لأحد، ولكنها تباشر نیابة عن الجماعة ولصالحها. 

) منه على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها، ٥وحیث إن الدستور إذ نص فى المادة (

على استقلال ) ١٨٤) سلطة التشریع بمجلس النواب، حین نصت المادة (١٠١وناط فى المادة (

السلطة القضائیة، وأن أحكامها تصدر وفقاً للقانون، فقد دل على أن استقلال السلطات جمیعها، 

ومن بینها السلطة القضائیة لیس استقلالاً مطلقاً من ربقة كل قید، بل هو استقلال ینضبط 

ریعات التى بالتخوم التى یحددها الدستور، فالسلطة القضائیة تمارس سلطتها على هدى من التش

تصدرها السلطة التشریعیة، فلا یجوز للقاضى عند مباشرته ولایته القضائیة الخروج على مقتضى 

تلك التشریعات، وفى الآن ذاته فإن سلطة المشرع فى تنظیمه لحق التقاضى، وغیرها من 

 الحقوق، لیست مطلقة من كل قید هى الأخرى، فعلى الرغم من أن هذه السلطة سلطة تقدیریة،

جوهرها المفاضلة التى یجریها بین البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظیم لاختیار 

أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقیق الأغراض التى یتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزناً، إلا 

د تخوماً لها أن المشرع مقید فى مباشرته لهذه السلطة بالضوابط التى یفرضها الدستور والتى تع

ینبغى التزامها، وفى إطار قیامه بهذا التنظیم لا یتقید المشرع باتباع أشكال جامدة لا یریم عنها، 

تفرغ قوالبها فى صورة صمّاء لا تبدیل فیها، بل یجوز له أن یغایر فیما بینها، وأن یقدر لكل حال 

  ما یناسبها.

ى یسنها المشرع فى المجال وحیث إن المقرر أن دستوریة النصوص القانونیة الت 

التأدیبى یتحدد بمدى توازن الجزاء التأدیبى المقرر مع الإثم الذى یقارفه العاملون بالجهــة 

الإداریة، فینبغى أن یكون هذا الجزاء مبرراً بما یعد حقاً وعدلاً، فلا یكون بشططه حائلاً دون 
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استهانتهم بها، بل یكون مجردًا من المیل،  أداء العاملین لواجباتهم، ولا بلینه أو هونه مؤدیاً إلى

دائراً حول الملاءمة الظاهرة بینه، نوعاً ومقداراً، وبین خطورة الفعل المعتبر ذنباً إداریاً، وإلا كان 

تقدیر المشرع إنحرافاً بالسلطة التأدیبیة عن أهدافها، وبهذه المثابة فإنه ولئن كان الأصل أن 

لإثم الواحد كى تقدر السلطة التأدیبیة المختصة بتوقیعه ما یكون یتقرر أكثر من جزاء تأدیبى ل

مناسباً، من بینها، إلا أنه لا ضیر من أن یختص المشرع إثماً بعینه بجزاء بعینه، مادام قد 

استهدف فى ذلك المصلحة العامة وحدها، وكان الجزاء متناسباً مع خطورة الإثم المرتكب، ودون 

  فریط.أن یشوب تقدیره غلو أو ت

) على التأكید على حق كل ٢١و ١٩وحیث إن الدستور قد حرص فى المادتین ( 

مواطن فى التعلیم، وبین أهدافه، ومن بینها بناء الشخصیة المصریة وتأصیل المنهج العلمى فى 

التفكیر، وتنمیة المواهب، وترسیخ القیم، وإرساء مفاهیم المواطنة وعدم التمییز، كما حرص على 

لى كفالة الدولة توفیر التعلیم الجامعى المجانى وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة، كما عنت التأكید ع

) من الدستور بتوكید التزام الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین دون ٩، ٤المادتین (

ء هذه تمییز، باعتباره أساساً لبناء المجتمع، وصیانة وحدته الوطنیة، وكان من المقرر فى قضا

المحكمة أن التعلیم كان ولا یزال من أكثر المهام خطراً، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجیال یتدفق 

عطاؤها، وتكون قادرة، علماً وعملاً، على أن تصوغ لتقدمها أشكالاً جدیدة ترقى بمجتمعها، فلا 

وافدها لتكون نهراً یكون راكداً أو آفلاً، وكان الأصل أن تتكامل العملیة التعلیمیة، وأن تتعدد ر 

متصلاً، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقیم بنیانها الحق بصراً بآفاق 

العلوم واقتحاماً لدروبها، ونفاذاً إلى حقائق العصر ومتطلباتها، ارتباطاً بالتنمیة بمناهجها 

ازین الصراع وعوامل الوفاق، ووسائلها، وتحریاً لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفاً على مو 

وإدراكاً لقیم الحق والخیر والجمال، وتدبراً لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزاماً بضوابط الأمم 

المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنیها وحریاتهم، وإطلالاً على ألوان الإبداع وأشكال الفنون 

طن وللمواطن آفاقاً جدیدة لا ینحصر محیطها، تزوداً بها، وانحیازاً للقیم الجوهریة التى تكفل للو 

بل تمتد دائرتها إلى غیر حد، إیماناً بغد أفضل واقعاً ومصیراً، فإن تنكب بعض أعضاء هیئة 

التدریس فى الجامعات جادة الصواب، وقد وسدوا أمانة تنشئة شباب الوطن، وغرس قیم الحق 

وتجهیزه لحمل أمانة النهوض بالبلاد، والعمل والعدل فى وجدانه، وترقیة تفكیره، وتوسعة مداركه، 

على رقیها وتقدمها، فى إطار من احترام قیم المواطنة والمساواة، واستباحوا هدم ما حرص 

الدستور على تشییده وكفالته، وسعوا إلى إعطاء الدروس الخصوصیة، ضاربین عرض الحائط 

والنجاح القدرة المالیة لا الكفاءة ولا  بتكافؤ الفرص، لیضحى، بمسلكهم المعوج هذا، معیار التعلم

الموهبة ولا الكد والاجتهاد، فإذا ما قدر المشرع لإثمهم، بمقتضى النص المحال، جزاء العزل من 

الوظیفة، فإنه لا یكون مجاوزاً نطاق سلطته التقدیریة فى مجال تنظیم الحقوق والحریات التى 



٣٥٠ 
 

العامة وحمایة المجتمع، وكفالة الالتزام بضوابط  كفلها الدستور، وغایتها دوماً تحقیق المصلحة

، ٩٦، ٩٤الدستور دون غلو ولا تفریط، الأمر الذى یكون معه النعى بمخالفة هذا النص للمواد (

  ) من الدستور على غیر سند صحیح، قمیناً بالرفض. ١٨٦، ١٨٤، ١٠١

 .وحیث إن النص المطعون فیه لا یخالف أیاً من نصوص الدستور الأخرى

 فلهذه الأسباب

  .)١(حكمت المحكمة برفض الدعوى"

وفى الواقع أنه بالنسبة للجزاءات التأدیبیة التى توقع على أعضاء هیئة التدریس   

بالجامعات من قبل مجالس التأدیب فى حالة إدانتهم بارتكاب المخالفة أو المخالفات التأدیبیة 

من قانون تنظیم  ١٠ه یجب تعدیل المادة التى أحیلوا بسببها إلى مجالس التأدیب فإننا نرى أن

لكى تتضمن بالإضافة إلى الجزاءات التى وردت بها جزاءات  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

تأدیبیة أخرى تحقیقاً لضمانة تدرج الجزاءات التأدیبیة، وبما یعطى لمجلس التأدیب سلطة تقدیریة 

كبة بما یتفق ومبدأ التناسب بین المخالفة أكبر فى اختیار الجزاء الأكثر ملائمة للمخالفة المرت

  والعقوبة كأحد أهم مبادئ المسئولیة التأدیبیة. 

لسنة  ٤٩فإذا كانت الحكمة التشریعیة من وراء اقتصار قانون تنظیم الجامعات رقم   

على العقوبات التى نص علیها فقط تكمن فى أنه قدر أن المخالفة أو المخالفات التأدیبیة  ١٩٧٢

ة إلى عضو هیئة التدریس المتهم المحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب لا تخرج المنسوب

عن أحد احتمالین: إما تجعله صالحاً للبقاء فى منصبه، وحینئذ یعاقب بالتنبیه أو اللوم، أو اللوم 

حكمها  مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما فى

لمدة سنتین على الأكثر، وإما أن یصبح غیر صالحاً للبقاء فیتم عزله من الوظیفة مع الاحتفاظ 

  بالمعاش أو المكافأة، أو عزله مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع. 

وذلك على أساس أن عضو هیئة التدریس یعد من كبار الموظفین، ومن ثم فإن المشرع   

  رر له فقط هذه الجزاءات التأدیبیة، وفقاً لجسامة المخالفة والظروف التى أحاطت بارتكابها. قد ق

إضافة جزاءات تأدیبیة أخرى إلى  - كما سبق القول–ولكننا فى الواقع نرى أنه یجب   

، وذلك ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠الجزاءات التى نصت علیها المادة 

تتحرج كثیراً فى توقیع عقوبة العزل من الوظیفة -مجلس التأدیب–طة التأدیبیة لأن تلك السل

                                                           

. ٢/٢/٢٠١٩قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٧لسنة  ١٦٦) حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ١(

  مشار إلیه لدى: 

استشـارات  –تـدریس الجـامعى مروة أبو العـلا: أحكـام قضـائیة حـول جـزاء العـزل الـوظیفى لأعضـاء هیئـة ال .أ

 /https://www.mohamah.net/law        قانونیة مجانیة.

  . ٨/٩/٢٠١٩دستوریة جزاء العزل الوظیفى لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات، 
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لاعتبارات إنسانیة، وهو ما یجعل جزاءات التنبیه أو اللوم، أو اللوم مع تأخیر العلاوة لفترة واحدة، 

أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتین على الأكثر غیر ملائمة 

من  - أعضاء هیئة التدریس بالجامعات-فة التأدیبیة المرتكبة، فیفلت كبار الموظفین للمخال

العقاب، فى الوقت الذى تمتد طائلة العقاب إلى صغارهم. الأمرالذى یتعارض وما یقتضیه حسن 

الإدارة من أن یكون الكبیر قدوة للصغیر وأن یُشدد له العقاب نظراً لمركزه، وهو ما یستوجب 

أعضاء هیئة –إعادة النظر فى قائمة العقوبات التأدیبیة الخاصة بكبار الموظفین بالتبعیة 

، إلى تلك المنصوص علیها فى المادة )١(بإضافة عقوبات تأدیبیة أخرى - التدریس بالجامعات

، مثل الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٠

ألا یتجاوز الخصم تنفیذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهریاً  -هنا–ن یراعى شهرین فى السنة على أ

بعد الجزء الجائز الحجز علیه أو التنازل عنه قانوناً، الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة 

أشهر مع صرف نصف الأجر، خفض الأجر فى حدود علاوة، الخفض إلى وظیفة فى الدرجة 

یفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظ

  كان علیه قبل الترقیة، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة والظروف التى أحاطت بارتكابها. 

وفى الواقع أن ما نطالب به هو ما یتفق ومبدأ تدرج الجزاءات التأدیبیة، وتحقیق مبدأ   

التأدیبى بوصفه مبدأ هام من المبادئ الخاصة بالجزاء التناسب بین المخالفة التأدیبیة والجزاء 

التأدیبى، كما أن ما نطالب به یكفل لعضو هیئة التدریس الذى یُحاكم تأدیبیاً أمام مجلس التأدیب 

ضمانة من تشدد المجلس فى الجزاء الموقع علیه، وعلى العكس قد یتساهل المجلس فى الجزاء 

مع مبدأ تناسب الجزاء مع ،-سواء التشدد أو التساهل–ض الموقعة على هذا العضو، وهذا یتعار 

  المخالفة. 

فما نطالب به یعطى لمجلس التأدیب سلطة تقدیریة اكبر فى اختیار الجزاء التأدیبى   

الأكثر ملائمة للمخالفة التأدیبیة المرتكبة بما یتفق ومبدأ التناسب بین المخالفة والجزاء كمبدأ من 

  المسئولیة التأدیبیة.  المبادئ الهامة فى مجال

وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان من حق مجلس التأدیب بالجامعة إذا انتهى   

التحقیق الذى أُجرى مع عضو هیئة التدریس المتهم إلى ثبوت مسئولیته المدنیة، إلى جانب 

قیمة التعویض ب - إلى جانب الجزاء التأدیبي–مسئولیته التأدیبیة، أن یقوم بتحمیل هذا العضو 

                                                           

العقوبـات الخاصـة بكبـار المـوظفین ) أنظـر فـي هـذا المعنـى فیمـا یتعلـق بالمطالبـة بإعـادة النظـر فـى قائمـة ١(

الكتـــاب الثالـــث "قضـــاء  -بصـــفة عامـــة بإضـــافة عقوبـــات أخـــرى لهـــا: د. ســـلیمان الطمـــاوى: القضـــاء الإدارى

  . ٣٢٥التأدیب"، المرجع السابق، ص
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عن الضرر أم لا؟ أو یكتفى بتحمیله بقیمة التعویض عن الضرر، ولا یوقع علیه جزاء تأدیبى أم 

  لا؟ 

  فى الواقع أنه قبل الإجابة على هذا التساؤل فلابد من معرفة ما هو قرار التحمیل.   

عویض لقد عرف بعض الفقه قرار التحمیل بأنه إجراء بمقتضاه تقوم الإدارة بتقدیر الت

الذى رأت أنها تستحقه عما لحقها من ضرر نشأ عن خطأ صادر عن العامل، فالإدارة تلجأ بذلك 

إلى أسلوب التنفیذ المباشر لاقتضاء مبلغ التعویض بالرجوع على العامل والخصم من مستحقاته 

  . )١(لدیها

ات التأدیبیة فى الواقع أنه إذا نظرنا إلى قرار التحمیل نجد أنه فى ذاته لیس من الجزاء  

المقررة قانوناً، إلا أنه یرتبط بها ارتباط الأصل بالفرع، لقیامه على أساس المخالفة التأدیبیة 

المنسوبة إلى عضو هیئة التدریس، وهو ذات الأساس الذى یقوم علیه قرار الجزاء عن هذه 

لتدریس عن المخالفة فیما لو قدر مجلس التأدیب إعمال سلطته التأدیبیة قِبَل عضو هیئة ا

  المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلیه. 

ومن ثم یكون لمجلس التأدیب تحمیل عضو هیئة التدریس الذى تثبت مسئولیته المدنیة،   

إلى جانب مسئولیته التأدیبیة بقیمة التعویض عن الضرر، وذلك على أساس أن المجلس باعتباره 

تحمیل عضو هیئة التدریس فى هذه قاضى الأصل فإنه یعد كذلك قاضى الفرع، بحیث یقوم ب

الحالة بما تحملته الجامعة من أعباء التقصیر المنسوب إلى عضو هیئة التدریس. بحیث یلجأ 

المجلس إلى أسلوب التنفیذ المباشر لاقتضاء مبلغ التعویض بالرجوع على عضو هیئة التدریس 

  والخصم من مستحقاته لدى الجامعة. 

التحقیق مع عضو هیئة التدریس قد تمخض عن جزاء  وذلك بغض النظر عما إذا كان  

  تأدیبى أم لم یتمخض عن ثمة جزاء. 

جرى قضاء هذه المحكمة على إلزام "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه  

العامل بقیمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالیة بسبب التقصیر المنسوب إلیه، وإن لم یكن 

زاءات التأدیبیة المقررة قانوناً، إلا انه یرتبط بها ارتباط الأصل بالفرع، لقیامه فى ذاته من الج

على أساس المخالفة التأدیبیة المنسوبة إلى العامل، وهو ذات الأساس الذى یقوم علیه قرار 

الجزاء عن هذه المخالفة فیما لو قدرت الجهة إعمال سلطتها التأدیبیة قِبَل العامل عن المخالفة 

ذكورة. وبهذه المثابة وباعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، ینعقد للمحكمة التأدیبیة الم

                                                           

ــام، ١( ــة للعــاملین بالحكومــة والقطــاع الع ــر: المســئولیة المدنی ــد الب ــیم عب ــد الحل ــاح عب ــد الفت ، ١٩٨٩) د. عب

، ١٩٩٧. محســـن غالـــب عبـــد االله الحـــارثى: ســـلطة تأدیـــب الموظـــف العـــام، المرجـــع الســـابق، .، د١٢٣ص

  . ٣٧١.، عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص٢٨٥ص
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الاختصاص بالفصل فى مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل، من مبالغ بسبب هذه 

المخالفة، یستوى فى ذلك أن یكون طلب العامل فى هذا الخصوص إلى المحكمة التأدیبیة مقترناً 

غاء الجزاء التأدیبى الذى تكون الجهة قد أوقعته على العامل، أو أن یكون قد قدم إلیها بطلب إل

على استقلال، وبغض النظر عما إذا كان التحقیق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأدیبى أم لم 

  . )١(یتمخض عن ثمة جزاء"

لعمادة قبل نهایة وفى هذا الصدد یثور التساؤل عما إذا كان یمكن إقالة عمید الكلیة من ا  

مدتها إذا أخل بواجباته الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة؟ ومن هى السلطة المختصة 

بذلك؟ وهل یعد القرار الصادر بإقالة العمید فى هذا الحالة قراراً تأدیبیاً یشكل جزاءً تأیبیاً مقنعاً؟ 

صة بنظر الطعن على هذا أى هل ینطوى على جزاء تأدیبى مقنع؟ وما هى المحكمة المخت

  القرار؟ هل هى المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا أم محكمة القضاء الإدارى؟ 

فى الواقع أنه فیما یتعلق بالسلطة المختصة بإقالة عمید الكلیة من العمادة قبل نهایة 

جباته مدتها هو رئیس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بوا

من قانون  ٤٣الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة، حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة 

ویجوز إقالة العمید من العمادة "على أنه ١٩٧٢لسنة  ٤٩تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

لك قبل نهایة مدتها بقرار من ریس الجامعة، بناءً على طلب من مجلس الجامعة المختص، وذ

  . )٢(إذا أخل بواجباته الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة"

فى هذه –أما فیما یتعلق بما إذا كان القرار الصادر من رئیس الجامعة بإقالة العمید   

یعد قراراً تأدیبیاً یشكل جزاءاً تأدیبیاً مقنعاً، ففى الواقع أن هذا القرار لا یعد قراراً تأدیبیاً  - الحالة

اءاً تأدیبیاً مقنعاً، صادر من سلطة التأدیب بالجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة أو جز 

–المختص، حیث إنه فیما یتعلق بالجزاءات التأدیبیة الصادرة من سلطات التأدیب بالجامعة 

فقد قرر قانون تنظیم الجامعات  -رئیس الجامعة ومجلس التأدیب كل فى حدود اختصاصه

من حیث التحقیق وإجراءاته وضماناته، والمحاكمة  - كما سبق القول–ة بشأنها إجراءات معین

التأدیبیة أمام مجلس التأدیب وإجراءاتها وضماناتها، حیث اشتمل هذا القانون فى الباب الثانى 

إلى  ١٠٥منه الخاص بالقائمین بالتدریس والبحث، الأحكام الخاصة بالتأدیب فى المواد من 

من ذات القانون الجزاءات التأدیبیة  ١١٠التدریس، وحددت المادة  بالنسبة لأعضاء هیئة ١١٢

                                                           

ـــین رقمـــى ١( ـــى الطعن ـــا ف ـــة العلی ، ٢٢/٤/١٩٨٦ق، جلســـة ٣٠لســـنة  ٥٢٧، ٥٢٤) حكـــم المحكمـــة الإداری

.، وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیـب الموظـف العـام، ٧٣٤، ص٧٣٣، صالموسوعة الإداریة الحدیثة

  . ٣٧٢، ٣٧١المرجع السابق، ص

مسـتبدلة بقـرار رئـیس الجمهوریـة بالقـانون  ١٩٧٢لسـنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقـم  ٤٣) المادة ٢(

  . ٢٠١٤لسنة  ٥٢رقم 
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التى توقع على أعضاء هیئة التدریس، ولیس من بین هذه الجزاءات عقوبة أو جزاء یتعلق 

بالتنحیة أو الإقالة من العمادة أو عن أیة وظیفة فى الهیكل الجامعى الرئاسى. فى حین أن نص 

القانون قد ورد فى الباب الأول منه الخاص بالمجالس  من ذات - فقرة أخیرة– ٤٣المادة 

كما سبق القول لا یعد قراراً  - هنا–والقیادات المسئولة، ومن ثم فإن قرار إقالة العمید أو تنحیته 

  تأدیبیاً وجزاءً تأدیبیاً مقنعاً صادراً من سلطات التأدیب بالجامعة، وإنما یعد قراراً إداریاً. 

حكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار الصادر من رئیس الجامعة أما فیما یتعلق بالم  

بناءً على طلب مجلس الجامعة المختص بإقالة عمید الكلیة من العمادة قبل نهایة مدتها إذا أخل 

بواجباته الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة، فإنه نظراً لأن هذا القرار لا یعد قراراً تأدیبیاً 

تأدیبیاً صادراً من سلطات التأدیب بالجامعة، وإنما قراراً إداریاً صدر بالتطبیق لحكم یشكل جزاءاً 

من قانون تنظیم الجامعات، فإنه بذلك تخرج المنازعة فیه عن  ٤٣الفقرة الأخیرة من المادة 

اختصاص القضاء التأدیبى، ویبقیه فى إطار الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى بشأن 

الإداریة، ومن ثم لا تختص المحكمة التأدیبیة لمستوى الإداریة العلیا نوعیاً بنظر طلب  المنازعات

  إلغاء ذلك القرار، وإنما یكون الاختصاص بذلك لمحكمة القضاء الإدارى. 

من قانون  ٤٣قبل استبدال المادة –وفى هذا الصدد فقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا   

 -٢٠١٤لسنة  ٥٢بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم  ١٩٧٢ لسنة ٤٩تنظیم الجامعات رقم 

من حیث إن وقائع النزاع حسبما تبین من الأوراق، تتحصل فى أن الطاعن أقام دعواه "إلى أنه

القضائیة أمام المحكمة التأدیبیة لمستوى الإداریة العلیا، ضد رئیس جامعة المنیا  ١٣لسنة  ٧رقم 

الصادر من رئیس جامعة المنیا فى  ١٩٧٩لسنة  ١٥إلغاء القرار رقم  ووزیر التعلیم العالى طالباً 

والمتضمن تنحیة الطاعن من عمادة كلیة العلوم. على أن یعمل بهذا  ١٩٧٩من ینایر سنة  ١٧

  القرار من تاریخ صدوره واعتباره كأن لم یكن وما یترتب على ذلك من آثار. 

ف العلمیة عُین عمیداً لكلیة العلوم بالقرار وشرح دعواه بمقولة أنه بعد تدرجه فى الوظائ  

لمدة ثلاث سنوات، وبسبب مساعى أصحاب  ١٩٧٧من نوفمبر سنة  ١٠فى  ٢٠١٦رقم 

 ١٩٧٨فى أول نوفمبر سنة  ١٤٣الغایات أُثیر من الشغب ما صلح مبرراً لإصدار القرار رقم 

لیة العلوم، ولم یُجد بتولى الدكتور محمود إسماعیل طه ثابت رئیس الجامعة الإشراف على ك

تظلم الطاعن من هذا القرار، ثم صدر القرار المطعون فیه بتنحیة الطاعن استناداً إلى توصیة 

بشأن الجامعات  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من مجلس الجامعة، ونعى على القرار مخالفته للقانون رقم 

  وانطوائه على عقوبة. 

اعن إلى أنه عرض على مجلس واستند الحكم المطعون فیه فى قضائه برفض دعوى الط  

مذكرة عن سیر العمل بكلیة العلوم تضمنت أن عدداً من  ١٩٧٩من ینایر سنة  ١٦الجامعة فى 

الأساتذة لا یستطیعون التعاون مع عمید الكلیة وأن الأعمال لا یبت فیها وأن أساتذة مندوبین 
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ولم یعودوا إلا بعد سفر رئیس  بالكلیة من جامعة أسیوط كانوا قد انقطعوا عن التدریس بهذه الكلیة

الجامعة لهم، وأن عمید الكلیة قد أجاب بأنه صار غیر قادر على تسییر العمل بالكلیة. فأوصى 

مجلس الجامعة بتنحیتة سیادته. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فیه لا یشكل 

التى أجازت إقالة  - ون الجامعاتمن قان ٤٣جزاءاً تأدیبیاً. وإنما صدر بالتطبیق لحكم المادة 

  العمید من العمادة قبل نهایة مدته بقرار مسبب من وزیر التعلیم العالى. 

واستند تقریر الطعن إلى أن الحكم المطعون فیه بینما رفض الدفع المبدى من الحكومة   

تأدیبى بعدم اختصاص المحكمة التأدیبیة بنظر الطعن، على أساس أن القرار المطعون فیه قرار 

وجزاء مقنع، فقد أغفل ما یقرره قانون تنظیم الجامعات بشأن الجزاءات من وجوب إجراء التحقیق 

من قانون تنظیم الجامعات أوجبت صدور قرار الإقالة  ٤٣) من المادة ٢وإجراءاته وأن الفقرة (

مة بنت حكمها من العمادة بقرار مسبب من الوزیر إذا أخل العمید بواجباته ومسئولیاته وأن المحك

على وقائع غیر محققة وأن المحكمة إذ أسندت اختصاصها بنظر الدعوى على أن القرار تأدیبى، 

  فقد انتهت إلى أنه قرار لا یستر عقاباً تأدیبیاً. 

ومن حیث إن الحكم المطعون فیه صادر من المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا.   

رئیس جامعة المنیا بتنحیة الطاعن من عمادة كلیة العلوم  وقد صدر فى شأن القرار الصادر من

لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات الصادر به القانون رقم  ٤٣بالجامعة وقد نصت المادة 

لا تجوز إقالة العمید من العمادة قبل نهایة مدتها إلا بقرار "، فى فقرتها الثانیة على أنه١٩٧٢

موافقة مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته  مسبب من وزیر التعلیم العالى بعد

الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة". وقد ورد هذا النص فى الباب الأول من القانون وهو 

خاص بالمجالس والقیادات المسئولة بینما اشتمل القانون فى الباب الثانیمنه الخاص بالقائمین 

بالنسبة  ١١٢إلى  ١٠٥اصة بالتأدیب، تضمنتها المواد من بالتدریس، وحیث إن الأحكام الخ

التى توقع على أعضاء هیئة –الجزاءات التأدیبیة  ١١٠لأعضاء هیئة التدریس وحددت المادة 

التدریس، ولیس من بین الجزاءات عقوبة تتعلق بالتنحیة عن العمادة أو عن أیة وظیفة فى 

  الهیكل الجامعى الرئاسى. 

لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم  ١١٥دة ومن حیث إن الما  

، قد خصت المحاكم التأدیبیة، فیما خصته بها، بنظر الطعون المنصوص علیها فى ١٩٧٢

الطلبات التى یقدمها الموظفون العمومیون "البندین تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة، وهى

تأدیبیة"، وكذلك الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملین بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات ال

فى القطاع العام. وهو اختصاص محدود أُعطى للمحاكم التأدیبیة استثناءً من الولایة العامة 

للقضاء الإدارى بالمنازعات الإداریة والحاصل أن مناط اختصاص المحاكم التأدیبیة بنظر 

لبند تاسعاً سالف الذكر، هو صدور القرار من السلطات الطعون فى القرارات المشار إلیها با
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التأدیبیة، وهى بالنسبة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات السلطات المخولة فى الفصل الخاص 

من  ١١٢أو لرئیس الجامعة طبقاً للمادة  ١١٠و ١٠٩بالتأدیب لمجلس التأدیب طبقاً للمادة 

  قانون تنظیم الجامعات المشار إلیه. 

حیث إنه بذلك فإن القرار المطعون فیه بتنحیة الطاعن من عمادة كلیة العلوم، لا ومن   

یعتبر جزاءاً تأدیبیاً صادراً من سلطات التأدیب بالجامعة، الأمر الذى یخرج المنازعة فى هذا 

القرار عن اختصاص القضاء التأدیبى، ویبقیه فى إطار الاختصاص العام لمحكمة القضاء 

منازعات الإداریة. وإن هذه المحكمة لترى أنه لم یعد ثمة وجه للقول بأن قاعدة الإدارى بشأن ال

الاختصاص فى القضاء التأدیبى تتحدد وفقاً لما یتستر وراء القرار الإدارى الظاهر من أغراض 

أو مقاصد تتقنع بها الجزاءات ولا تستهدف صالحاً عاماً. إنما تتحدد قاعدة الاختصاص وفقاً 

صح عنه القرار من إنشاء لمراكز قانونیة أو تعدیلها أو إلغائها، ولمحكمة القضاء لظاهر ما یف

الإدارى ذات الاختصاص العام بنظر المنازعات الإداریة، أن تبحث فى مدى مساس تلك 

المقاصد والغایات المستترة بشرعیة القرارات المطعون فیها. وذلك وفقاً لما استقر من قواعد 

  رات الإداریة وتصویبها. وأصول فى شرح القرا

ومن حیث إنه بذلك تنتهى هذه المحكمة إلى تقریر عدم اختصاص المحكمة التأدیبیة   

لمستوى الإداریة العلیا نوعیاً، بنظر طلب إلغاء قرار تنحیة الطاعن من عمادة كلیة العلوم، الأمر 

الإدارى للنظر فى  الذى یوجب إلغاء الحكم المطعون فیه، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء

  طلب الطاعن الذى قامت به دعواه الأصلیة. 

  

  فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فیه وبعدم   

اختصاص المحكمة التأدیبیة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة 

  . )١(الجزاءات) للاختصاص به"

                                                           

، مجموعـة ٢٧/٣/١٩٨٤قضـائیة، جلسـة  ٢٦لسـنة  ١٥٦٢) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

العــدد الثـانى (مــن أول  –المبـادئ القانونیـة التــى قررتهـا المحكمــة الإداریـة العلیــا، السـنة التاســعة والعشـرون 

  .٨٩٣)، ص١٩٨٤إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٨٤مارس سنة 

عضـو هیئـة التـدریس  علـى أن "یعتبـر ١٩٧٢لسـنة  ٤٩مـن قـانون تنظـیم الجامعـات رقـم  ١١٧تنص المادة 

مستقیلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهرین دون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فیـع مـن 

إعارة أو مهمة علمیة أو إجازة تفرغ علمى أو أجـازة مرافقـة الـزوج أو اى إجـازة أخـرى، ذلـك مـا لـم یعـد خـلال 

   ==مته منتهیة من تاریخ انقطاعه عن العمل.ستة أشهر على الأكثر من تاریخ الانقطاع وتعتبر خد
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 ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ٤٣وإذا كان هذا الحكم قد صدر قبل استبدال المادة   

، والتى كانت تنص على ٢٠١٤لسنة  ٥٢بقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم  ١٩٧٢لسنة 

لا یجوز إقالة العمید من العمادة قبل نهایة مدتها إلا بقرار مسبب من وزیر التعلیم بعد موافقة "أنه

لجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعیة أو بمقتضیات واجباته الرئاسیة"، فإنه مجلس ا

بعد استبدالها فیما تضمنته من مبادئ خاصة ،٤٣على الوضع الجدید للمادة  - أیضاً –یسرى 

بإقالة العمید من العمادة قبل نهایة مدتها إذا أخل بواجباته الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته 

سیة، وذلك من حیث طبیعة القرار وأنه قرار إدارى صادر من السلطة المختصة بإصداره، الرئا

ولیس قراراً تأدیبیاً وجزاءاً تأدیبیاً صادراً من سلطة التأدیب بالجامعة، ومن ثم یكون الاختصاص 

  ا.بنظر الطعن فیه یكون لمحكمة القضاء الإدارى، ولیس المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلی

فى –كل ما هنالك أنه قد حدث تغییر فى السلطة المختصة بإصدار قرار إقالة العمید 

فبعد أن كانت وزیر التعلیم العالى بقرار مسبب منه بعد موافقة مجلس الجامعة  -هذا الصدد

هى رئیس الجامعة بناءً على طلب مجلس الجامعة  - هذه السلطة–المختص، أصبحت 

  المختص. 

لیس سلطة تأدیبیة تصدر قراراً تأدیبیاً ینطوى على جزاءً  - هنا–امعة حیث إن رئیس الج

عمید –تأدیبیاً، وإنما سلطة رئاسیة تصدر قراراً إداریاً فى شأن إحدى القیادات الرئاسیة بالجامعة 

وذلك لإخلال عمید  - بعیداً عن سلطة التأدیب - مثل كافة القرارات الإداریة الصادرة منه - الكلیة

  اجباته الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة. الكلیة بو 

مثل كافة –أما إذا ارتكب عمید الكلیة مخالفة أو مخالفات بوصفه عضو هیئة تدریس 

لذات المحاكمة التأدیبیة  - بوصفه أستاذاً جامعیاً –فإنه یخضع  - أعضاء هیئة التدریس بالجامعة

  ماناتها التأدیبیة.التى یخضع لها كافة أعضاء هیئة التدریس بكافة ض

   

                                                                                                                                                                      

إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخـذ رأى مجلـس الكلیـة ==ف

أو المعهد ومجلـس القسـم، اعتبـر غیابـه إجـازة خاصـة بمرتـب فـى الشـهرین الأولـین بـدون مرتـب فـى الأربعـة 

  أشهر التالیة. 

عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم یقدم عذراً أو قدم عذراً لم یقبل فیعتبر غیابه انقطاعاً عن العمـل أما إذا 

/ أولاً) و ٦٩لا یــدخل ضــمن المــدة المحســوبة فــى المعــاش ولا ضــمن المــدد المنصــوص علیهــا فــى المــادتین (

ى إعـارة أو مهمـة علمیـة أو إجـازة / أولاً) وذلك دون إخلال بقواعد التأدیب ولا یجوز التـرخیص لـه بعـد فـ٧٠(

) و ٨٨/١تفــرغ علمــى أو إجــازة مرافقــة الــزوج قبــل انقضــاء ضــعف المــدة المنصــوص علیهــا فــى المــادتین (

)٩٠ ."(  
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 إنقضاء الدعوى التأدیبیة:  - ٦

تنقضى "على أن ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١١تنص المادة 

الدعوى التأدیبیة باستقالة عضو هیئة التدریس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فیما عدا الحالات 

المالیة، ولا تأثیر للدعوى التأدیبیة فى  التى تنص علیها القوانین واللوائح الخاصة بالمخالفات

  الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة الناشئتین عن ذات الواقعة". 

ویتضح من هذا النص أن الدعوى التأدیبیة تنقضى باستقالة عضو هیئة التدریس المتهم،   

لى قبول ولكن هذا الأثر لا یترتب تلقائیاً بمجرد تقدیم العضو للاستقالة ولكن ذلك یتوقف ع

مجلس الجامعة لهذه الاستقالة، والذى یملك قبولها أو رفضها، فإحالة عضو هیئة التدریس إلى 

  . )١(المحاكمة التأدیبیة لا تحول دون قبول استقالته

فالاستقالة هى سبب تنتهى به خدمة عضو هیئة التدریس بالجامعة، أو أى موظف عام 

عن غیره من أسباب انتهاء الخدمة بوضوح إرادة  بكافة قطاعات الدولة عامة، وهى سبب یتمیز

الموظف العام فیه، فى ترك الخدمة قبل بلوغ السن القانونیة المقررة لإحالته للمعاش، لأنه وإن 

كانت الآثار القانونیة التى تترتب على الاستقالة منوطة فى النهایة بقبول السلطة الإداریة 

میز الاستقالة كسبب لإنهاء الخدمة هو عدم انفراد جهة المختصة لهذه الاستقالة، إلا أنه مما ی

، حیث یكون لإرادة الموظف العام الدور الأساسى فى )٢(الإدارة فیها بإنهاء خدمة الموظف العام

  الاستقالة والذى یكمله دور السلطة المختصة بقبول هذه الاستقالة. 

                                                           

  . ٤٥٠) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ١(

دنیـة الحـالى تـنص بإصدار قـانون الخدمـة الم ٢٠١٨لسنة  ٦١من القانون رقم  ٦٦الجدیر بالذكر أن المادة 

مـن  ٦٩أو غیرها مـن الأسـباب الأخـرى التـى نصـت علیهـا المـادة –على أن انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة 

لا تمنع من محاكمته تأدیبیـاً إذا كـان قـد بُـدء فـى التحقیـق معـه قبـل الاسـتقالة، أو  -ذات القانون، عدا الوفاة

مـن  ٦٦أدیبیة قبل انتهاء مدة خدمته. كما أن نص المـادة غیرها من الأسباب الأخرى فى مخالفات مالیة أو ت

ذات القانون قد قرر أنه بالنسبة للمخالفات المالیة التـى یترتـب علیهـا حـق مـن حقـوق الخزانـة العامـة للدولـة 

لا تحـول دون إقامـة الـدعوى  -بمـا فیهـا الوفـاة–أو غیرهـا مـن أسـباب انتهـاء الخدمـة الأخـرى –أن الاستقالة 

أو انتهاء الخدمـة وذلـك لمـدة خمـس سـنوات مـن تـاریخ انتهائهـا. ویجـوز أن توقـع علـى مـن انتهـت  التأدیبیة

خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظیفى الذى كان یتقاضاه فى الشهر عند انتهـاء الخدمـة، وذلـك 

 انون التـأمین الاجتمـاعىمع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائیة والتزامه بـرد قیمـة الحـق، واسـتثناء مـن أحكـام قـ

المشار إلیه، تستوفى الغرامة المشار إلیها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا یجاوز ربعـه، أو بطریـق الحجـز 

  الإدارى. 

ومـا بعـدها.، د. عبـد العظـیم  ٢٩٥) د. محمد محمود ندا: إنقضـاء الـدعوى التأدیبیـة، المرجـع السـابق، ص٢(

  . ٤٥٠، ٤٤٩عبد السلام: المرجع السابق، ص
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یس المتهم لاستقالته لا كما یتضح من ذلك النص القانونى أن تقدیم عضو هیئة التدر   

یحول دون محاكمته تأدیبیاً عن مخالفاته المالیة، وذلك لأن قبول الاستقالة من هذا العضو 

یتوقف أولاً على قبول مجلس الجامعة لها، كما أن تقدیم هذه الاستقالة لا یحول دون الاستمرار 

لعامة، وحمایة المال العام فى نظر هذه المخالفات والفصل فیها، وذلك لأن اعتبارات المصلحة ا

تستوجب استثناء هذه الطائفة من المخالفات من ذلك الحكم، للحیلولة دون سقوطها بمجرد انتهاء 

  . )١(العلاقة الوظیفیة

من ذلك النص القانونى أنه لا یترتب على انقضاء الدعوى التأدیبیة  -أخیراً –ویتضح   

عوى الجنائیة أو الدعوى المدنیة الناشئة عن ذات بالنسبة لعضو هیئة التدریس المتهم انقضاء الد

  . )٢(الوقائع، بل یخضع انقضاء كل منهما للقواعد الخاصة به

ویثور هنا تساؤل عن الوضع بالنسبة لعضو هیئة التدریس الذى یتقدم باستقالته قبل   

س الجامعة إحالته إلى التحقیق بسبب مخالفة تم اكتشافها بعد تقدیمه للاستقالة وقبل قبول مجل

لهذه الاستقالة؟ كما یثور التساؤل عن الوضع الذى یتقدم فیه عضو هیئة التدریس باستقالته أثناء 

التحقیق معه فیما ینسب إلیه من مخالفات، مثل واقعة انقطاعه عن العمل والذى أحاله رئیس 

ق معه وتم رفع الجامعة بسببها إلى التحقیق، هل یستمر التحقیق معه أم لا؟ وإذا استمر التحقی

تقریر بالتحقیق إلى رئیس الجامعة والذى رأى أن المخالفة أو المخالفات المنسوبة لذلك العضو 

تستوجب عقوبة أشد من عقوبتى التنبیه أو اللوم اللتین یملك توقیعهما، ومن ثم أحاله إلى 

مامه بانقضاء المحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب والذى دفع عضو هیئة التدریس المتهم أ

الدعوى التأدیبیة بسبب تقدیمه لاستقالته، ولكن مجلس التأدیب رفض هذا الدفع فهل یعد قرار 

الإحالة إلى التحقیق من البدایة قراراً باطلاً أم لا؟ وهل یعد قرار الإحالة إلى مجلس التأدیب قراراً 

لاً أم لا؟ وإذا صدر قرار تأدیبى باطلاً أم لا؟ وهل یعد قرار مجلس التأدیب برفض الدفع قراراً باط

من مجلس التأدیب بمجازاة ذلك العضو بأحد الجزاءات التى یملك توقیعها علیه لثبوت المخالفة 

من قانون تنظیم الجامعات فهل یكون هذا القرار  ١١٠فى حقه، المنصوص علیها فى المادة 

  التأدیبى قد صادف محله أم لا؟ 

لیس له أثر فى إنهاء خدمته،  - هنا–التدریس لاستقالته  فى الواقع أن تقدیم عضو هیئة  

للتحقیق، ثم بعد ذلك قرار إحالته للمحاكمة  -بدایة–ومن ثم یكون قرار رئیس الجامعة بإحالته 

أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة  - یكون على النحو المقرر له قانوناً  -التأدیبیة

                                                           

  . ٤٥١، ٤٥٠) د عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

  .٤٥١) د عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٢(
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ا محلهما، ویكون قرار مجلس التأدیب بمجازاته برفض الدفع قد یكونا قرارین صحیحین وقد صادف

  أصاب الحق. 

بمجازاة ذلك العضو بأحد الجزاءات التى یملكها  - أى مجلس التأدیب–كما أن قراراه   

قانوناً یكون قد صادف محله، وإن كان یمكن لعضو هیئة التدریس الطعن على هذا القرار 

  العلیا. بالإلغاء أمام المحكمة الإداریة 

بمجرد تقدیم عضو هیئة التدریس  - وغیرها-فالدعوى التأدیبیة لا تنقضى فى هذه الحالة   

لاستقالته، وإنما یتوقف ذلك على صدور قرار من مجلس الجامعة بقبولها. فالدعوى التأدیبیة لا 

معة تنقضى باستقالة عضو هیئة التدریس طالما أن هذه الاستقالة لم یصدر قرار من مجلس الجا

  بقبولها على النحو المقرر قانوناً. 

وفى الواقع أن المحكمة الإداریة العلیا قد تعرضت لمثل هذا الوضع وذلك بخصوص   

تقدیم عضو هیئة التدریس لاستقالته بعد انقطاعه عن العمل، والذى قام رئیس الجامعة بإحالته 

لمجلس التأدیب، فدفع أمام هذا  -بعد ذلك–بسبب هذه الواقعة، ثم أحاله رئیس الجامعة  ،للتحقیق

–المجلس بانقضاء الدعوى التأدیبیة بسبب تقدیمه لاستقالته، فذهبت المحكمة الإداریة العلیا 

إلى أن تقدیم عضو هیئة التدریس لاستقالته لا یحول دون محاكمته تأدیبیاً عن واقعة  -بحق

و لم یصدر قرارا بقبولها من الانقطاع عن العمل ما دام أن الاستقالة المقدمة من ذلك العض

 ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١١مجلس الجامعة، حیث إن المشرع قد اشترط فى المادة 

لانقضاء الدعوى التأدیبیة قبول مجلس الجامعة للاستقالة، مع مراعاة الوضع  ١٩٧٢لسنة 

حكمة الإداریة العلیا بالنسبة للمخالفات المالیة، والدعویین الجنائیة والمدنیة، حیث قضت الم

.... ومن حیث إنه كان الثابت فى واقعة النزاع الماثل أن السید رئیس جامعة..... قرر فى "بأنه

إحالة الطاعن للتحقیق معه فى واقعة انقطاعه عن العمل، وذلك قبل  ١٩٨١من نوفمبر  ٩

ین المدنیین محسوبة ) من قانون العامل٩٧انقضاء مد الثلاثین یوماً المنصوص علیها فى المادة (

، فمن ثم لا یكون لهذه الاستقالة ١٩٨١أكتوبر سنة  ٢٧من تاریخ تقدیم الطاعن لاستقالته فى 

 ١٩٨٢مارس سنة  ٣أثر فى إنهاء خدمة الطاعن، ویكون القرار الصادر من رئیس الجامعة فى 

المطعون فیه قد بإحالة الطاعن للمحاكمة التأدیبیة قد صادف محله، ویكون قرار مجلس التأدیب 

) من قانون تنظیم ١١١أصاب الحق فیما قضى به من رفض الدفع استناداً إلى نص المادة (

تنقضى الدعوى التأدیبیة باستقالة عضو هیئة التدریس، وقبول " الجامعات التى تنص على أن

لك مجلس الجامعة...."طالما أن الاستقالة المقدمة من الطاعن لم یصدر قرار بقبولها ممن یم
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ذلك قانوناً على النحو الذى یتطلبه النص، وطالما أنها لا تعتبر مقبولة حكماً بمضى المیعاد 

  . )١(....."١٩٧٨) لسنة ٤٧) من القانون رقم (٩٧المحدد لذلك وفقاً لنص المادة (

وتسقط الدعوى التأدیبیة بالنسبة لعضو هیئة التدریس المتهم بمضى ثلاث سنوات من   

بإصدار قانون  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٨لمخالفة وذلك وفقاً للمادة تاریخ ارتكابه ا

تسقط الدعوى التأدیبیة بالنسبة للموظف الموجود  "الخدمة المدنیة الحالى التى تنص على أنه

بالخدمة بمضى ثلاثة سنوات من تاریخ ارتكابه المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من 

  لاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جدید ابتداءً من آخر إجراء. إجراءات التحقیق أو ا

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم یترتب علیه انقطاعها بالنسبة   

للباقین ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكل الفعل جریمة 

  إلا بسقوط الدعوى الجنائیة".  جنائیة فلا تسقط الدعوى التأدیبیة

كما تنقضى الدعوى التأدیبیة بوفاة عضو هیئة التدریس المتهم سواء كانت الوفاة عقب   

إحالة هذا العضو إلى مجلس التأدیب وقبل الفصل فى الدعوى التأدیبیة، أى أثناء نظر الدعوى، 

بانقضائها دون التطرق حیث ینبغى على مجلس التأدیب فى هذه الحالة إیقاف الدعوى والحكم 

إلى بحث موضوعها، أو سواء كانت الوفاة بعد صدور القرار التأدیبى بالإدانة وخلال الأجل 

الجائز أثنائه الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الإداریة العلیا، وقبل أن تصدر المحكمة حكمها 

ى المحكمة الإداریة العلیا البات فى شأن الاتهامات التى أدین بها. وفى هذه الحالة یتعین عل

القضاء بانقضاء الدعوى التأدیبیة قبل ذلك العضو لوفاته، بما یترتب على ذلك من إلغاء الجزاء 

  الموقع علیه بموجب القرار المطعون فیه. 

وذلك باستثناء الدعاوى التأدیبیة المؤدیة لصدور أحكام مالیة على عضو هیئة التدریس   

لدولة، لإمكانیة تنفیذها على تركة العضو بعد وفاته تماماً كالدیون لمصلحة الخزانة العامة ل

  المدنیة التى تنتقل من ذمة المورث إلى الورثة. 

 ١٥٠من قانون الإجراءات الجنائیة رقم  ١٤وذلك استناداً إلى الأصل الوارد فى المادة 

التى  ٥/٩/٢٠٢٠ الصادر فى ٢٠٢٠لسنة  ١٨٩وفقاً لآخر تعدیلاته بالقانون رقم  ١٩٥٠لسنة 

تنقضى الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم، ولا یمنع ذلك من الحكم بالمصادرة " تنص على أنه

) من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر ٣٠المنصوص علیها بالقفرة الثانیة من المادة (

  الدعوى....". 

                                                           

ق، مجموعــة الســنة الثامنــة والعشــرین، ٢٨لســنة  ١٠٣٩) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي الطعــن رقــم ١(

  . ٧١٥ص
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قرینة البراءة الأصلیة التى حیث تسقط الدعوى الجنائیة بوفاة المتهم، وذلك استناداً إلى   

یستفید منها كل متهم إلى أن یُحكم ضده بالإدانة بحكم نهائى، فإذا توفى المتهم قبل أن یُحكم 

علیه نهائیاً، فیعد أنه قد مات بریئاً ویسقط الاتهام ضده، حیث لا یمكن رفع الدعوى إلا على 

 یمكن رفعها إلا على المتهم نفسه، المتهم نفسه، وذلك نظراً لأن الدعاوى الجنائیة شخصیة، ولا

ولا یجوز الاستمرار فى إجراءات الدعوى الجنائیة ضد ورثة المتهم، كما لا یجوز لهم أن یرفعوا 

طعناًأو أن یستمروا فى إجراءات الطعن حتى ولو كانوا واثقین من إلغاء الحكم عند الطعن 

  . )١(فیه

بدأ شخصیة الدعوى وسقوطها بوفاة وقد اتفق الفقه والقضاء الإدارى على تطبیق م  

من قانون الإجراءات الجنائیة فى المجال الجنائى، وذلك فى  ١٤المتهم، والذى أقرته المادة 

المجالین التأدیبى والجنائى لاتفاقهما فى الهدف والغایة، واتحاد العلة منهما، ودون حاجة إلى 

  . )٢(نص خاص یقر هذا المبدأ فى المجال التأدیبى

أقرت المحكمة الإداریة العلى فى العدید من أحكامها مبدأ شخصیة العقوبة فى وقد   

) من ١٤المجال التأدیبى، وانقضاء الدعوى التأدیبیة بوفاة الموظف المذنب، وتطبیق المادة (

  . )٣(قانون الإجراءات الجنائیة فى المجال التأدیبى

                                                           

ـــدا: المرجـــع الســـابق، ص١( ـــود ن ـــد الســـلام: المرجـــع الســـابق، ١٩٠) د. محمـــد محم ـــد العظـــیم عب .، د. عب

  . ٣٠٧ص

.، د. عبـــد العظـــیم عبـــد الســـلام: المرجـــع ٢٣٨) د. نصـــر الـــدین مصـــباح القاضـــى: المرجـــع الســـابق، ص٢(

  .  ٣٠٧السابق، ص

ق، ١٠لسنة  ٣٧٤) أنظر من أحكام المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الصدد: حكمها الصادر فى الطعن رقم ٣(

حتـى  ١٩٦٥، مجموعة المبادئ القانونیة التى أقرتها المحكمـة الإداریـة العلیـا مـن عـام ٣/١٢/١٩٦٦جلسة 

، مجموعـة ١٥/١٢/١٩٧٩ق، جلسـة ٢٠لسـنة  ٧٤.، حكمها الصادر فى الطعـن رقـم ٤٠٦، ص١٩٨٠عام 

.، حكمهـا ٤٠٣٧، ٤٠٣٦، ص١٩٨٠حتى عام  ١٩٦٥المبادئ القانونیة التى أقرتها هذه المحكمة من عام 

، الموسوعة الإداریـة الحدیثـة، ١٩/٥/١٩٩٠ق، جلسة ٣٢لسنة  ٢١٢٦، ٢١٢٤صادر فى الطعنین رقمى ال

، مجموعـــة أحكـــام ١٥/٣/١٩٩٧ق، جلســـة ٣٧لســـنة  ٢٠٢٢.، حكمهـــا الصـــادر فـــى الطعـــن رقـــم ٦٦٣ص

 ٣٢٩.، حكمها الصادر فى الطعن رقم ٣٦، ص١٩٩٩ -١٩٩٨ -١٩٩٧المحكمة الإداریة العلیا عن أعوام 

ــة العلیــا عــن أعــوام ٥/٧/١٩٩٧ق، جلســة ٣٥لســنة   -١٩٩٨ -١٩٩٧، مجموعــة أحكــام المحكمــة الإداری

  ٨٥، ص١٩٩٩

.، د. مصـطفى ٢٣٨وأنظر فى هذا الصدد فـى الفقـه: د. نصـر الـدین مصـباح القاضـى: المرجـع السـابق، ص 

عبـد  . د.٥٩١.، د. سلیمان الطماوى: المرجـع السـابق، ص٣٧٧، ٣٧٦محمود عفیفى: المرجع السابق، ص

  . ٣٠٨العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص
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لس تأدیب أعضاء هیئة وفى هذا الصدد یثور التساؤل عن مدى إمكانیة توقیع مج  

التدریس بالجامعة جزاءات تأدیبیة على عضو هیئة التدریس الذى انتهت خدمته، فهل یملك ذلك 

  ؟ )١(أم لا

الأصل المسلم به أن من ترك الخدمة انحلت علاقته الوظیفیة بالدولة، ومن ثم فلا یجوز   

ى ملاحقة الموظف تأدیبیاً، ملاحقته تأدیبیاً، ولكن خروجاً على هذا الأصل فقد نص المشرع عل

بالنسبة لما یرتكبه من مخالفات مالیة یترتب علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة 

لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٦لمدة خمس سنوات من تاریخ انتهاء الخدمة، وذلك فى المادة 

انتهاء خدمة الموظف  لا یمنع"بإصدار قانون الخدمة المدنیة الحالى التى تنص على أنه ٢٠١٦

لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأدیبیاً إذا كان قد بدء فى التحقیق قبل انتهاء 

مدة خدمته. ویجوز فى المخالفات المالیة التى یترتب علیها ضیاع حق من حقوق الخزانة العامة 

انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس للدولة إقامة الدعوى التأدیبیة ولو لم یكن قد بدء فى التحقیق قبل 

سنوات من تاریخ انتهائها. ویجوز أن یوقع على ما انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف 

                                                           

بإصـدار قـانون  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٩) لقد وردت أسباب انتهاء خدمة الموظف فى المادة ١(

  الخدمة المدنیة، التى تنص على أن "تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتیة:

 جتماعى المشار إلیه. بلوغ سن الستین بمراعاة أحكام قانون التأمین الا -١

ــارات یقــدرها مــدة الخدمــة لشــاغلى الوظــائف القیادیــة لمــدة لا  -٢ ویجــوز بقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة لاعتب

 تتجاوز ثلاث سنوات. 

 الاستقالة.  -٣

 الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.  -٤

 .  فقد الجنسیة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعایا الدول الأخرى -٥

الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر یوماً متتالیة ما لم یقدم خلال الخمسـة عشـر یومـاً التالیـة مـا  -٦

 یثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. 

 الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثین یوماً غیر متصلة فى السنة.  -٧

 عدم اللیاقة صحیاً  بقرار من المجلس الطبى المختص.  -٨

 جهة أجنبیة بغیر ترخیص من حكومة جمهوریة مصر العربیة.== الالتحاق بخدمة -٩

الحكــم علیــه بعقوبــة جنایــة أو جنحــة مقیــدة للحریــة فــى جریمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو تفقــده   -١٠

 الثقة والاعتبار. 

الوفــاة، وفــى هــذه الحالــة یُصــرف مــا یعــادل الأجــر الكامــل لمــدة شــهر لمواجهــة نفقــات الجنــازة وذلــك  -١١

 لأب والأولاد أو لمن یثبت قیامه بتحمل هذه النفقات.  للأرمل أو

  وتبین اللائحة التنفیذیة إجراءات وقواعد إنها الخدمة لهذه الأسباب. 

مـن ذات القـانون علـى أن "للموظـف الـذى جـاوز سـن الخمسـین أن یطلـب إحالتـه للمعـاش  ٧٠وتنص المادة 

  ". المبكر ما لم یكن قد اتُخذت ضده إجراءات تأدیبیة....
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أجره الوظیفى الذى كان یتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال 

التأمین الاجتماعى المشار  بالعقوبات الجنائیة والتزامه برد قیمة الحق، واستثناء من أحكام قانون

إلیه، تستوفى الغرامة المشار إلیها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا یتجاوز ربعه، أو بطریق 

  الحجز الإدارى". 

مساءلة من انتهت  - خروجاً على الأصل–والمستفاد من صریح هذا النص أنه یجیز   

ق قبل انتهاء الخدمة أیاً كانت طبیعة خدمته من الموظفین العمومیین إذا كان قد بدء فى التحقی

المخالفة المرتكبة. وكذلك یجوز مساءلة هؤلاء الموظفین بشأن ما اقترفوه من مخالفات مالیة ولو 

لم یكن قد بُدء فى التحقیق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ انتهاء 

  ة أولئك الموظفین العمومیین. . وبانتهاء هذه المدة الأخیرة لا یجوز مساءل)١(الخدمة

ولما كان من انتهت خدمته لا یصلح بالنسبة له توقیع الجزاءات التقلیدیة التى توقع على   

 –من قانون الخدمة المدنیة  ٦٦، فإن الفقرة الأخیرة من المادة )٢(الموظفین الموجودین بالخدمة

تهت خدمته الوظیفیة وهى الغرامة أتت بعقوبة مغایرة تتفق ووضع من ان -السابق الإشارة إلیها

–التى لا تتجاوز عشرة أضعاف أجره الوظیفى الذى كان یتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة 

والمقصود بالأجر هو الأجر الأصلى مخصوماً منه الاستقطاعات العادیة بسبب المعاش، 

ته، وبما لا یجاوز على أن تستوفى هذه الغرامة من معاش من انتهت خدم - والضرائب والرسوم

  ربعه، أو تستوفى بطریق الحجز الإدارى. 

  وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الجنائیة والتزامه برد قیمة الحق.   

الحالى  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦٦وهذا الحكم الذى ورد بالمادة   

أمام مجلس تأدیب أعضاء هیئة یطبق على المسئولیة التأدیبیة لعضو هیئة التدریس بالجامعة 

التدریس بالجامعة، وذلك لأن قانون تنظیم الجامعات لم یتضمن نصاً خاصاً فى هذا الشأن، ومن 

الوارد بقانون الخدمة المدنیة، بوصف أن قانون الخدمة  - المشار إلیه– ٦٦ثم یطبق نص مادة 

یین بالدولة، والذى لا یطبق على المدنیة هو الشریعة العامة التى تطبق على كافة الموظفین المدن

الموظفین الذین یخضعون فى مساءلتهم تأدیبیاً وكافة شئون وظائفهم لتشریعات خاصة، إلا إذا 

  خلت هذه التشریعات الخاصة من نص یحكم المسألة. 

وفى هذا الصدد یثور أیضاً التساؤل عن مدى إمكانیة إعفاء عضو هیئة التدریس المتهم   

لرغم من ارتكابه مخالفة تأدیبیة استناداً إلى أمر غیر مشروع صادر إلیه من من الجزاء على ا

  رئیسه، فهل یمكن ذلك أم لا؟ 

                                                           

  . ١١٩) د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة، المرجع السابق، ص١(

  .  ١١٩) د. شعبان أحمد رمضان: المرجع السابق، ص٢(
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فى الواقع أن عضو هیئة التدریس یعفى من الجزاء فى هذه الحالة إذا أثبت أن ارتكابه   

ة إلى أن للمخالفة كان تنفیذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إلیه من رئیسه بالرغم من تنبیهه كتاب

على تنفیذ الأمر، وتكون المسئولیة فى هذه الحالة  - كتابة–الأمر غیر مشروع وإصرار الرئیس 

وحده. ولا یسأل عضو هیئة التدریس مدنیاً إلا عن  - أى الرئیس الإدارى–على مصدر الأمر 

  خطئه الشخصى. 

الحالى  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٥٨وذلك تطبیقاً لنص المادة   

.... ولا یعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إلیه من رئیسه إلا "التى تنص على أن

إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفیذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إلیه من هذا الرئیس بالرغم من 

مر وحده. ولا یسأل تنبیهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأ

  الموظف مدنیاً إلا عن خطئه الشخصى". 

  محو الجزاءات التأدیبیة: - ٧

سوف نبین فى هذا الصدد، تعریف محو الجزاءات التأدیبیة، والحكمة منه، وشروطه، وأثاره ،

  والسلطة المختصة بإصدار قرار المحو، وإجراءاته، وذلك على النحو التالى: 

  تعریف المحو:   - أ

إعادة النظر فى الجزاءات التأدیبیة السابق توقیعها على الموظف وإزالة الآثار  المحو هو  

  . )١(التى كان من الممكن أن تترتب علیها مستقبلاً 

أى رد الاعتبار التأدیبى لعضو هیئة التدریس اعتباراً من صدور قرار المحو دون أن 

انونیة التى ترتیب على الجزاء فى یترتب على ذلك أى تعدیل فى الحقوق المكتسبة أو المراكز الق

  . )٢(الماضى

بأنه رد الاعتبار إداریاً للموظف المخالف الذى فرضت علیه  - أیضاً –ویعرف المحو 

  . )٣(عقوبة تأدیبیة وتم تنفیذها فى حقه بعد انقضاء مدة معینة بحسب نوعیة العقوبة

                                                           

.، د. ٢٧٢) د. محمد ماجد یـاقوت: أصـول التحقیـق الإدارى فـى المخالفـات التأدیبیـة، المرجـع السـابق، ص١(
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العقوبات التأدیبیة  ویلاحظ على هذه التعریفات أنها ذات مضمون واحد یتمثل فى إزالة

  . )١(ومحوها من ملف الموظف المعاقب

  الحكمة من المحو:  - ب

إن الحكمة من محو الجزاء التأدیبى هو عدم صد عضو هیئة التدریس عن دخول باب   

الخلاص من الجزاء الموقع علیه حتى لا یكون سیفاً مسلطاً علیه طوال حیاته الوظیفیة والقانون 

یة للجزاءات التأدیبیة بمدة معینة إلا أن الإدارة فیما تمارسه من اطلاقات وإن حدد الآثار الحتم

وإن طال الزمن، فلابد أن تفتح  -أى على الموظف–سلطتها فى الجزاءات السابق توقیعها علیه 

الباب لمحو الجزاءات التى توقع علیه، فیتاح للصالحین من أعضاء هیئة التدریس الخلاص من 

  . )٢(علق بهم نتیجة ما یصیبهم من الجزاءاتجمیع الآثار التى ت

فقد قرر المشرع نظام المحو تشجیعاً للموظف على ولوج طریق الاستقامة والعودة   

  للالتزام. 

فبقاء العقوبات التأدیبیة فى ملف الموظف من شأنه ترك آثار سیئة على حیاته   

یها، فتنقص مردودیة العمل لدیه الوظیفیة، كما أن ذلك ینعكس سلباً على نوعیة الخدمة التى یؤد

نظر لنفسیته المحبطة، كما أن الجهة الإداریة بدورها تتأثر نتیجة لانخفاض مستوى الأداء 

الوظیفى للموظفین المعاقبین، ومن هنا فإن الحكمة من إقرار المحو تتمثل فى فتح باب التوبة 

  .)٣(رط من أمرهأمام الموظف المقصر، وتشجیعه على الاستقامة وعلى تدارك ما ف

وتلك غایة نبیلة ومشروعة أدركها المشرع بالنسبة للجرائم الجنائیة التى تعتبر أخطر   

، وهو ما استوجب إنشاء )٤(بكثیر من مجرد الأخطاء الإداریة، لذلك تم إنشاء نظام رد الاعتبار

بت قیام نظام لرد اعتبار الموظف المعاقب تأدیبیاً فى مجال الوظیفة العامة، خاصة إذا ث

  . )٥(الموظف ببذل جهد لإصلاح نفسه والحرص على الاستقامة
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  شروط المحو: ،جـ_

  ):١(لقد حدد المشرع لمحو الجزاءات التأدیبیة السابق إنزالها على الموظف توافر شرطین  

  : انقضاء مدة زمنیة معینة تتفاوت تبعاً لقدر الجزاء التأدیبى الموقع علیه. الأول

من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاریره السنویة وما یبدیه الرؤساء عنه، أن  : أن یثبتالثانى

  سلوكه كان مرضیاً منذ توقیع الجزاء التأدیبى علیه". 

  الأساس القانونى للمحو:  -د

لقد تطورت سیاسة المشرع بشأن إقرار المحو، فبعد أن غاب النص على المحو ضمن   

نظام موظفى الدولة، عاد المشرع وتدخل بتعدیل هذا المتعلق ب ١٩٥١لسنة  ٢١٠القانون رقم 

محو الجزاءات التأدیبیة وآثارها" وذلك بموجب القانون "القانون من خلال استحداثه لباب عنوانه

، ١٩٦٤لسنة ٤٦، ثم أعاد المشرع النص على تلك الأحكام فى القانون رقم ١٩٥٧لسنة  ٧٣رقم 

، كما أعاد المشرع النص على المحو وذلك ١٩٧١لسنة  ٥٨من القانون رقم  ٦٨ثم فى المادة 

، وأخیراً نص )٢(الملغى ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم  ٩٢فى المادة 

التى  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة الحالى رقم  ٦٧المشرع على المحو فى المادة 

  على الموظف بانقضاء الفترات الآتیة:  تمحى الجزاءات التأدیبیة التى توقع"تنص على أن

 سنة فى حالة التنبیه والخصم من الأخر لمدة لا تزید على خمسة أیام.  -١

سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزید عن خمسة أیام وحتى خمسة عشر  -٢

 یوماً. 

ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزید عن خمسة عشر یوماً وحتى ثلاثین  -٣

 وماً. ی

أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.  -٤

وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات المحو. ویترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم یكن 

 بالنسبة للمستقبل ولا یؤثر على الحقوق والتعویضات التى ترتب نتیجة له". 

هو  ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة الحالى رقم  ٦٧وبذلك یكون نص المادة 

الأساس القانونى لمحو الجزاءات التأدیبیة لكافة الموظفین المدنیین بالدولة، ومنهم أعضاء هیئة 

 - بل وجمیع الموظفین المدنیین الذین تنظم شئونهم الوظیفیة قوانین خاصة–التدریس بالجامعات 

ة المدنیة یعد الشریعة العامة الذى یطبق بالنسبة لهذه الطوائف وذلك على أساس أن قانون الخدم
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أى فى القوانین الخاصة - إذا لم یوجد بها  - بما فیها أعضاء هیئة التدریس بالجامعات–جمیعها 

نصوصاً تنظم بعض هذه الشئون ومنها محو الجزاءات التأدیبیة،  - المنظمة لشئونهم الوظیفیة

ون، وفیما لا یتعارض مع الأحكام المنظمة لشئونهم الوظیفیة، فیما ومن ثم یطبق علیهم هذا القان

  نص علیه بشأن محو الجزاءات التأدیبیة. 

  السلطة المختصة بالمحو:  - هـ

خالیاً من النص على السلطة  ١٩٧٢لسنة  ٤٩لقد جاء قانون تنظیم الجامعات رقم   

–س بالجامعة، وبالتالى تسرى المختصة بمحو الجزاء التأدیبى الموقع على عضو هیئة التدری

، باعتباره الشریعة ٢٠١٦لسنة  ٨١القواعد العامة الواردة فى قانون الخدمة المدنیة رقم  - هنا

العامة التى تطبق على كافة الموظفین المدنیین بالدولة ومنهم الموظفین الذین تنظم شئونهم 

ة من نص خاص ینظم أى شأن الوظیفیة قوانین خاصة، وذلك فى حالة خلو هذه القوانین الخاص

  من شئونهم الوظیفیة، فیما لا یتعارض مع الأحكام الواردة فى هذه القوانین الخاصة. 

، بعد )١(وعلى ذلك یكون المحو بقرار من رئیس الجامعة باعتباره السلطة المختصة

  العرض على مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة وأخذ رأى مجلس القسم المختص. 

وقد ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة فى هذا الصدد إلى 

المعدل  ١٩٧٢لسنة  ٤٩باستقراء أحكام تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم "أنه حیث إنه

، یبین أنه أفرد البند أولاً من الباب الثانى منه لأعضاء هیئة ١٩٩٤لسنة  ١٤٢بالقانون رقم 

الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، حیث تناول الأحكام  - ٦٤بنص المادة –هم التدریس و 

المتعلقة بشئونهم الوظیفیة من تعیین ونقل وندب وإعارة وبیان بالإجازات المقررة لهم وتحدید 

مكرر والأحكام  ١١٢إلى  ١٠٥الواجبات الوظیفیة الواجب مراعاتها من قبلهم ثم تناول فى المواد 

صة بتأدیبهم بدءاً من التحقیق معهم والسلطة المختصة بإجرائه وما قد یقتضیه صالح الخا

التحقیق من وقف عضو هیئة التدریس عن العمل ومدى ذلك وآثاره، ثم تعیین للسلطات التأدیبیة 

سواء كان مجلس التأدیب أو رئیس الجامعة وضمانات المساءلة التأدیبیة وانتهاء بمعالجة أحكام 

منه الجزاءات التى یحوز توقیعها  ١١٠الدعوى التأدیبیة وذلك بعد أن بین فى المادة انقضاء 

اللوم مع تأخیر العلاوة  - ٣اللوم -٢التنبیه  -  ١"على هذه الفئة وهى على النحو الآتى:

المستحقة لفترة واحدة أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة سنتین على 
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العزل مع الحرمان من المعاش أو - ٥العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة  - ٤الأكثر 

  المكافأة وذلك فى حدود الربع". 

ومن حیث إنه ولئن خلت نصوص قانون تنظیم الجامعات من بیان أحكام محو 

الجزاءات التأدیبیة التى توقع على أعضاء هیئة التدریس، وهى التى حرص المشرع فى قوانین 

ین المدنیین المتعاقبة على النص علیها بقصد فتح باب الأوبة أمام الموظف لتشجیعه على العامل

مراجعة سلوكه الوظیفى وعلى تدارك ما فرط منه، الا أن ذلك لا یحول دون استدعاء الأحكام 

التى ترصدها الشریعة العامة فى هذا الشأن خاصة وأنها لا تتأبى ولا تتصادم مع قانون تنظیم 

ات ولا تتعارض مع طبیعة الوظائف التى یحكمها، إضافة الى توافر العلة التى ابتغاها الجامع

المشرع فى القانون العام للتوظف عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأدیبیة فى أعضاء هیئة 

  .التدریس

ولا ینتقص من ذلك ما قد یقال من أن المشرع فى قانون الجامعات إن شمل نصوصه 

بتأدیب أعضاء هیئة التدریس دون محو الجزاءات التأدیبیة فإن ذلك یكشف عن كل ما یتعلق 

قصده فى عدم الأخذ به بالنسبة إلى هذه الفئة لسبب أو لآخر وبعبارة أخرى أن النظام المتكامل 

الذى أتى به قانون الجامعات فى شأن التأدیب یمنع من تطبیق النظام العام فیما خلت منه 

لأنه مردود علیه بأن فكرة النظام المتكامل الذى یمنع من تطبیق أحكام  نصوصه لا وجه لهذا

نظام عام من خارجه لما لم یتعرض له من أحكام فرعیة لا تصدق إلا فى حالة العلاقة بین 

القانون اللاحق والقانون السابق إذ یفید فى هذه الحالة نسخاً كلیاً ضمنیاً للقانون السابق، أما 

قة بین الخاص والعام من القوانین والنظم فإنها علاقة تقوم بین نظامین قائمین بالنسبة الى العلا

معاً، والتنظیم الخاص یورد ما یناسب الخصوص من أحكام تاركاً غیرها محكوماً بالتنظیمات 

العامة، والقول بغیر ذلك یقطع تماماً أیة إمكانیة لتطبیق أحكام قوانین العاملین على أى من 

  .ة بالقضاء أو الجامعات أو الجیش أو الشرطة أو السلك الدبلوماسىالنظم الخاص

من قانون نظام العاملین المدنیین، المشار الیه، تنص على  ٩٢ومن حیث إن المادة 

 :تمحى الجزاءات التأدیبیة التى توقع على العاملین بانقضاء الفترات الآتیة"أن

 .صم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أیامستة أشهر فى حالة التنبیه واللوم والإنذار والخ -١

 .سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزید على خمسة أیام -٢

 .سنتان فى حالة تأجیل العلاوة أو الحرمان منها -٣

ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة الى المعاش  -٤

 .بحكم أو قرار تأدیبى

قرار من لجنة شئون العاملین لغیر شاغلى الوظائف العلیا ویتم المحو فى هذه الحالات ب

إذا تبین لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقیع الجزاء مرضیاً، وذلك من واقع تقاریره السنویة 
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وملف خدمته وما یبدیه الرؤساء عنه. ویتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العلیا بقرار من 

  السلطة المختصة....". 

نه تبین للجمعیة العمومیة أن بعضاً من الجزاءات المنصوص علیها فى ومن حیث إ

قانون نظام العاملین المدنیین المشار الیه إذ تتماثل مع تلك التى یجوز توقیعها على أعضاء 

هیئة التدریس بالجامعات شأن التنبیه واللوم، فمن ثم تأخذ حكمها فیما یتعلق بالمدة الواجب 

لجزاءات الأخرى فى قانون الجامعة التى تتغایر مع تلك الواردة فى إنقضاءها للمحو، أما ا

منه من جزاءات أخرى  ٩٢من المادة  ٤القانون العام فإنها تندرج فى عموم ما نص علیه البند 

  .وما عینه لها من وجوب انقضاء مدة ثلاث سنوات لمحوها

بة إلیها بین العاملین ومن حیث إنه بالنسبة لسلطة محو الجزاء فقد غایر المشرع بالنس

من غیر شاغلى الوظائف العلیا والعاملین من شاغلى هذه الوظائف إذ ناط الأولى بلجنة شئون 

) (الوزیر المختص ٢) بند (٢العاملین وعقد الثانیة للسلطة المختصة بمفهومها الوارد فى المادة (

  رئیس مجلس ادارة الهیئة العامة المختصة). - المحافظ المختص  - 

من حیث إنه ولئن كان قانون تنظیم الجامعات لم ینظم فیما یتعلق بأعضاء هیئة و 

التدریس لجنة شئون العاملین إلا أن ذلك لا ینهض سبباً لاستبعاد اختصاص هذه اللجنة بالنسبة 

إلى طلبات المحو وإنما یتعین إسناد هذا الاختصاص إلى الهیئة أو الهیئات الجامعیة التى ینعقد 

  .سبة الیهم الاختصاصات الموكولة إلى لجنة شئون العاملینلها بالن

ولما كانت هذه الاختصاصات ناطها المشرع فى قانون تنظیم الجامعات برئیس الجامعة 

ومجلس الجامعة ومجلس الكلیة إذ یختص مجلس الجامعة بشئون تعیینهم كما یختص مع 

فى ذات الكلیة أو من جامعة إلى مجلس الكلیة بأمور ندبهم وإعارتهم ونقلهم من قسم لآخر 

أخرى وذلك بعد أخذ رأى القسم فى جمیع الأحوال الأمر الذى یغدو معه متعیناً القول بأن الرأى 

وقد انتهى إلى سریان أحكام المحو على أعضاء هیئة التدریس بالجامعات فإن الاختصاص 

ض على مجلس الجامعة بناء بهذا الاجراء بالنسبة إلى نظام الجامعة ینعقد لرئیسها بعد العر 

  .على اقتراح مجلس الكلیة وأخذ رأى مجلس القسم

  لذلك

انتهت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع إلى سریان أحكام محو الجزاءات 

  .)١(التأدیبیة على أعضاء هیئة التدریس بالجامعات"

                                                           

ــــوى الجمعیــــة العمومیــــة لقســــمى الفتــــوى والتشــــریع ١( ــــوى رقــــم –) فت ، جلســــة ٤/٤/١٩٩٥فــــى  ٢٤٤فت

ـــم ٢٢/٣/١٩٩٥ ـــف رق ـــة٨٦/٢/٢٤٧، مل ـــاوى الجمعی ـــى تضـــمنتها فت ـــة الت ـــادئ القانونی  ==، مجموعـــة المب
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حو الجزاء التأدیبى وفى هذا الصدد حددت المحكمة الإداریة العلیا السلطة المختصة بم  

وحیث إن المادة رقم  "لعضو هیئة التدریس بالجامعة والشروط المتطلبة لذلك حیث ذهبت إلى أنه

تنص  ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم ٩٢(

 :لآتیةتمحى الجزاءات التأدیبیة التى توقع على العامل بانقضاء الفترات ا"على أن

 .أیام ٥ستة أشهر فى حالة التنبیه واللوم الأنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز  )١(

 .أیام ٥سنه فى حالة الخصم من الأجر مدة تزید عن  )٢(

 .سنتان فى حالة تأجیل العلاوة أو الحرمان منها )٣(

 ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم )٤(

 .أو قرار تأدیبى

ویتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملین بالنسبة لغیر شاغلى الوظائف العلیا، 

إذا تبین لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقیع الجزاء مرضیاً، وذلك من واقع تقاریره السنویة 

  .وملف خدمته وما یبدیه الرؤساء عنه

 .وظائف العلیا بقرار من السلطة المختصةویتم المحو بالنسبة لشاغلى ال

ویترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم یكن بالنسبة للمستقبل ولا یؤثر على الحقوق 

والتعویضات التى ترتبت نتیجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیه وما یتعلق به من ملف 

  خدمة العامل".

نون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادرة ) من اللائحة التنفیذیة لقا٦٣وتنص المادة (

على إدارة شئون العاملین دون "على أن ١٩٧٨لسنة  ٢بقرار لجنة شئون الخدمة المدنیة رقم 

حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقاً 

  .لأحكام القانون"

دَّد لمحو العقوبات التأدیبیة السابق إنزالها على وحیث إن مفاد ذلك أن المشرِّع قد ح

 :الموظف توافر شرطین

الأولى: إنقضاء مدة زمنیة معینة تبعاً لقدر الجزاء التأدیبى الموقع علیه على النحو المبین بالمادة 

 .) سالفة البیان٩٢(

ء عنه، أن الثانى: أن یثبت من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاریره السریة وما یبدیه الرؤسا

 .سلوكه كان مرضیاً منذ توقیع الجزاء التأدیبى علیه

                                                                                                                                                                      

إلــى آخـر ســبتمبر  ١٩٩٤(مــن أول أكتـوبر العمومیـة لقسـمى الفتــوى والتشـریع، الســنة الرابعـة والأربعـون ==

  .٢٥٥)، ص١٩٩٥
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كما قرر المشرع أن یتم المحو بقرار یصدر من السلطة المختصة ولا یغیر من ذلك ما 

والسالف بیانها من أنه  ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من اللائحة التنفیذیة للقانون ٦٣تضمنه حكم المادة (

إجراءات محو الجزاء إذا ما توافرت الشروط المتطلبة  یتعین على إدارة شئون العاملین اتخاذ

ذلك أن قصد المشرِّع من تلك المادة  –دون حاجة إلى تقدیم الموظف طلباً بذلك  -قانوناً لذلك 

هو قیام لجنة شئون العاملین باتخاذ إجراءات محو الجزاء حال توافر شرائطها، ثم یلى ذلك 

) من القانون ٩٢وهو ما یتفق وما نصت علیه المادة ( إصدار قرار المحو من السلطة المختصة،

التى اشترطت صراحة لمحو العقوبة التأدیبیة الموقعة على الموظف صدور  ١٩٧٨لسنة  ٤٧

قرار من السلطة المختصة بذلك، ویلاحظ أن ما یصدر عن السلطة المختصة فى هذا الشأن یُعد 

الأمر الذى یجعله قابلاً للطعن علیه بالإلغاء،  قراراً إداریاً إذ یستكمل ویستجمع كافة مقوماته،

ومن ثم فإذا ما تراخت الجهة الإداریة فى اتخاذ إجراءات محو الجزاء وإصدار قرار بذلك إذا ما 

توافرت الشروط المتطلبة قانوناً لذلك، یحق للموظف الطعن على قرار جهة الإدارة السلبى 

  .بالامتناع عن محو الجزاء الموقع علیه

ث إنه بالبناء على ما تقدم، وكان الثابت من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى وحی

، وتم تشكیل لجنة ............أعلن عن خلو منصب رئیس.الشق العاجل، أن رئیس جامعة

، وأعلنت هذه اللجنة عن جدول ............ بكلیة.ثلاثیة للإشراف على انتخابات رئیس قسم

، وقام الأخیر بالطعن على ترشح المطعون .........، فتقدم للترشح كل منإجراءات الانتخابات

ضدها، فقامت اللجنة باستبعادها على سند من سبق توقیع ثلاث جزاءات تأدیبیة علیها لم یتم 

حكم  .......، ثم قام رئیس الجامعة استناداً إلى.محوها، كما قبلت اللجنة أوراق ترشح الدكتور/

رار المجلس الأعلى للجامعات سالفة البیان بإصدار القرار.....، ولما كان ذلك ) من ق١٥المادة (

...، وبعقوبة اللوم .وكان المطعون ضدها قد سبق مجازتها تأدیبیاً بعقوبة اللوم بموجب القرار رقم

....... والذى عُدل لعقوبة التنبیه بدلاً من اللوم بناء على حكم المحكمة .بموجب القرار رقم

 ٣٤٦٨٥فى الطعن رقم  ١٨/٥/٢٠١٣الصادر بجلسة  –الدائرة الرابعة علیا  –ریة العلیا الإدا

، ولم ١٠/٨/٢٠١١بتاریخ  ١١٩٦علیا، وبعقوبة اللوم بموجب القرار رقم  .القضائیة ٥٥لسنة 

یصدر قرار من الجهة الإداریة المختصة بمحو تلك الجزاءات التأدیبیة الموقعة علیها، ومن ثم 

...... باستبعادها من الترشح .......بكلیة.اللجنة المشرفة على انتخابات رئیس قسمیكون قرار 

لرئاسة القسم بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحیح القانون، غیر مرجح الإلغاء، مما ینتفى 

 .)١(معه ركن الجدیة، ویضحى طلب وقف تنفیذه مفتقراً لسنده خلیقاً بالرفض

                                                           

 قضائیة، السابق الإشارة إلیه.  ٦١لسنة  ٢٣٥٣٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(
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 ٤٩الرغم من خلو نصوص قانون تنظیم الجامعات رقم أنه على –مما سبق - ویتضح 

من بیان أحكام محو الجزاءات التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات إلا أن  ١٩٧٢لسنة 

أى تطبیق –ذلك لا یحول دون استدعاء الأحكام التى ترصدها الشریعة العامة فى هذا الشأن 

السابق  ٢٠١٦لسنة  ٨١ن الخدمة المدنیة رقم من قانو  ٦٧أحكام المحو التى تنص علیها المادة 

خاصة وأنها لا تتصادم مع قانون تنظیم الجامعات ولا تتعارض مع الوظائف التى –ذكرها 

یحكمها، إضافة لتوافر العلة التى ابتغاها المشرع فى القانون العام للتوظیف عند الأخذ بنظام 

  . )١(محو الجزاءات التأدیبى لأعضاء هیئة التدریس

 ٨١لما كان بعض الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون الخدمة المدنیة رقم و 

تتماثل مع تلك التى یجوز توقیعها على أعضاء هیئة التدریس بالجامعات شأن  ٢٠١٦لسنة 

التنبیه واللوم، ومن ثم فإنها تأخذ حكمها فیما یتعلق بالمدة الواجب إنقضائها للمحو (وهى سنة 

بیه، وسنتان بالنسبة للوم، أما الجزاءات الأخرى فى قانون تنظیم الجامعات التى بالنسبة للتن

لأنها  - ٢٠١٦لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة رقم –تتغایر مع تلك الواردة فى القانون العام 

لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦٧من المادة  ٤تندرج فى عموم ما ینص علیه البند 

ت أخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش وما عینته لها من وجوب من جزاءا ٢٠١٦

  . )٢(إنقضاء مدة أربع سنوات لمحوها

ولما كان المشرع فى قانون تنظیم الجامعات قد ناط ما یتعلق بأعضاء هیئة التدریس 

لرئیس الجامعة ومجلس الجامعة ومجلس الكلیة، إذ یختص رئیس ومجلس الجامعة بشئون 

م، كما یختص مجلس الكلیة بأمور ندبهم وإعارتهم ونقلهم من قسم لآخر فى ذات الكلیة أو تعیینه

من جامعة إلى أخرى وذلك بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص فى جمیع الأحوال، وعلیه فإن 

الاختصاص بمحو الجزاء التأدیبى لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة لقانون الجامعات 

                                                           

 ٩٢الحـالى تقابـل المـادة  ٢٠١٦لسـنة  ٨١من قـانون الخدمـة المدنیـة رقـم  ٦٧) الجدیر بالذكر أن المادة ١(

ــاملین المــدنی ــانون الع ــم مــن ق ــة رق ــه "تمحــى  ١٩٧٨لســنة  ٤٧ین بالدول ــى أن ــنص عل ــت ت ــى كان ــى والت الملغ

  ==الجزاءات التأدیبیة التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتیة:

 ستة أشهر فى حالة التنبیه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أیام.  -١

 ة أیام. سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزید على خمس -٢

 سنتان فى حالة تأجیل العلاوة أو الحرمان منها.  -٣

  ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأدیبى.  -٤

  )أنظر فى هذا المعنى:٢(

  . ٤/٥/٢٠١٦ أ/ ماهر الطوخى: محو الجزاءات الإداریة التأدیبیة للموظف العام لأعضاء هیئة التدریس،

https://www.eltoukhy law firm.com. 
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یكون لرئیس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة بناء على اقتراح  ١٩٧٢ لسنة ٤٩رقم 

  . )١(مجلس الكلیة وأخذ رأى مجلس القسم المختص

  إجراءات محو الجزاء:  - و

إن إجراءات محو الجزاء التأدیبى لعضو هیئة التدریس بالجامعة، تكون على النحو   

  التالى: 

 ذى یتولى إحالته إلى مجلس القسم المختص. یقدم الطلب للسید أ.د/ عمید الكلیة ال -١

فى حالة موافقة مجلس القسم یعرض على مجلس الكلیة ثم یرفع للسید أ.د/ رئیس الجامعة  -٢

 للتفضل بالعرض على مجلس الجامعة. 

فى حالة موافقة مجلس الجامعة یصدر قراراً تنفیذیاً بذلك وتصدر أیضاً الكلیة قراراً تنفیذیاً  -٣

 . )٢(بذلك

ظ فى هذا الصدد أن القرار التنفیذى الصادر من رئیس الجامعة بمحو الجزاءات ویلاح

التأدیبیة لعضو هیئة التدریس بالجامعة أو رفض محوها هو قرار یقبل الطعن علیه بالإلغاء فى 

 . )٣(حالة عدم اكتمال أركانه ومقوماته

                                                           

  ) أ/ ماهر الطوخى: المرجع السابق الإشارة إلیه.١(

ملف  ٢٢/٣/١٩٩٥، جلسة ٤/٤/١٩٩٥فى  ٢٤٣) فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع رقم ٢(

یة التى نظمتها فتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع، ، مجموعة المبادئ القانون٦٨/٢/٢٥٠رقم 

  .٢٥٢)، ص١٩٩٥إلى آخر سبتمبر  ١٩٩٤السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 

  . ١٢/٣/٢٠١١) أ/ رجب الإمام عبده یونس: ضمانات العقوبة التأدیبیة، الملتقى القانونى، ٣(

https://rglaw.fourmegypt.net. 

مدد محـو الجـزاءات الـواردة  -المعیدین والمدرسین المساعدین–الجدیر بالذكر أنه یطبق على الهیئة المعاونة 

ــم  ٦٧فــى المــادة  ــانون الخدمــة المدنیــة رق ــل نــص المــادة  ٢٠١٦لســنة  ٨١مــن ق  مــن نظــام ٩٢الــذى یقاب

الملغـى، ویكـون المخـتص بإصـدار قـرار المحـو بالنسـبة لهـم  ١٩٧٨سـنة ل ٤٧العاملین المدنیین بالدولة رقـم 

  هو رئیس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلیة وأخذ رأى مجلس القسم المختص. 

حیث یقدم المعید أو المدرس المساعد الطلب للسـید أ.د/ عمیـد الكلیـة الـذى یتـولى إحالتـه إلـى مجلـس القسـم 

یعــرض علـى مجلــس الكلیــة للموافقـة تمهیــد لاستصــدار قـرار مــن رئــیس المخـتص للحصــول علــى الموافقـة ثــم 

  الجامعة بمحو الجزاء ثم یصدر قرار الكلیة التنفیذي.

وفى هذا الصدد ذهبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشـریع إلـى أنـه "وباسـتقراء نصـوص قـانون تنظـیم 

للمعیـــدین  ١٥٦حتـــى  ١٠٣وفـــى المـــواد مـــن الجامعـــات، المشـــار إلیـــه، تبـــین أنـــه أفـــرد البـــاب الثالـــث منـــه 

ــأدیبهم وانتهــاء  ــة وت ــاتهم الوظیفی ــنهم ونقلهــم وأجــازاتهم وواجب ــة بتعیی ــث نظــام الأحكــام المتعلق والمدرســین حی

علـى بیـان تشـكیل المجلـس المخـتص بـذلك ونـص فـى المـادة  -فـى مجـال التأدیـب–خدمتهم واقتصـر المشـرع 

المعیدین والمدرسین المساعدین) أحكام العاملین من غیر أعضـاء منه على أن ".... تسرى علیهم (أى  ١٣٠

  ==هیئة التدریس فیما لم یرد فى شأنه نص خاص بهم".
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كمـا تبـین مـن الرجــوع إلـى الأحكـام الخاصـة بالعــاملین مـن غیـر أعضـاء هیئــة التـدریس والتـى اسـتقل بهــا ==

سـوى  -هى الأخرى فى مجـال تأدیـب–تنظم أنها لم  ١٦٦حتى  ١٥٧الباب الرابع من ذات القانون فى المواد 

ما كان متعلقاً منهـا ببیـان السـلطات التأدیبیـة بالنسـبة إلـى هـذه الفئـة وتشـكیل مجلـس تـأدیبهم وكـذلك سـلطة 

علـى أن "تسـرى أحكـام العـاملین المـدنیین بالدولـة علـى العـاملین  ١٥٧الإحالة إلى التحقیق، ثم نصت المـادة 

قانون من غیر أعضاء هیئة التدریس وذلك فیما لـم یـرد فـى شـأنه نـص خـاص فى الجامعات الخاضعة لهذا ال

  بهم فى القوانین واللوائح الجامعیة". 

وإذا خلت نصوص قانون تنظیم الجامعات، المشار إلیه، سـواء بالنسـبة إلـى المعیـدین والمدرسـین المسـاعدین 

زاءات التأدیبیة التى حرص المشرع فـى من بیان أحكام محو الج–أو العاملین من غیر أعضاء هیئة التدریس 

قوانین العاملین المدنیین بالدولة المتعاقبـة علـى الـنص علیهـا بقصـد فـتح بـاب الأوبـة أمـام الموظـف المقصـر 

 ==لتشجیعه على مراجعة سلوكه الوظیفى وعلى تدارك ما فرط  من أمره، فمن ثم یغدو متعیناً الرجوع فى هـذا

ــة، المشــار إلیــه، وذلــك بمقتضــى الشــأن إلــى الأحكــام التــى نظ== مهــا قــانون نظــام العــاملین المــدنیین بالدول

) مــن قــانون تنظــیم الجامعــات مــن ناحیــة ١٥٧) و(١٠٣عمومیــة الإحالــة المنصــوص علیهــا فــى المــادتین (

ولتوافر ذات العلة التى ابتغاها المشرع عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأدیبیة فیمـا یخـتص بهـم مـن ناحیـة 

  رى. أخ

مــن قــانون نظــام العــاملین المــدنیین بالدولــة المشــار إلیــه تــنص علــى أن "تمحــى  ٩٢ومــن حیــث إن المــادة 

ــرات الآتیــة:  ــع العــاملین بانقضــاء الفت ــوم  -١الجــزاءات التأدیبیــة التــى توق ــة التنبیــه والل ــى حال ســتة أشــهر ف

محو فى هـذه الحـالات بقـرار مـن لجنـة ... ویتم ال.-٢والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أیام. 

شئون العاملین بالنسبة لغیر شاغلى الوظائف العلیا إذا تبـین لهـا أن سـلوك العامـل وعملـه منـذ توقیـع الجـزاء 

  مرضیاً وذلك من واقع تقاریره السنویة وملف خدمته وما یبدیه الرؤساء عنه....". 

ن بین المدد التى تمحى بانقضائها الجزاءات التأدیبیة واستظهرت الجمعیة من النص المتقدم أن المشرع بعد أ

ــع الجــزاء مرضــى، عــین الســلطة  ــذ توقی ــه من ــت أن ســلوك العامــل وعمل ــى العــاملین، إذا مــا ثب ــع عل التــى توق

شـــأن المعیـــدین والمدرســـین –المختصـــة بـــالمحو بالنســـبة إلـــى العـــاملین مـــن غیـــر شـــاغلى الوظـــائف العلیـــا 

 فناطهـا بلجنـة شـئون العـاملین وإذا كـان قـانون تنظـیم الجامعـات لـم یـنظم -ةالمساعدین فى الحالة المعروضـ

فیمـــا یتعلـــق بالمعیـــدین والمدرســـین المســـاعدین مثـــل هـــذه اللجنـــة إلا أن ذلـــك لا یـــنهض ســـنداً لاســـتبعاد 

اختصاصات هذه اللجنة بالنسبة إلى محو الجزاءات التأدیبیة وإنمـا یتعـین إسـناد هـذا الاختصـاص إلـى الهیئـة 

  و الهیئات الجامعیة التى ینعقد لها بالنسبة إلیهم الاختصاصات الموكولة إلى لجنة شئون العاملین. أ

ــى قــانون تنظــیم الجامعــات، المشــار إلیــه، بــرئیس الجامعــة  ولمــا كانــت هــذه الاختصاصــات ناطهــا المشــرع ف

هم فــى بعثــات إلــى ومجلــس الكلیــة ومجلــس القســم إذ یخــتص رئــیس الجامعــة بشــئون تعییــنهم ونقلهــم وإیفــاد

الخارج والترخیص لهم بإجـازات دراسـیة بمرتـب أو بـدون بنـاءً علـى طلـب مجلـس الكلیـة بعـد أخـذ رأى مجلـس 

القسم ومن ثم فإنه وقد انتهى الرأى إلى سریان أحكام محو الجزاءات التأدیبیة علیهم ینعقد الاختصـاص بهـذا 

عــد أخــذ رأى مجلــس القســم الــذى یتبعــه المعیــد أو الإجــراء لــرئیس الجامعــة بنــاءً علــى طلــب مجلــس الكلیــة ب

  المدرس المساعد. 

  ==لذلك
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لسنة  ٨١م من قانون الخدمة المدنیة رق ٦٧ویلاحظ فى هذا الشأن أن نص المادة 

، قد قرر أن الجزاءات التأدیبیة تمحى عن الموظف، أیاً كانت الجهة التى قررت أو ٢٠١٦

تُمحى الجزاءات التأدیبیة التى توقع على "حكمت بالجزاء التأدیبى، حیث تنص هذه المادة على أن

  الموظف بانقضاء الفترات الآتیة....". 

محو الجزاءات التأدیبیة التى توقع على فهذا النص قد جاء بصیاغة عامة فیما یتعلق ب

الموظف العام، حیث لم ینص على أن محو الجزاءات التأدیبیة إنما یقتصر على الجزاءات 

الصادرة من السلطة الرئاسیة أو مجالس التأدیب أو المحاكم التأدیبیة المختلفة، أو المحكمة 

اءات التأدیبیة الموقعة على الموظف الإداریة العلیا. وإنما جاء النص عاماً، ومن ثم فإن الجز 

بعد توافر شروطها وانتهاء الفترات الزمنیة المحدد فى هذه المادة لمحو هذه –یمكن محوها 

رئیس –سواء كانت هذه الجزاءات التأدیبیة صادرة من السلطة الرئاسیة  - الجزاءات التأدیبیة

س التأدیب، أو المحاكم التأدیبیة ، أو مجال- الجامعة بالنسبة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات

المختلفة، أو المحكمة الإداریة العلیا عندما یطعن أمامها فى الأحكام الصادرة من المحاكم 

التأدیبیة، أو مجالس تأدیب، مثل مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة 

  . ١٩٧٢لسنة  ٤٩للقانون رقم 

نتیجة –وضع فى حالة عدم موافقة رئیس الجامعة ویثور التساؤل فى هذا الصدد عن ال  

على –على محو الجزاء التأدیبى الموقع على عضو هیئة التدریس  - لعدم موافقة مجلس الجامعة

الرغم من توافر شروط المحو وموافقة مجلس القسم المختص، بناءً على اقتراح عمید الكلیة الذى 

قرار إدارى –بإصدار قرار إدارى برفض المحو یُقدم إلیه طلب المحو، وموافقة مجلس الكلیة، 

  فى هذه الحالة؟  -قرار إدارى سلبى–أو امتناعه عن إصدار قرار المحو  -صحیح

محو  - لعدم موافقة مجلس الجامعة–فى الواقع أنه سواء كان رفض رئیس الجامعة   

الرغم من توافر الجزاء التأدیبى الموقع على عضو هیئة التدریس رفضاً صریحاً أو ضمنیاً، على 

شروط المحو وموافقة القسم المختص، بناء على اقتراح عمید الكلیة الذى یقدم إلیه طلب المحو، 

وموافقة مجلس الكلیة على المحو، فإنه یمكن لعضو هیئة التدریس فى كلتا الحالتین الطعن على 

ارى، بوصف هذا بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإد - الصریح أو الضمني–قرار رئیس الجامعة 

  القرار قراراً إداریاً ینطبق علیه كافة الشروط المتطلبة لإلغاء أى قرار إدارى. 

                                                                                                                                                                      

انتهــت الجمعیــة العمومیــة للفتــوى والتشــریع إلــى ســریان أحكــام محــو الجــزاءات التأدیبیــة علــى المعیــدین ==

  والمدرسین المساعدین بالجامعات". 

ملف رقم  ٢٢/٣/١٩٩٥، جلسة ٤/٤/١٩٩٥فى  ٢٤٣فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع رقم 

، مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــى نظمتهــا فتــاوى الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع، ٦٨/٢/٢٥٠

     .٢٥٢)، ص١٩٩٥إلى آخر سبتمبر  ١٩٩٤السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 
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كما یحق لكل من له مصلحة شخصیة مباشرة، وقانونیة، وقائمة أو حالة الطعن فى قرار 

  . )١(محو الجزاء التأدیبى لعضو هیئة التدریس أمام محكمة القضاء الإداري

قضت المحكمة الإداریة العلیا برفض الطعن المقام من إحدى وفى هذا الصدد فقد   

المتقدمات لمنصب رئاسة أحد الأقسام بالجامعة، على قرار رئیس الجامعة المتضمن استبعادها 

من التقدم على هذا المنصب لسبق توقیع ثلاث جزاءات تأدیبیة علیها لم یتم محوها ولم یصدر 

  و تلك الجزاءات الموقعة علیها. قرار من الجهة الإداریة المختصة بمح

حیث إن قانون تنظیم الجامعات خلا من تنظیم "وقالت المحكمة فى حیثیات حكمها  

متكامل لنظام محو الجزاءات التأدیبیة الموقعة على أعضاء هیئة التدریس فینبغى الرجوع إلى 

بة التطبیق فى هذا قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة..... بحسبانه الشریعة العامة واج

الصدد.... وحیث إن مفاد ذلك أن المشرع قد حدد لمحو العقوبات التأدیبیة السابق إنزالها على 

  الموظف توافر شرطین: 

: إنقضاء مدة زمنیة معینة تبعاً لقدر الجزاء لتأدیبى الموقع علیه على النحو المبین بالمادة الأول

  ) سالفة البیان. ٩٢(

ن ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاریره السریة وما یبدیه الرؤساء عنه، أن : أن یثبت مالثانى

  سلوكه كان مرضیاً منذ توقیع الجزاء التأدیبى علیه. 

  كما قرر المشرع أن یتم المحو بقرار یصدر من السلطة المختصة.....   

كمل ویلاحظ أن ما یصدر عن السلطة المختصة فى هذا الشأن یعد قراراً إداریاً إذ یست  

ویستجمع كافة مقوماته، الأمر الذى یجعله قابلاً للطعن علیه بالإلغاء، ومن ثم فإذا ما تراخت 

الجهة الإداریة فى اتخاذ إجراءات محو الجزاء وإصدار قرار بذلك إذا ما توافرت الشروط 

و المتطلبة قانوناً لذلك، یحق للموظف الطعن على قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن مح

    الجزاء الموقع علیه. 

وحیث إنه بالبناء على ما تقدم، وكان الثابت من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى   

الشق العاجل، أن رئیس جامعة..... أعلن عن خلو منصب رئیس قسم..... بكلیة..... وتم 

هذه اللجنة عن تشكیل لجنة ثلاثیة للإشراف على انتخابات رئیس قسم..... بكلیة...... وأعلنت 

جدول إجراءات الانتخابات، فتقدم للترشح كل من..... وقام الأخیر بالطعن على ترشیح 

المطعون ضدها، فقامت اللجنة باستبعادها على سند من سبق توقیع ثلاث جزاءات تأدیبیة علیها 

تناداً إلى لم یتم محوها، كما قبلت اللجنة أوراق ترشیح الدكتور/...... ثم قام رئیس الجامعة اس

                                                           

ون الطعـن فـى قـرارات محـو الجـزاء ) وینطبق ذات الأمر بالنسـبة للمعیـدین والمدرسـین المسـاعدین حیـث یكـ١(

  التأدیبى الخاصة بهم أمام محكمة القضاء الإدارى. 
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) من قرار المجلس الأعلى للجامعات سالفة البیان بإصدار القرار..... ولما كان ١٥حكم المادة (

.... وبعقوبة .ذلك وكان المطعون ضدها قد سبق مجازاتها تأدیبیاً بعقوبة اللوم بموجب القرار رقم

ء على حكم المحكمة الإداریة اللوم بالقرار رقم..... والذى عُدل لعقوبة التنبیه بدلاً من اللوم بنا

 ٥٥لسنة  ٣٤٦٥٨فى الطعن رقم  ١٨/٥/٢٠١٣الصادر بجلسة  - الدائرة الرابعة علیا–العلیا 

، ولم یصدر قرار ١٠/٨/٢٠١١بتاریخ  ١١٩٦القضائیة، علیا، وبعقوبة اللوم بموجب القرار رقم 

ها، ومن ثم یكون قرار من الجهة الإداریة المختصة بمحو تلك الجزاءات التأدیبیة الموقعة علی

اللجنة المشرفة على انتخابات رئیس قسم..... بكلیة..... باستبعادها من الترشح لرئاسة القسم 

بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحیح القانون، غیر مرجح الإلغاء، مما ینتفى معه ركن 

  . )١(الجدیة، ویضحى طلب وقف تنفیذه مفتقراً لسنده خلیقاً بالرفض"

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩النهایة فإننا نوصى بأن یتم تعدیل قانون تنظیم الجامعات رقم وفى 

لكى یتضمن نصاً صریحاً على أحكام محو الجزاءات التأدیبیة الموقعة على أعضاء هیئة 

التدریس بالجامعة، سواء كانت من الجزاءات موقعة من رئیس الجامعة أو من مجلس تأدیب 

   أعضاء هیئة التدریس بالجامعة.

   آثار المحو: -ح

"یترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم یكن بالنسبة للمستقبل ولا یؤثر على الحقوق 

، )٢(والتعویضات التى ترتبت نتیجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیه من ملف خدمة العامل"

  عضو هیئة التدریس بالجامعة. 

  المطلب الثانى

  الاختصاص الولائى 

  أعضاء هیئة التدریس لمجلس تأدیب

مجلس تأدیب أعضاء  ١٩٧٢لسنة  ٤٩لقد منح المشرع فى قانون تنظیم الجامعات رقم   

هیئة التدریس بالجامعة بالإضافة إلى اختصاصه الأصیل المتمثل فى نظر الدعوى التأدیبیة 

د مدة وتوقیع الجزاءات التأدیبیة، اختصاصاً ولائیاً متفرعاً من اختصاصه الأصیل یتمثل فى م

الوقف الاحتیاطى لعضو هیئة التدریس المتهم،وصرف الجزء الموقوف من مرتبه أو عدم صرفه، 

  ):٣(وذلك على النحو التالى

                                                           

  قضائیة، السابق الإشارة إلیه.  ٦١لسنة  ٢٣٥٣٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

ا تأدیبیـاً، وأنظر: أ/ أحمد عبد الهادى: "الإداریة تستبعد دكتورة من الترشح لمنصب رئیس قسم لثبوت معاقبته

 https://youm7.com. ٢٦/٧/٢٠١٩الیوم السابع، 

  قضائیة، السابق الإشارة إلیه. ٦١لسنة  ٢٣٥٣٤) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٢(

  وما بعدها.  ٤٥٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص٣(
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 مد مدة وقف عضو هیئة التدریس احتیاطیاً عن العمل: - ١

رئیس الجامعة  ١٩٧١لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠٦لقد منح المشرع فى المادة 

عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن عمله إذا اقتضت مصلحة  الحق فى وقف

التحقیق ذلك، وعلى ألا تزید مدة هذه الوقف عن ثلاثة أشهر كاملة دفعة واحدة أو على دفعات 

متتالیة، فإذا انتهت مدة الثلاثة أشهر وقدر رئیس الجامعة أن مبررات الوقف الاحتیاطى عن 

وأراد أن یمد مدة الوقف لمدة تزید عن الثلاثة أشهر، فإنه یجب علیه اللجوء العمل لم تنته بعد، 

  إلى مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة لطلب مد هذا الوقف. 

وعلى ذلك إذا قام رئیس الجامعة بإصدار قرار بمد مدة وقف عضو هیئة التدریس   

ثلاثة أشهر التى منحها له المشرع دون المُحال للتحقیق احتیاطیاً عن العمل لمدة تزید عن ال

عرض الأمر على مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة لإبداء رأیه فیه بالموافقة أو 

الرفض، كان قراره باطلاً ویجوز الطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء الإدارى، ولا یجوز تصحیح هذا 

ویستوى أن   الأمر علیه بعد ذلك،  القرار بأى قرار لاحق من جانب مجلس التأدیب عند عرض

یكون إقرار مجلس التأدیب لهذا التجاوز من قبل رئیس الجامعة صریحاً أو ضمنیاً وهو ما یعنى 

أن عودة عضو هیئة التدریس الموقوف احتیاطیاً إلى عمله تكون بقوة القانون بمجرد انتهاء مدة 

تنتهى مدة الوقف التى قررها رئیس ، أى )١(الثلاثة أشهر دون عرض الأمر على مجلس التأدیب

الجامعة بانتهاء مدة الثلاثة أشهر التى منحها له المشرع، لأن حدود سلطة رئیس الجامعة تقف 

عند حد الثلاثة أشهر فقط، وإذا قام بمد هذه المدة لمدة تزید عن الثلاثة أشهر دون عرض الأمر 

مد هذه المدة لمدة تزید عن الثلاثة على مجلس التأدیب الذى یملك وحده سلطة الموافقة على 

أشهر التى منحها المشرع لرئیس الجامعة، أو أن یرفض مجلس التأدیب طلب رئیس الجامعة بمد 

مدة الوقف لمدة تزید عن ثلاثة أشهر، وإذا قام رئیس الجامعة بمد مدة الوقف لمدةتزید عن المدة 

ى مجلس التأدیب الذى یملك وحده سلطة المقررة له قانوناً وهى ثلاثة أشهر دون عرض الأمر عل

الموافقة أو الرفض لهذا المد لمدة الوقف، كان قرار رئیس الجامعة باطلاً ویجوز الطعن فیه 

  بالإلغاء أمام مجلس الدولة. 

   

                                                           

، مجموعـة السـنة ٣٠/١١/١٩٨٥ق، جلسـة ٢٦لسـنة  ٨٦٦لإداریة العلیا فى الطعن رقـم ) حكم المحكمة ا١(

  وما بعدها.  ٣٩٩، ص١٩٨٦حتى آخر فبرایر  ١٩٨٥العدد الأول من أول أكتوبر  -الحادیة والثلاثون

  . ٤٥٣وأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص



٣٨٠ 
 

النظر فى وقف صرف الجزء الموقوف من مرتب عضو هیئة التدریس الموقوف  - ٢

 احتیاطیاً عن عمله أم عدم صرفه: 

وقف عضو هیئة التدریس احتیاطیاً عن عمله، أثناء التحقیق معه، وقف یترتب على 

من  ١٠٦صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاریخ الوقف، وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانیة من المادة 

، وعلى أن یعرض الأمرمن قبل رئیس الجامعة، ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظیم الجامعات رقم 

ریس بالجامعة خلال شهر من تاریخ وقف صرف ربع على مجلس تأدیب أعضاء هیئة التد

أن یقرر صرف كامل مرتب عضو هیئة التدریس  - أى مجلس التأدیب–المرتب، الذى یملك 

الموقوف، أو وقف صرف الجزء الموقوف، وإذا لم یعرض الأمر على مجلس التأدیب خلال ذلك 

رر مجلس التأدیب غیر الشهر یصرف عضو هیئة التدریس الموقوف مرتبه كاملاً إلى أن یق

ذلك. أما بالنسبة لمصیر جزء مرتب هذا العضو، والذى قرر مجلس التأدیب وقف صرفه، فقد 

على النحو  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠٦حددته الفقرة الثالثة من المادة 

  ):١(التالى

ه عضو هیئة التدریس إذا أصدر مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس الجامعة قراراً بتبرئ  - أ

المتهم، عندما یحال الأمر إلیه من قبل رئیس الجامعة، أو قراراً بحفظ التحقیق معه لعدم 

ما یكون  - أى عضو هیئة التدریس–الأهمیة، أو وقع علیه جزاء التنبیه أو اللوم، صرف إلیه 

لطة قد أوقف من مرتبه وذلك بقوة القانون، ولیس لرئیس الجامعة أو أى جهة أخرى س

 تقدیریة فى هذا الصدد. 

عندما یُحال الأمر إلیه من رئیس - إذا وقع مجلس التأدیب على عضو هیئة التدریس المتهم   - ب

جزاءً أشد من التنبیه أو اللوم، فلمجلس التأدیب أن یقرر ما یراه بشأن الجزء  - الجامعة

 الموقوف من المرتب سواء بصرفه أو عدم صرفه. 

عندما یُحال الأمر إلیه من رئیس –ب على عضو هیئة التدریس المتهم إذا وقع مجلس التأدی - جـ

جزاء العزل من الوظیفة انتهت خدمته من تاریخ وقفه عن العمل احتیاطیاً، ومع هذا لا  - الجامعة

 یجوز أن یسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر. 

التى تنص على  ٢٠١٦لسنة  ٨١ن القانون رقم م ٦٣وهذا الأمر تطبیقاً للفقرة الثالثة من المادة 

..... فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاریخ وقفه، ولا یجوز أن یسترد منه فى هذه "أن

  الحالة ما سبق أن صرف له من أجر". 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١أن تطبیق القانون رقم  - هنا–وجدیر بالذكر   

لتدریس بالجامعة فى الحالة المذكورة، إنما یرجع لعدم تضمن قانون المدنیة على عضو هیئة ا

                                                           

  . ٤٥٤بق، ص) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السا١(
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أى نص یتعلق بهذه الحالة، ومن ثم یطبق علیها ما ورد بقانون  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

  الخدمة المدنیة، باعتباره الشریعة العامة التى تطبق على كافة العاملین المدنیین بالدولة. 

 - فقط–دنیة على أعضاء هیئة التدریس بالجامعات إنما یكون فتطبیق قانون الخدمة الم  

  ،.١٩٧٢لسنة  ٤٩فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى قانون تنظیم الجامعات رقم 
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  المبحث الثالث

  الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة 

  من مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس

التى یصدرها مجلس تأدیب أعضاء  عن الطبیعة القانونیة للقرارات - هنا–یثور التساؤل   

هیئة التدریس بالجامعة، التى لا تخضع للتصدیق من جهة أخرى، ضد عضو هیئة التدریس 

فهل تعد  - على النحو السابق ذكره–المُحال أمره إلیه من قِبَل رئیس الجامعة لمحاكمته تأدیبیاً 

  هذه القرارات أحكاماً قضائیة أم قرارات إداریة؟ 

ن هذا الأمر یتطلب التمییز بین العمل الإدارى والعمل القضائى، وقد اختلفت فى الواقع أ  

الآراء فى الفقه فى هذا الصدد، حیث أخذ البعض بالمعیار الشكلى الذى یستند فى تمییزه بین 

العمل الإدارى والعمل القضائى على صفة القائم بالعمل وما یتبع فى إصداره من إجراءات 

، ومن ثم یعد العمل إداریاً إذا كان صادراً من إحدى )١(العمل ذاته بصرف النظر عن مضمون

الهیئات الإداریة وفقاً لأشكال وإجراءات إصدار القرارات والأعمال الإداریة، ویعد العلم قضائیاً إذا 

صدر من هیئة مخصصة فى ممارسة الوظیفة القضائیة فى الشكل القضائى الذى یجعل الحكم 

ومتفقاً مع النظام القانونى ومستنداً إلى أسباب قانونیة خالصة أو قواعد خالیاً من التحكم، 

  العدالة. 

وقد أخذت محكمة القضاء الإدارى فى مصر بهذا المعیار فى بعض أحكامها، مثل   

، والذى قضت فیه باعتبار قرارات لجنة مخالفات الترع ٢٠/٣/١٩٥١حكمها الصادر فى 

  . )٢(أنها صادرة من هیئة مشكلة تشكیلاً إداریاً والجسور قرارات إداریة على أساس 

وقد أخذ المشرع والقضاء الفرنسیان بهذا المعیار بصفة أساسیة فى التمییز بین الأعمال 

الإداریة والعمال القضائیة، حیث شمل اختصاص القضاء الإدارى جمیع أعمال الإدارة، ومن 

                                                           

  ) أنظر فى تفاصیل ذلك: ١(

.، أ. هنـــد عبـــد الحلـــیم ٢١٩، ص١٩٩٩النشـــاط الإدارى،  –د. عبـــد العظـــیم عبـــد الســـلام: القـــانون الإدارى 

طنطاوى: المعیار الممیز للعمل القضائى عن القـرار الإدارى فـى الفقـه والقضـاء الفرنسـى والعربـى، مجلـة إدارة 

ومـا بعـدها.، د. محمـود محمـد حـافظ:  ٣٠٩، ص١٩٧٥السنة التاسعة عشر، قضایا الحكومة، العدد الثانى، 

  وما بعدها.  ١٥٨، ص١٩٩٣القرار الإدارى، دراسة مقارنة، 

  وفى الفقه الفرنسى أنظر: 

Carré de Malberge (R): Contribution a la théorie générale de l'Etat, Sirey, 

Paris, T.1, 1920, P.268 et S.  

. مشار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم عبـد السـلام: ٢٠/٣/١٩٥١حكمة القضاء الإدارى الصادر فى ) حكم م٢(

 . ٤٥٩تأدیب الموظف العام، ص
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الذى ذهب فیه  ١٢/١٢/١٩٠٣در فى أحكام مجلس الدولة الفرنسى فى هذا الصدد حكمه الصا

غرفة التأدیب للنقابة القومیة للأطباء هیئة قضائیة تصدر قرارات نهائیة، وأن قرارها "إلى أن

  . )١(برفض قید الأطباء فى قائمة النقابة عمل قضائى"

وقد أخذ بعض الفقه بالمعیار الموضوعى الذى یقوم على أساس طبیعة العمل ذاته وآثاره   

، دون النظر إلى السلطة أو الهیئة التى أصدرته أو الإجراءات التى اتخذت فى إصداره، القانونیة

ومن ثم یعد العمل إداریاً إذا لم یتضمن الفصل فى منازعة أو خصومة، وكان إصداره بقصد 

إحداث اثر قانونى معین سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء لأحد المراكز القائمة الخاصة أو 

، ویعد العمل قضائیاً إذا كان یتضمن الفصل فى منازعة أو خصومة على أساس قاعدة العامة

قانونیة، ولم یكن المقصود منه إحداث أثر فى المراكز القانونیة القائمة، وإنما مجرد تقریر المركز 

  . )٢(القانونى المتنازع علیه والكشف عنه

ا، مثل حكمها الصادر فى وقد أخذت محكمة القضاء بهذا المعیار فى بعض أحكامه  

٣(٢٨/٤/١٩٤٨( .  

بهذا المعیار فى بعض أحكامها، مثل  - أیضاً –كما أخذت المحكمة الإداریة العلیا   

  . )٤(٢٦/٢/١٩٨٠حكمها الصادر فى 

وقد أخذ بعض الفقه بالمعیار المختلط، وذلك لعدم كفایة أى من المعیارین الشكلى أو   

ضائى والعمل الإدارى، فالعمل القضائى وفقاً لهذا المعیار الموضوعى فى التمییز بین العمل الق

المختلط یتكون من جانبین هما الجانب الشكلى والجانب الموضوعى، أى أنه یجب الجمع بین 

  . )٥(العناصر المادیة أو الموضوعیة والعناصر الشكلیة لتوافر العمل القضائى

                                                           

  . ٤٦٢) د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص١(

C.E. 12 Décembre 1953, moineau, Rec., P.357.  

  . ٤٦١عام، المرجع السابق، صوأنظر: د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف ال

.، أ. هنـد ٢٢٠) أنظر فى تفاصیل ذلك: د. عبد العظیم عبد السـلام: القـانون الإدارى: المرجـع السـابق، ص٢(

.، د. رمــزى طــه الشــاعرى: المســئولیة عــن أعمــال الســلطة القضــائیة، ٣١٧طنطــاوى: المرجــع الســابق، ص

 . ٥٨، ص٣٠وما بعدها، ص ١٥ابق، صوما بعدها.، د. محمود حافظ: المرجع الس ٤٠، ص١٩٩٧

. مشار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم عبـد السـلام: ٢٨/٤/١٩٨٤) حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ٣(

 . ٤٦١تأدیب الموظف العام: المرجع السابق، ص

م: . مشار إلیـه بمؤلـف د. عبـد العظـیم عبـد السـلا٢٦/٢/١٩٨٠) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر فى ٤(

 . ٤٦٢المرجع السابق، ص

) أنظر فى تفاصیل ذلك: د. عبد الحمید حشیش: دراسة لتطور أحكام القضاء الإدارى فى التكییـف القـانونى ٥(

 ==،١٩٦٨للقرارات الصادرة فى مجال التأدیب، مجلة العلوم الإداریة، السـنة العاشـرة، العـدد الثالـث، دیسـمبر 



٣٨٤ 
 

المختلط من جانب الفقه، إلا أنه وعلى الرغم من الانتقادات التى وجهت إلى المعیار   

لاقى تأییداً من بعض الفقهاء الفرنسیین، وكثیر من الفقهاء المصریین، حیث یرون جمیعاً ضرورة 

والشكلیة لتوافر العمل القضائى، وأن المعیار الشكلى  - الموضوعیة–اجتماع العناصر المادیة 

  . )١(یكمل ویؤكد المعیار الموضوعى

  . )٢(لإداریة العلیا بهذا المعیار فى بعض أحكامهاوقد أخذت المحكمة ا  

وهكذا نكون قد بینا باختصار المعاییر التى استند إلیها الفقه والقضاء فى التمییز بین   

العمل الإدارى والعمل القضائى والتى أخذ القضاء الإدارى فى مصر ببعضها أحیاناً فى بعض 

  أحكامه، وأخذ بالبعض الآخر فى أحكام أخرى. 

وأخذ المشرع والقضاء الفرنسیان بالمعیار الشكلى بصفة أساسیة فى التمییز بین الأعمال   

  الإداریة والأعمال القضائیة. 

ومن ثم فإن الإجابة عن التساؤل الذى طرحناه عن الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة   

ة أم قرارات إداریة من مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، وهل تعد أحكاماً قضائی

تكمن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الإداریة العلیا. حیث ترددت أحكامها فى شأن تحدید 

الطبیعة القانونیة لقرارات مجلس التأدیب المشكلة وفقاً لقوانین خاصة، والتى لا تخضع قراراتها 

  . )٣(الجامعة للتصدیق أو التعقیب علیها من أیة جهة إداریة مثل قرارات مجلس تأدیب

حیث ذهبت المحكمة الإداریة العلیا فى البدایة إلى اعتبار قرارات هذه المجالس جمیعها   

  . )٤(قرارات إداریة بطبیعتها، ولیست أحكاماً قضائیة

واعتبرت القرارات  - بعد ذلك–ثم تراجعت المحكمة الإداریة العلیا عن هذا الاتجاه   

وفقاً لقوانین الخاصة، والتى لا تخضع قراراتها للتصدیق أو الصادرة من مجالس التأدیب المشكلة 

التعقیب علیها من أیة جهة إداریة،مثل قرارات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، 

                                                                                                                                                                      

وما بعدها.، د. محمود حافظ: المرجـع  ٦٠عر: المرجع السابق، صوما بعدها.، د. رمزى طه الشا ١٥٥ص=

  وما بعدها.  ٤٦٢.، د. عبد العظیم عبد السلام: تأدیب الموظف العام، المرجع السابق، ص٦٥السابق، ص

ــك: د. رمــزى الشــاعر: المرجــع الســابق، ص١( ــد ٦٣، ٦٢، ٦١) أنظــر فــى تفاصــیل ذل ــد العظــیم عب .، د. عب

  .  ٤٦٤ق، صالسلام: المرجع الساب

ومـا  ١٥٦، مجموعـة السـنة السـابعة عشـر، ص٢٢/١/١٩٧٢) حكم المحكمة الإداریـة العلیـا الصـادر فـى ٢(

  بعدها. 

  وما بعدها.  ٦٢) د. محمود حافظ: المرجع السابق، ص٣(

، المجموعـة، ٢٦/٤/١٩٦٠ق، جلسـة ٢لسـنة  ٢١) حكم المحكمة الإداریـة العلیـا الصـادر فـى الطعـن رقـم ٤(

وما بعدها.، مشار إلیه بمؤلف د. عبد العظیم عبـد السـلام: تأدیـب الموظـف العـام:  ٨١٤مسة، صالسنة الخا

  . ٤٦٢، ص١المرجع السابق، هامش



٣٨٥ 
 

هى فى حقیقتها قرارات قضائیة، أشبه ما تكون بالأحكام ویسرى علیها ما یسرى على الأحكام 

  . )١(باشرة أمام المحكمة الإداریة العلیاالتأدیبیة من حیث جواز الطعن فیها م

 - جمیعها–واعتبرت أن قرارات تلك المجالس  -مرة أخرى–ثم عادت المحكمة الإداریة   

قرارات تأدیبیة، صادرة عن جهات إداریة، ولیست قرارات قضائیة، ومن ثم یجوز للعاملین الذین 

ة المختصة، ولیس أمام المحكمة صدرت فى حقهم الطعن فیها بالإلغاء أمام المحكمة التأدیبی

  . )٢(الإداریة العلیا

وإزاء هذا التعارض فى أحكام المحكمة الإداریة العلیا بصدد تكییفها لقرارات مجالس   

التأدیب المشكلة وفقاً لقوانین خاصة، والتى لا تخضع قراراتها لتصدیق أو التعقیب علیها من أیة 

ء هیئة التدریس بالجامعة، فإن دائرة فحص الطعون جهة إداریة، مثل قرارات مجلس تأدیبأعضا

، التى ١٩٧٢لسنة  ٤٧مكرر من قانون مجلس الدولة رقم  ٥٤المنصوص علیها فى المادة 

إذا تبین لإحدى دوائر المحكمة الإداریة العلیا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت "تنص على أن

ضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة یخالف بع

قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإداریة العلیا، تعین علیها إحالة الطعن إلى هیئة 

تشكیلها الجمعیة العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئیس 

لمناقشة  -وفقاً لاختصاصها المقرر قانوناً – المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه....."، اجتمعت

إلى  ١٥/١٢/١٩٨٥طبیعة قرارات هذه المجالس وانتهت هذه الدائرة فى حكمها الصادر فى 

قرارات هذه المجالس أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها إلى القرارات الإداریة، "اعتبار

المجالس بالنسبة إلى الطعن فیها ما یجرى  وتأسیساً على ما سلف فإنه یجرى على قرارات هذه

على الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة، أى یطعن فیها مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا 

  . )٣(من قانون مجلس الدولة...." ٢٣، ٢٢عملاً بنص المادتین 

المحكمة جرت أحكام  - المذكورة أعلاه–وبعد صدور هذا الحكم من دائرة فحص الطعون   

..... بالنسبة للقرارات "الإداریة العلیا على ما ذهبت إلیه هذه الدائرة، واستقرت أحكامها على أنه

الصادرة من مجالس التأدیب التى لا تخضع لتصدیق جهات إداریة علیا، فإن الطعن فى هذه 

رة من مجالس القرارات یتم مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. ذلك أن هذه القرارات الصاد

                                                           

، المجموعـة، السـنة ٦/١/١٩٦٨ق، جلسـة ١١لسنة  ١٩٩٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ٤٦٨، ٤٦٧السلام: المرجع السابق، ص. مشار إلیه لدى: د. عبد العظیم عبد ٣٩١الثالثة عشر، ص

. مشـار إلیـه لـدى: ٢٧/١٢/١٩٨٣ق، جلسـة ٢٢لسـنة  ٢٤٩) حكم الحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقـم ٢(

  . ٤٦٩، ٤٦٨د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص 

ر إلیـه بمؤلـف: . مشـا١٥/١/١٩٨٥ق، جلسـة ٢٩لسنة  ٢٨) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ٣(

  . ٤٦٩د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص



٣٨٦ 
 

. فقرارات هذه )١(التأدیب أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها إلى القرارات الإداریة...."

فى حقیقتها قرارات قضائیة أشبه ما تكون بالأحكام، ویسرى علیها ما یسرى على "المجالس هى

مام المحكمة الإداریة یطعن فیها مباشرة أ"، ومن ثم)٢(الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة"

  . )٣(العلیا"

  المساءلة التأدیبیة للأساتذة المتفرغین:  -

وأخیراً فإنه فیما یتعلق بالمساءلة التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة   

، فإنه یثور التساؤل عن أعضاء هیئة التدریس الذین یبلغون السن ١٩٧٢لسنة  ٤٩للقانون رقم 

ش، فهل یستمروا فى عملهم بالجامعات التى ینتمون إلیها أم لا؟ وإذا استمروا فى القانونیة للمعا

عملهم فى الجامعات التى ینتمون إلیها، فهل یخضعون للمساءلة التأدیبیة مثلهم مثل أعضاء 

  هیئة التدریس الذین مازالوا فى الخدمة أم لا؟ 

خبرات أعضاء هیئة  فى الواقع أن المشرع رغبة منه فى ألا یحرم الجامعات من  

التدریس، سواء كانوا أساتذة أو أساتذة مساعدین أو مدرسین ممن عملوا فى محرابها أعواماً عدیدة 

أوجب عند بلوغهم السن القانونى المقرر لانتهاء الخدمة تعیینهم كأساتذة متفرغین بصفة شخصیة 

ولا تحسب هذه المدة فى  فى ذات الكلیة أو المعهد، ما لم یطلبوا عدم الاستمرار فى العمل،

المعاش، ویتقاضون مكافأة مالیة إجمالیة توازى الفرق بین المرتب مضافاً إلیه الرواتب والبدلات 

  . )٤(الأخرى المقررة وبین المعاش مع الجمع بین المكافأة والمعاش

منه قبل  ١٢١فى المادة  ١٩٧٢لسنة  ٤٩وهذا هو ما قرره قانون تنظیم الجامعات رقم   

) من هذا القانون یعین بصفة ١١٣مع مراعاة حكم المادة ("لها، والتى كانت تنص على أنهتعدی

شخصیة فى ذات الكلیة أو المعهد جمیع من یبلغون سن انتهاء الخدمة ویصبحون أساتذة 

متفرغین وذلك ما لم یطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، 

                                                           

  . ٢٩/١٢/١٩٩٠ق، جلسة ٣٤لسنة  ٣٤٩٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

.، ٢٢/٤/١٩٨٩ق، جلسـة ٣٤لسـنة  ٣٦وأنظر أیضـاً مـن أحكامهـا فـى هـذا الصـدد: حكمهـا فـى الطعـن رقـم 

لسـنة  ٢٢٢٥.، حكمها الصدر فى الطعن رقم ٢/٢/١٩٩١ق، جلسة ٣٥لسنة  ١٢٦١حكمها فى الطعن رقم 

.، حكمهــا ١٨/١/١٩٩٢ق، جلســة ٣٦لســنة  ٢٧٧٠.، حكمهــا فــى الطعــن رقــم ١٨/٥/١٩٩١ق، جلسـة ٣٦

. مشـار إلـى هـذه الأحكـام فـي الموسـوعة الإداریـة ٢٤/١٠/١٩٩٢ق، جلسـة  ٣٦لسنة  ٤٠١فى الطعن رقم 

  وما بعدها.  ٤٧١عظیم عبد السلام: المرجع السابق، صوما بعدها.، د. عبد ال ٩٠١الحدیثة، ص

ــا فــى الطعــن رقــم ٢( ــة العلی ــه ١٩/٧/١٩٩٧قــن جلســة ٤١لســنة  ١٠٩٨) حكــم المحكمــة الإداری . مشــار إلی

  .٤٧٣بمؤلف: د. عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

مشـار إلیـه بمؤلـف د.  ،٣/٥/١٩٩٧ق، جلسـة ٤٢لسـنة  ١٤٣٦) حكم المحكمـة الإداریـة فـى الطعـن رقـم ٣(

  .  ٤٧٣عبد العظیم عبد السلام: المرجع السابق، ص

  . ٢٤٩) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص٤(



٣٨٧ 
 

الیة توازى الفرق بین المرتب مضافاً إلیه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة ویتقاضون مكافأة إجم

  . )١(وبین المعاش مع الجمع بین المكافأة والمعاش"

فى شأن تنظیم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ٥٦وتنص المادة   

ستاذ المتفرغ ذات الحقوق مع مراعاة أحكام قانون تنظیم الجامعات یكون للأ"الجامعات على أنه

المقررة للأساتذة وعلیه واجباته، وذلك فیما عدا تقلد المراكز الإداریة، وله على وجه الخصوص 

عضویة مجلس القسم وعضویة مجلس الكلیة والاشتراك فى اختیار عمید الكلیة وفقاً لحكام المواد 

  من قانون تنظیم الجامعات".  ٤٣جـ، ٤٠، ٥٠

ین النصین أن الأستاذ المتفرغ یتساوى فى الحقوق المقررة لعضو هیئة والمستفاد من هذ  

التدریس العامل فى الجامعة، الذى لم یبلغ بعد السن المقررة الانتهاء الخدمة، حیث إنه وفقاً لما 

أنه بموجب النصوص والأحكام التشریعیة فهو ملزم أیضاً بالواجبات  - بحق–ذهب إلیه البعض 

، )٢(عضاء هیئة التدریس العاملین فیما عدا تقلد المناصب أو المراكز الإداریةالملقاة على عاتق أ

مما یعنى أنه فى حالة ارتكابه إحدى المخالفات التى تستوجب خضوعه للنظام التأدیبى لأعضاء 

                                                           

ـــم ١( ـــانون رق ـــادة مســـتبدلة بالق ـــدة الرســـمیة– ٢٠١٢لســـنة  ٨٤) هـــذه الم ـــدد  -الجری ـــرر) فـــى  ٢٨الع (مك

١٤/٧/٢٠١٢ .  

تـنص علـى أن "سـن  ١٩٧٢لسـنة  ٤٩انون تنظـیم الجامعـات رقـم مـن قـ ١١٣والجدیر بالذكر هنـا أن المـادة 

ــة  ــك إذا بلــغ عضــو هیئ ــة. ومــع ذل ــة التــدریس ســتون ســنة میلادی ــى أعضــاء هیئ انتهــاء الخدمــة بالنســبة إل

التــدریس هــذه الســن خــلال العــام الجــامعى فیبقــى إلــى نهایتــه مــع احتفاظــه بكافــة حقوقــه ومناصــبه الإداریــة. 

انتهاء أعمال الامتحانات فـى ختـام الدراسـة فـى العـام الجـامعى، ولا تحسـب المـدة مـن وینتهى العام الجامعى ب

  بلوغه سن الستین إلى نهایة العام الجامعى فى المعاش". 

) یلاحظ فى هذا الصدد أن الأستاذ المتفرغ یجوز اسـتثناءً أن یعهـد إلیـه بأعبـاء رئاسـة القسـم إذا لـم یوجـد ٢(

من قانون تنظـیم الجامعـات  ١٢٢لغوا سن الإحالة إلى المعاش، حیث تنص المادة بالقسم أساتذة مازالوا لم یب

على أنه "یجوز استثناء أن یعهد إلى الأساتذة المتفرغین المعینین طبقاً لأحكام المـادة السـابقة بأعبـاء رئاسـة 

س الكلیــة أو القسـم إذا لـم یوجـد بالقســم أسـاتذة، ویكـون ذلـك بقــرار مـن رئـیس الجامعـة بنــاءً علـى طلـب مجلـ

  المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص". 

مـازال لـم یبلـغ  -أو أكثـر مـن أسـتاذ مسـاعد–وإذا كان الأمر كذلك إلا أنه إذا كان یوجد بالقسم أستاذ مسـاعد 

سن الإحالة إلى المعاش، فإنه فى حالة ما إذا كان جمیع الأساتذة بالقسم قد بلغوا سن الإحالـة إلـى المعـاش، 

لأســتاذ المســاعد هــو مــن یُعهــد إلیــه برئاســة القســم تحــت مســمى "القــائم بأعمــال رئــیس القســم" ولــیس فــإن ا

الأســتاذ المتفــرغ. وذلــك إذا كــان یوجــد بالقســم أســتاذ مســاعد واحــد فقــط، أمــا إذا كــان هنــاك أكثــر مــن أســتاذ 

  الأساتذة المساعدین.  أقدم -فى هذه الحالة–فإنه یقوم بأعمال رئیس القسم  -اثنین فأكثر–مساعد بالقسم 

علـى أنـه "وفـى حالـة  ٩٧٢لسـنة  ٤٩مـن قـانون تنظـیم الجامعـات رقـم  -فقـرة ثالثـة– ٥٦حیث تـنص المـادة 

خلو القسم من الأساتذة، یقوم بأعمال رئیس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدین فیـه، ویكـون لـه بهـذا الوصـف 

  ن توظیف الأساتذة". حق حضور مجلس الكلیة أو المعهد إلا عند النظر فى شئو
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هیئة التدریس، یخاطب بالأحكام الخاصة بواجبات وظیفته ویخضع لأحكام المسئولیة التأدیبیة 

دیبیة، حیث تربطه بالجامعة علاقة تنظیمیة یخضع فیها لجمیع أحكام قانون تنظیم والمحاكمة التأ

  . )١(١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

وعلى ذلك فإن الأستاذ المتفرغ یخضع فى التحقیق معه وتأدیبه لذات النظام التأدیبى   

ى خاص نظام تأدیب -كما سبق القول–الذى یخضع له أعضاء هیئة التدریس العاملین، وهو 

  . ١٩٧٢لسنة  ٤٩بهم، طبقاً لما نص علیه قانون تنظیم الجامعات رقم

وذلك على أساس أن عمل الأستاذ المتفرغ بذات الكلیة أو المعهد یعد بمثابة امتداد   

لوضعه الوظیفى السابق كعضو هیئة تدریس، ومن ثم فإنه عند إخلاله بواجبات وظیفته یخضع 

  ع له أعضاء هیئة التدریس العاملین. لذات النظام التأدیبى الذى یخض

مثلهم فى ذلك مثل أعضاء هیئة –وعلى ذلك فإنهم لا یخضعون لسلطة النیابة الإداریة   

  تحقیقاً وتأدیباً.  - التدریس العاملین

مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس "وفى هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن  

ة الأساتذة المتفرغین تأدیبیاً عما ینسب إلیهم من إخلال هو الجهة ذات الولایة فى محاكم

بواجبات وظیفتهم على اعتبار أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلیة بمثابة امتداد لوضعه الوظیفى 

السابق كعضو هیئة التدریس، ویبقى فى غیر ما یخصه من أحكام شأنه شأن الأستاذ العادى من 

 -أیضاً –، وتوقع علیه )٢(لدها والواجبات الملقاة على عاتقه"حیث طبیعة الوظیفة العامة التى یتق

، التى توقع على أعضاء هیئة )٣(الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون تنظیم الجامعات

  التدریس العاملین، كل حسب درجته الوظیفیة. 

 ٢٣/١٢/٢٠١٨كما قضت المحكمة الإداریة العلیا فى حكم حدیث لها صدر فى   

ومن حیث إنه عن ما استند إلیه الطاعن فى طعنه من عدم جواز إجراء تحقیق إدارى معه "بأنه

وعدم خضوعه لقواعد المسئولیة التأدیبیة المقررة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعة لأنه لا یشغل 

وأنه أستاذ متفرغ، فإن المشرع فى قانون تنظیم الجامعات الصادر بقرار  ،وظیفة إداریة بالجامعة

حدد واجبات أعضاء هیئة التدریس فى المواد من  ١٩٧٢لسنة  ٤٩رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

فنص فى المادة  ،مكرراً  ١١٢حتى  ١٠٥)، ونظم تأدیبهم فى المواد من ١٠٤) حتى (٩٥(

                                                           

ومـا بعـدها.، د. المستشـارة/  ٢٠) د. صبرى محمد السنوسى محمد: النظـام التـأدیبى، المرجـع السـابق، ص١(

  . ٢٤٩عائشة سید أحمد: المرجع السابق، ص

ــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى الطعــن رقــم ٢( ، مجموعــة ٣١/٥/٢٠٠٥ق، جلســة ٤٦لســنة  ١٠١٥٠) حك

الجــزء  –الصــادرة عــن هیئــة قضــایا الدولــة  ٢٠٠٢انونیــة للمحكمــة الإداریــة العلیــا ســنة القــوانین والمبــادئ الق

  . ٥٢٣، ص٢٠٠٥الخاص بالتأدیب، 

  . ٢٥٠) د. المستشارة/ عائشة سید أحمد محمود: المرجع السابق، ص٣(
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. .یكلف رئیس الجامعة أحد أعضاء هیئة التدریس فى كلیة الحقوق بالجامعة ") على أن١٠٥(

) مساءلة ١٠٩ونظم فى المادة ( ،....فیما ینسب إلى عضو هیئة التدریس بمباشرة التحقیق

) الجزاءات ١١٠وحدد فى المادة ( ،عضو هیئة التدریس أمام مجلس التأدیب وحدد تشكیله

) على أن:" ١١٢وینص فى المادة ( ،التأدیبیة التى یجوز أن توقع على عضو هیئة التدریس

. على أعضاء هیئة التدریس الذین یخلون بواجباتهم .ه واللوملرئیس الجامعة توقیع عقوبتى التنبی

) ١٢١كما ینص فى المادة (،..".أو بمقتضیات وظائفهم وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقیق دفاعهم

من هذا  ١١٣على أن:" مع مراعاة حكم المادة  ٢٠١٢لسنة  ٨٤قبل تعدیلها بالقانون رقم  –

 ،یة أو المعهد جمیع من یبلغون سن انتهاء الخدمةالقانون یعین بصفة شخصیة فى ذات الكل

ویصبحون أساتذة متفرغین حتى بلوغهم سن السبعین وذلك ما لم یطلبوا عدم الاستمرار فى 

ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ویتقاضون مكافأة مالیة إجمالیة توازى الفرق بین المرتب  ،العمل

  .رة وبین المعاش مع الجمع بین المكافأة والمعاش"مضافاً إلیه الرواتب والبدلات الأخرى المقر 

یجوز استثناء أن یعهد إلى الأساتذة المتفرغین المعینین ") على أن:١٢٢وتنص المادة (

  طبقاً لأحكام المادة السابقة بأعباء رئاسة القسم إذا لم یوجد بالقسم أساتذة". 

امعات الصادرة بقرار رئیس ) من اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الج٥٦وتنص المادة (

على أن:" مع مراعاة أحكام قانون تنظیم الجامعات یكون ١٩٧٥لسنة  ٨٠٩الجمهوریة رقم 

وذلك فیما عدا تقلد المراكز الإداریة،  ،للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعلیه واجباته

شتراك فى اختیار وله على وجه الخصوص عضویة مجلس القسم وعضویة مجلس الكلیة والا

 ....عمید الكلیة"

ومن حیث إن المشرع حدد المركز القانونى للأستاذ المتفرغ، وهو عضو هیئة التدریس   

بالجامعة الذى بلغ سن انتهاء الخدمة وعین بصفة شخصیة فى الكلیة أو المعهد بموافقته على 

یفیة تنظیمیة تندرج ضمن الاستمرار فى العمل كأستاذ متفرغ، وعلاقته بالجامعة هى علاقة وظ

عموم علاقة الجامعة بأعضاء هیئة التدریس بها، إلا أنها تتمیز ببعض القواعد الخاصة بها من 

حیث تحدید المعاملة المالیة لهذه الفئة واستثنائهم من تقلد المناصب الإداریة بالكلیة أو المعهد إلا 

من الخضوع لنظام التأدیب لمجرد بلوغه ما یجیزه المشرع، ولا یجوز للأستاذ المتفرغ أن یتحلل 

سن انتهاء الخدمة واستمراره فى العمل كأستاذ متفرغ، لأنه خاضع لنظام وظیفى یقوم على أركان 

أساسیة منها حق جهة الإدارة فى تأدیب الخاضعین للنظام الوظیفى الذى یحكم حدود العلاقة 

أصول النظام العام الوظیفى والذى عن  بینهم، لأن حق جهة الإدارة فى التأدیب یتعلق بأصل من

وتراقب مدى  - أیاً كان نوع العلاقة التى تربطهم بها–طریقه وبواسطته تتابع العاملین لدیها 

قیامهم بأداء واجباتهم وتحاسب من یخل بواجبات الوظیفة، ولا یجوز التحلل من الخضوع لسلطة 

) من اللائحة التنفیذیة لقانون ٥٦مادة (جهة الإدارة فى التأدیب إلا بنص صریح، وقد تضمنت ال
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تنظیم الجامعات النص على أن یكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعلیه 

واجباته، ومقتضى ذلك خضوعه لنظام التأدیب المنصوص علیه فى قانون تنظیم الجامعات، 

نظام التأدیب الوارد فى لاسیما أنه لا یوجد نص صریح یعفى الأستاذ المتفرغ من الخضوع ل

القانون، والقول بغیر ذلك یجرد الجامعة من أیة سلطة إداریة فى مواجهته، ویجعل العلاقة بینهما 

علاقة منقوصة یتمتع فیها الأستاذ المتفرغ بحقوق قِبَل الجامعة، ولا تملك الأخیرة حق محاسبته 

  ظیفة العامة، ولا یتفق وأحكام القانون. تأدیبیاً إذا أخل بواجباته، وهو قول یجافى أصول نظام الو 

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عمل الأستاذ المتفرغ بالكلیة بمثابة امتداد لوضعه   

الوظیفى السابق كعضو هیئة تدریس دون النظر إلى أنه أصبح أستاذاً متفرغاً، إذ أنها محض 

صه من أحكام، یبقى الأستاذ المتفرغ تسمیة یجرى بها التعبیر مجرى الغالب، وأنه فى غیر ما یخ

شأنه شان الأستاذ العادى من حیث طبیعة الوظیفة العامة التى یتقلدها، ومن حیث الخضوع لما 

تفرضه أحكام القوانین واللوائح والأعراف الجامعیة من واجبات طوال مدة شغله وظیفة الأستاذ 

یبیة التى كان یخضع لها قبل أن یصبح المتفرغ، ومن ثم یخضع بالتالى لأحكام المسئولیة التأد

لسنة  ١٠١٤٩فى الطعن رقم  ٦/٧/٢٠٠٣حكم المحكمة الإداریة العلیا بجلسة "أستاذاً متفرغاً 

  ". ٩٥٦، ص٤٨السنة  –مجموعة مبادئ المحكمة –ق. ع ٤٦

وفى ضوء ما تقدم فإن إدعاء الطاعن عدم خضوعه لنظام التحقیق والتأدیب المنصوص   

  . )١(تنظیم الجامعات لا أساس له، ولا سند یدعمه، وهو إدعاء غیر صحیح"علیه فى قانون 

أن الأستاذ المتفرغ یخضع لأحكام المسئولیة التأدیبیة المقررة  -مما سبق- ویتضح   

  لأعضاء هیئة التدریس بالجامعة التى كان یخضع لها قبل أن یصبح أستاذاً متفرغاً. 

، على ١٩/١٠/٢٠٢١الوزراء قد وافق فى  والجدیر بالذكر فى هذا الصدد أن مجلس  

لسنة  ٤٩مشروعى قانونین بتعدیل بعض أحكام قانونى تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

. حیث تضمن مشروع )٢(١٩٨١لسنة  ٥٨، وتنظیم أكادیمیة الفنون الصادر بالقانون رقم ١٩٧٢

                                                           

  .  ٢٣/١٢/٢٠١٨قضائیة علیا، جلسة  ٥٦لسنة  ٤٩٢٩) حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم ١(

  . ١٥/١٢/٢٠١٩مشار إلیه لدى أ/ جمال عفیفى: الأستاذ المتفرغ یخضع لأحكام المسئولیة.....، 

Posts˂ https://www.facebook.com  

أ/ محمــد عبــد الخــالق: تأدیــب العــاملین بقــانون الجامعــات، كیفیــة تأدیــب أســتاذ متفــرغ، تأدیــب أعضــاء هیئــة 

  . ٢٩/١٢/٢٠١٩التدریس، موسوعة القانون المصرى، 

http://mohamed bamby.blogspot.com  

منـه بحیـث  ٨٢) لقد تضمن مشروع قانون تعدیل بعض أحكام قانون تنظیم أكادیمیـة الفنـون تعـدیل المـادة ٢(

) یعـین بصـفة شخصــیة فـى ذات المعهــد جمیـع مـن یبلغــون سـن انتهــاء ٧٧تصـبح "مـع مراعــاة حكـم المــادة (

 ==ویصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدین أو مدرسین متفرغین، بحسب الوظیفة التى كانوا یشغلونها الخدمة
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تضمنت –د: (المادة الأولى) قانون تعدیل بعض أحكام قانون تنظیم الجامعات تعدیل ثلاث موا

لسنة  ٤٩) من قانون تنظیم الجامعات رقم ١٢١حكماً یقضى باستبدال نص جدید للمادة (

) یُعین بصفة شخصیة فى ذات الكلیة أو المعهد ١١٣مع مراعاة حكم المادة ("، یفید أنه١٩٧٢

مدرسین جمیع من یبلغون سن انتهاء الخدمة ویصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدین، أو 

متفرغین، بحسب الوظیفة التى كانوا یشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم یطلبوا عدم 

الاستمرار فى العمل، بشرط عدم احتساب هذه المدة فى المعاش، ولهم أن یتقاضوا مكافأة مالیة 

مع الجمع  إجمالیة توازى كامل الأجر، على أن تزید تلك المكافأة بمقدار أیة زیادة قد تطرأ علیه

بین المكافأة والمعاش، ویكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هیئة التدریس وعلیهم واجباتهم 

فیما عدا تقلد المناصب الإداریة داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظیم الجامعات رقم 

  . ١٩٧٢لسنة  ٤٩

الأعلى للجامعات،  كما أجازت ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التى یضعها المجلس  

  بشرط مراعاة حسن سیر العمل. 

تضمنت حكمین الأول یقضى باستبدال العنوان الواردة تحت البند (ثانیاً) من  -(المادة الثانیة)

  الباب الثانى من قانون تنظیم الجامعات المشار إلیه لیكون العنوان: 

غون، والأساتذة غیر المتفرغین، ثانیاً: الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفر 

  والزائرون. 

الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ" بحسب "والثانى یقضى باستبدال عبارة - 

  ) من ذات القانون. ١٢٤الأستاذ المتفرغ" وذلك أینما ورد ذكرها بالمادة ("الأحوال بعبارة

ة الرسمیة، والعمل به اعتباراً من الیوم (المادة الثالثة): هى مادة نشر هذا القانون فى الجرید

  . )١(التالى لتاریخ النشر

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٢١وبحسب التعدیل المقترح للمادة   

یكون للأساتذة والأساتذة المساعدین والمدرسین المتفرغین ذات الحقوق المقررة لأعضاء هیئة 

ء الخدمة، وعلیهم واجباتهم، فیما عدا تقلد المناصب الإداریة التدریس الذین لم یبلغوا سن انتها

                                                                                                                                                                      

قبـل بلـوغ تلـك السـن، وذلـك مـا لـم یطلبـوا عــدم الاسـتمرار فـى العمـل، ولا تحسـب هـذه المـدة فـى المعــاش، ==

دار أیة زیـادة تطـرأ علیـه مـع ویتقاضى مكافأة مالیة إجمالیة توازى كامل الأجر، على أن تزید تلك المكافأة بمق

  الجمع بین المكافأة والمعاش". 

) أ. یاســمین فــواز: "تعــدیل قــانون تنظــیم الجامعــات.. كــل مــا تریــد معرفتــه عــن التشــریع الجدیــد قبــل إقــراره ١(

  ، ٢٨/١٢/٢٠٢١رسمیاً، المال، 

https://almalnews.com 
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داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما یجوز ندیهم، أو إعارتهم وفقاً للضوابط التى 

  . )١(یضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما یراعى حسن سیر العمل

خلال اجتماعها مساء یوم الاثنین وقد وافقت لجنة التعلیم والبحث العلمى بمجلس النواب   

على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعدیل بعض أحكام قانون  ٢٩/١١/٢٠٢١الموافق 

، حیث تضمن مشروع القانون تعدیل ١٩٧٢لسنة  ٤٩تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

  على النحو السابق ذكره.  ١٢١المادة 

ة التعلیم بمجلس النواب بأن یتم إضافة مادة وقد استجابت الحكومة لطلب رئیس لجن  

انتقالیة فى القانون لتصبح المادة الثالثة، وتنص على أن یطبق القانون على الأساتذة المتفرغین 

  الحالیین. 

یطبق حكم المادة الأولى بالجمع بین "وجاء نص المادة الانتقالیة المقترحة كالتالى:  

  ن. المعاش والمكافأة للأساتذة المتفرغی

إن فلسفة القانون تقوم على أن " ومن ناحیته قال الأستاذ الدكتور/ وزیر التعلیم العالى:  

أساتذتنا ممن وصلوا سن الستین لا یتم الفصل بین المكافأة والمعاش بالنسبة لهم، ومن الواجب 

ولون دعمهم من خلال الجمع بین المكافأة والمعاش، خاصة وأنهم یعملون فى وظائفهم فقط ولا یت

هذا تكریم للأساتذة بعد أن یصلوا سن الستین، ویتمتعوا بأى "مناصب إداریة"، وتابع الوزیر

الذین ما زالوا فى الخدمة ولم یبلغوا سن المعاش –زیادات دوریة تقُرر لأعضاء هیئة التدریس 

  . )٢(خاصة وأن هؤلاء الأساتذة یقومون بعمل أبحاث تخدم البحث العلمى" - بعد

                                                           

ن: الحكومة توافق على تعدیل بعض أحكام قـانونى تنظـیم الجامعـات وأكادیمیـة الفنـون، بوابـة ) أ. كریم حس١(

  . ١٩/١٠/٢٠٢١الأهرام، 

هنــد مختــار: مجلــس الــوزراء یوافــق علــى تعــدیل جدیــد بقــانون تنظــیم الجامعــات وأكادیمیــة الفنــون، الیــوم  .أ

 .  ١٩/١٠/٢٠٢١السابع، 

https://www.youm7.5501210  

https://gate.ahram.org.eg 

ــــواب، مصــــراوى، ٢( ــــین الن ــــد موافقــــة تعل ــــیم الجامعــــات بع ــــانون تنظ ــــدیلات ق ) أ. نشــــأت علــــى: ننشــــر تع

٢٩/١١/٢٠٢١  .  

ref=whattapphttps://www.masrawy.com/news/newsegypt/details/2021/11/29/

2132327 

  بعد موافقة النواب  -الجامعات -تنظیم -قانون –ننشر تعدیلات 

 أ. محمود حسین: لجنة التعلیم بمجلس النواب توافق علـى تعـدیل قـانون تنظـیم الجامعـات....، الیـوم السـابع،

٢٩/١١/٢٠٢١ .https:// m. youm7.com 
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اللجنة المشتركة المكونة من لجنة التعلیم والبحث العلمى، ومكتب لجنة  وقد أدخلت  

الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة تعدیلات على مشروع ذلك القانون المقدم من الحكومة، 

حیث رأت هذه اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض علیها مع إدخال بعض التعدیلات 

  على النحو الآتى: 

  : ١٢١ة الأولى): مادة (الماد

من" الوارد فى الفقرة الأولى من المادة، وذلك "مع" بحرف"رأت اللجنة استبدال حرف  

تصحیحاً للخطأ المادى حیث إن الحكومة أفادت بأنها موجودة فى النص القدیم وإن ما ورد 

  بمشروع القانون خطأ مادى یجب تصحیحه. 

ص منهم أى حقوق مالیة مقررة لنظرائهم من بحیث لا ینتق"كما رأت اللجنة إضافة جملة  

أعضاء هیئة التدریس"، إلى عجز الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك تحقیقاً لمبدأ المساواة بین 

  عضو هیئة التدریس الموجود بالخدمة، وبین عضو هیئة التدریس المتفرغ. 

  (المادة الثالثة) مستحدثة (انتقالیة) 

دة (انتقالیة) لمشروع القانون لتكون المادة الثالثة مع إعادة استحدثت اللجنة مادة جدی  

ترتیب مواد مشروع القانون لتصبح مادة النشر هى المادة الرابعة رغبة منها فى تطبیق حكم 

استفادة من بلغ السن القانونیة لترك الخدمة وتم تعیینه بالفعل فى وظیفة أستاذ متفرغ قبل العمل 

  بأحكام هذا القانون. 

ذلك فقد رأت اللجنة التأكید على ذلك بإضافة هذه المادة الجدیدة التى تقضى صراحة ل  

) من قانون تنظیم الجامعات بعد تعدیلها بموجب مشروع القانون ١٢١بسریان أحكام المادة (

المعروض على من سبق تعیینه فى وظیفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون.وذلك فیما 

لخاص بالتعیین فى وظیفة أستاذ مساعد متفرغ ومدرس متفرغ، فیطبق هذا الحكم عدا الحكم ا

على من یبلغ السن القانونى لترك الخدمة، وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونیة المستقرة لمن 

  سبق تعیینه فى وظیفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون. 

  (المادة الرابعة) 

  . )١(هى المادة الرابعة أصبحت مادة النشر  

على تقریر اللجنة  ٢٧/١٢/٢٠٢١فى  -مبدئیاً –وقد وافق مجلس النواب فى مجموعة   

  . )٢(على أن یقره فى أقرب جلسة منه - المشار إلیها–المشتركة 

                                                           

) أ. یاســمین فــواز: "تعــدیل قــانون تنظــیم الجامعــات"، كــل مــا تریــد معرفتــه عــن التشــریع الجدیــد قبــل إقــراره ١(

  رسمیاً، المرجع السابق الإشارة إلیه. 

  ) أ. یاسمین فواز: "تعدیل قانون تنظیم الجامعات"، المرجع السابق الإشارة إلیه. ٢(
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نهائیاً وبأغلبیة الثلثین  ٢٥/١/٢٠٢٢وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة فى   

ون المتعلق بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم الجامعات الصادر بالقانون وقوفاً على مشروع القان

  . )١(١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم 

بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم الجامعات  ٢٠٢٢لسنة  ١ثم صدر القانون رقم   

، ونص فى المادة الأولى ٢٠٢٢ینایر  ٢٦، وذلك بتاریخ ١٩٧٢لسنة  ٤٩الصادر بالقانون رقم 

لسنة  ٤٩) من قانون تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم ١٢١نص المادة (یُستبدل ب"على أنه

  النص الآتى:  ١٩٧٢

  ):١٢١مادة (

) من هذا القانون یُعین بصفة شخصیة فى ذات الكلیة أو ١١٣مع مراعاة حكم الماد (  

 المعهد جمیع من یبلغون سن انتهاء الخدمة، ویصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدین أو مدرسین

متفرغین بحسب الوظیفة التى كانوا یشتغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم یطلبوا عدم 

  الاستمرار فى العمل، ولا تُحسب هذه المدة فى المعاش. 

ویتقاضى شاغلوا الوظائف المُشار إلیها بالفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالیة   

ك المكافأة بمقدار أیة زیادة مالیة قد تطرأ علیه مع إجمالیة توازى كامل الأجر، على أن تزید تل

  الجمع بین المكافأة والمعاش. 

ویكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هیئة التدریس وعلیهم واجباتهم فیما عدا تقلد   

  المناصب الإداریة داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

بط التى یضعها المجلس الأعلى للجامعات بما كما یجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوا

  یراعى حسن سیر العمل". 

یستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانیاً) "وتنص المادة الثانیة من ذات القانون على أن

  من الباب الثانى من قانون تنظیم الجامعات المُشار إلیه العنوان الآتى: 

أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غیر المتفرغین،  (ثانیاً):الأساتذة أو الأساتذة المساعدون

  والزائرون. 

الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال "كما تُستبدل عبارة  

  ) من ذات القانون". ١٢٤الأستاذ المتفرغ"، وذلك أینما ورد ذكرها بالمادة ("بعبارة

                                                           

  . ٥/١/٢٠٢٢ور على: النواب یوافق نهائیاً على تعدیل قانون تنظیم الجامعات، الیوم السابع، ) أ. ن١(

https://m.youm7.com  
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یتم توفیق الأوضاع المالیة لشاغلى وظیفة "ى أنوتنص المادة الثالثة من ذات القانون عل  

) من قانون تنظیم ١٢١أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقاً لحكم الفقرة الثانیة من المادة (

  الجامعات المُشار إلیه اعتباراً من تاریخ العمل بهذا القانون". 

ون فى الجریدة الرسمیة، یُنشر هذا القان"وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أن  

  . )١(ویُعمل به من الیوم التالى لتاریخ نشره"

وخلاصة القول أنه بالنسبة للمساءلة التأدیبیة للأستاذ المتفرغ، فإنه یخضع فى التحقیق   

معه وتأدیبه لذات النظام التأدیبى الذى یخضع له أعضاء هیئة التدریس العاملین الذین لم یبلغوا 

  سن المعاش بعد. 

   

                                                           

  .  ٣، ص٢٠٢٢ینایر سنة  ٢٦مكرر (هـ) فى  ٣العدد  –) الجریدة الرسمیة ١(
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  خاتمة

تعرضنا من خلال هذا البحث للضوابط القانونیة لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات   

  . ١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعین لأحكام قانون تنظیم الجامعات رقم 

وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: مواجهة عضو هیئة التدریس   

الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول: إعلان عضو  بالمخالفات المنسوبة إلیه وأدلتها، وقسمنا هذا

هیئة التدریس بإحالته للتحقیق، المبحث الثانى: إحاطة عضو هیئة التدریس بالمخالفات المنسوبة 

  إلیه واطلاعه على ملف التحقیق. 

أما الفصل الثانى فقد تناولنا فیه الضمانات التأدیبىیة لأعضاء هیئة التدریس فى مرحلة   

سمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول: الضمانات الشكلیة لصحة التحقیق، التحقیق، وق

  المبحث الثانى: الضمانات الموضوعیة لصحة التحقیق. 

أما الفصل الثالث فقد تناولنا فیه الضمانات التأدیبیة لأعضاء هیئة التدریس فى مرحلة   

ول: تشكیل مجلس تأدیب أعضاء المحاكمة، وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأ

هیئة التدریس، المبحث الثانى: اختصاصات مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس، المبحث 

  الثالث: الطبیعة القانونیة للقرارات الصادرة من مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس. 

  ثم تناولنا المسائلة التأدیبیة للأساتذة المتفرغین. 

  الدراسة ما یلى: وقد لاحظنا من خلال هذه 

 منه استقلال الجامعات.  ٢١فى المادة  ٢٠١٤لقد كفل الدستور المصرى الحالى الصادر  -١

 ٢٢إن المعلمین وأعضاء هیئة التدریس هم الركیزة الأساسیة للتعلیم، وهذا ما قررته المادة  -٢

 . ٢٠١٤من دستور 

والأدبیة المرموقة التى یجب على أعضاء هیئة التدریس بالجامعات، نظراً للمكانة العلمیة  -٣

یتمتعون بها فى المجتمع، القیام بواجبات الوظیفة وعدم الخروج علیها، والحفاظ على 

 كرامتهم، وعلى كرامة الوظیفة الجامعیة، لكى یعدوا مثالاً یحتذى به فى المجتمع. 

ضیاتها ولذلك فإذا ارتكبوا أعمالاً من شأنها أى إخلال بواجبات وظائفهم أو الخروج على مقت

أو المساس بنزاهتها، فإنه یتعین إحالتهم للتحقیق وتوقیع الجزاءات المناسبة علیهم إذا ثبت 

  إدانتهم. 

وإذا كان الأمر كذلك، إلا أنه یجب حمایة أعضاء هیئة التدریس بالجامعات من تعسف   

التأدیب كل  رئیس الجامعة ومجلس"السلطات التأدیبیة المختصة بتوقیع الجزاءات التأدیبیة علیهم

  فى حدود اختصاصاته وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً". 

حیث یجب أن تُحاط محاكمتهم التأدیبیة بالضمانات التى تملیها المبادئ القانونیة العامة   

للتأدیب والعدالة المجردة، وضمیر الإنصاف والأصول العامة فى المحاكمات، وذلك فى كافة 
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یبیة، وأیاً كان مجال إعمالها ودون حاجة إلى نص یقرر ذلك لضمان المحاكمات الجنائیة والتأد

الحیدة، وعدم الانحیاز فى التحقیق والمحاكمة ولكفالة الطمأنینة التامة لهم ضد أیة اتهامات 

–مغرضة من أصحاب المصالح الشخصیة أو المغرضین، وأیضاً لكفالة مصلحة الجامعة 

وملاحقة أعضاء هیئة التدریس المخطئین ومعاقبتهم إذا فى كشف الجریمة  - والإدارة بصفة عامة

ثبت إدانتهم بما یحقق فى النهایة حسن سیر المرفق العام الجامعى بانتظام واطراد، وذلك لأن 

  القضاء التأدیبى هو فى واقع الأمرقضاء عقابى فى خصوص الذنب أو المخالفة الإداریة. 

عة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات رقم تمر عملیة تأدیب أعضاء هیئة لتدریس بالجام -٤

 بمرحلتین:  - وعملیة التأدیب بصفة عامة– ١٩٧٢لسنة  ٤٩

 مرحلة المحاكمة. -مرحلة التحقیق، ب  - أ

إن إحالة عضو هیئة التدریس للتحقیق یكون من قِبَل رئیس الجامعة فقط دون تفویض 

فسه أو بناء على طلب من وزیر أو تنازل عن هذا الحق، ولا تنحیته عن استعماله سوا من تلقاء ن

  التعلیم العالى. 

ویكون المكلف بالتحقیق مع عضو هیئة التدریس من یكلفه رئیس الجامعة من أعضاء   

هیئة التدریس فى كلیة الحقوق بالجامعة التى یتبعها أو بإحدى كلیات الحقوق إذا لم توجد 

  بالجامعة كلیة حقوق. 

من یقوم بالتحقیق عن درجة العضو الذى سیجرى  ویراعى فى هذا الصدد ألا تقل درجة  

 ،التحقیق معه.

  -ویجب مواجهة عضو هیئة التدریس بالجامعات بالمخالفات المنسوبة إلیه وأدلتها:

حیث إنه قبل البدء فى التحقیق مع عضو هیئة التدریس المتهم یجب إعلانه بقرار   

للدفاع عن نفسه، كما یجب مواجهته بالتهم  إحالته للتحقیق والمخالفة التى ارتكبها وإعطاؤه أجلاً 

  المنسوب إلیهوبمختلف الأدلة التى ثبت وقوعها. 

ولا یشترط فى الإعلان شكل معین ویترتب على إغفاله بطلان الجزاء التأدیبى. فالإعلان   

جه لا بقرار الاتهام یعتبر إجراءاً جوهریاً ولذا فإن إغفاله أو إجراءه بالمخالفة لحكم القانون على و 

تتحقق معه الغایة منه یترتب علیه وقوع عیب شكلى فى إجراءات المحاكمة یؤثر فى الحكم 

  ویؤدى إلى بطلانه. 

ویجب أن یكون الإعلان كتابة، بخطاب موصى علیه بعلم الوصول عن طریق البرید،   

  وذلك لعضو هیئة التدریس الذى له موطن معلوم داخل مصر. 

الذین لهم موطن معلوم  -وغیرهم من الأساتذة–التدریس أما بالنسبة لأعضاء هیئة   

بالخارج، یكون إعلانهم عن طریق النیابة العامة، والتى كلفها المشرع بإرسال الأوراق القضائیة 

 ١٣والإعلان لوزارة الخارجیة لتوصیلها إلى المعلن إلیه بالطرق الدبلوماسیة، حیث إنه وفقاً للمادة 
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وفقاُ لآخر تعدیلاته فى  ١٩٦٨لسنة  ١٣ات المدنیة والتجاریة رقم من قانون المرافع ٩فقرة 

، والتى لا تطبق أحكامه إلا فیما لم یرد فیه نص قانون تنظیم قانون الجامعات، أو ٥/٩/٢٠٢٠

الذى لیس له موطن  -أو أى موظف–یكون إعلان عضو هیئة التدریس  - قانون مجلس الدولة

نیابة العامة، وإرساله لوزارة الخارجیة لتوصیله للمعلن معلوم فى مصر أو الخارج عن طریق ال

فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل  -أیضاً –بالطرق الدبلوماسیة، ویجوز  -بالخارج–إلیه 

تسلیم صورة الإعلان مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسیة للدولة التى یقع بها موطن المراد إعلانه كى 

  تتولى توصیله إلیه. 

ون إعلان عضو هیئة التدریس الذى لیس له موطن معلوم فى مصر أو الخارج كما یك

عن طریق  - المشار إلیه–من قانون المرافعات  -١٠فقرة – ١٣وفقاً للمادة  -أو أى موظف–

إذا كان موطن المعلن إلیه غیر معلوم وجب أن "النیابة العامة، حیث تنص هذه الفقرة على أنه

معلوم له فى جمهوریة مصر العربیة أو فى الخارج وتسلم  تشتمل الورقة على آخر موطن

  صورتها للنیابة. 

وفى جمیع الحالات إذا لم یجد المحضر من یصح تسلیم الورقة إلیه أو امتنع المراد 

إعلانه أو من ینوب عنه عن التوقیع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت 

  رة وسلم الصورة للنیابة العامة". المحضر ذلك فى حینه فى الأصل والصو 

وإذا أُعلن عضو هیئة التدریس المتهم على الوجه الصحیح، وحضر جلسة التحقیق، 

وأُجلت الجلسة فى مواجهته، فلا محل لإعلانه بكل تأجیل، أما إذا تم التأجیل فى غیبته فإنه 

  یتعین إعلانه بهذا التأجیل. 

الحضور للتحقیق فى الموعد المحدد له فى  وإذا امتنع عضو هیئة التدریس المتهم عن

–،مخالفة تأدیبیة - فى ذاته–الإعلان أو الاستدعاء دون عذر أو مبرر مقبول، فإن ذلك یعد 

  مستقلة تستوجب مساءلته تأدیبیاً عنها.  - جدیدة

وفى حالة الامتناع عن الحضور فى الموعد المقرر قانوناً بالإعلان، فإن عضو هیئة 

یؤشر بذلك على أمر الاستدعاء ویودع ضمن أوراق التحقیق، ویبدأ سماع  التدریس المحقق

  الشهود دون اشتراط حضور عضو هیئة التدریس المتهم. 

ولا یجوز لعضو هیئة التدریس المحقق إلزام عضو هیئة التدریس المتهم على حلف 

  الیمین قبل الإدلاء بأقواله فى التحقیق. 

قق مواجهة عضو هیئة التدریس المتهم بالتهم ویجب على عضو هیئة التدریس المح

المنسوبة إلیه، بحیث لا یقتصر على بعض عناصر الاتهام دون باقیها، بل یُحاط بكافة 

الاتهامات المنسوبة إلیه بالقضیة المثارة أمام المحقق، كما یجب إحاطته بكافة الأدلة التى یقوم 

ا القانون، وتمكینه من سماع أقواله بشأنها، علیها الاتهام، وتوفیر الضمانات التى تكفل له به
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ومناقشته جمیع الأدلة التى یستند إلیها الاتهام وتحقیق دفاعه إثباتاً ونفیاً. كما یجب منحه مدة 

  كافیة للدفاع عن نفسه. 

یعد  - على النحو المشار إلیه–فمواجهة عضو هیئة التدریس المتهم بما هو منسوب إلیه 

یق یترتب على إغفالها بطلانه فیما لو أخل بحق الدفاع على أى وجه ضمانة من ضمانات التحق

  من الوجوه. 

ومن حق عضو هیئة التدریس المتهم الاطلاع على ملف القضیة أو الدعوى التأدیبیة 

بكل محتویاته من تحقیقات وأدلة إثبات وغیرها من الوثائق، وإلا كان القرار الصادر بالجزاء 

  التأدیبى باطلاً. 

أن ینتهى عضو هیئة التدریس المحقق مع عضو هیئة التدریس المُحال للتحقیق،  وبعد

فإنه یقدم تقریراً إلى رئیس الجامعة، وإلى وزیر التعلیم العالى إذا طلبه، یتضمن محضر التحقیق 

الذى أجراه مع هذا العضو، وتحدیده لمواد الإسناد لكل مخالفة على حدة، وبیان الظروف 

ففة للواقعة أو الوقائع محل التحقیق، ثم إبداء رأیه فى شأن المخالفة، إما باقتراح المشددة أو المخ

حفظ التحقیق، أو باقتراح مساءلته تأدیبیاً سواء بإحالته للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس تأدیب 

أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، أو بالاكتفاء بالعقوبتین اللتین یختص رئیس الجامعة بتوقیعهما 

لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٢(التنبیه واللوم) وفقاً لما نصت علیه المادة 

  ، وذلك كله فى ضوء تقدیره لمدى جسامة المخالفة التى أُجرى التحقیق بشأنها. ١٩٧٢

وإذا تكشف لعضو هیئة التدریس المحقق أثناء التحقیق وقوع إحدى الجرائم الجنائیة التى 

عامة برفع الدعوى العمومیة عنها، فإنه یقترح فى هذه الحالة إحالة الموضوع تختص النیابة ال

  للنیابة العامة. 

  وعندما یتم رافع ذلك التقریر إلى رئیس الجامعة فإن له ما یلى: 

أن یأمر رئیس الجامعة بحفظ التحقیق، وذلك بعد إطلاعه على تقریر المحقق، والذى   - أ

ة أو المخالفات المنسوبة إلى عضو هیئة التدریس لا یتضمن نتیجة التحقیق، لأن المخالف

  تستوجب مساءلته تأدیبیاً 

بتوقیع أحد  - بصفته السلطة المختصة - أن یستخدم رئیس الجامعة سلطته التأدیبیة  - ب

الجزاءین الذین یدخلان فى دائرة اختصاصه، وهى التنبیه واللوم ویكون قراره فى ذلك 

التدریس الذى صدر ضده قرار من رئیس الجامعة مسبباً ونهائیاً، ویجوز لعضو هیئة 

 بتوقیع إحدى هاتین العقوبتین الطعن فیه أمام المحكمة المختصة. 

إذا أسفر التحقیق عن ثبوت إدانة عضو هیئة التدریس المحقق معه بارتكاب المخالفة أو   - ت

ئیس الجامعة المخالفات المنسوبة إلیه، وأنها تستوجب جزاءً أشد من التنبیه أو اللوم، فإن ر 

یقرر إحالة العضو للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب، مع إحاطة ذلك العضو بالتهم 
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الموجهة إلیه، وبصورة من تقریر التحقیق قبل انعقاد جلسة مجلس التأدیب المخصصة 

لمحاكمته بعشرین یوماً على الأقل، وكذلك تمكینه من الاطلاع على التحقیقات التى 

الصدد، لكى یستطیع عضو هیئة التدریس المُحال إلى مجلس التأدیب  أجریت فى هذا

 تحضیر أوجه دفاعه فى الوقت المناسب. 

ویلاحظ فى هذا الصدد أن التحقیق یجب أن یكون كتابة ولیس شفهیاً ویترتب على مخالفة 

  ذلك بطلان التحقیق. 

الذى یطبق فى –یة بإصدار قانون الخدمة المدن ٢٠١٦لسنة  ٨١وإذا كان القانون رقم   

قد قرر - حالة عدم ورود نص فى قانون الجامعات یحكم المسألة المثارة أو الأمر المعروض

قاعدة عامة فى ضرورة أن یكون التحقیق كتابة أیاً كانت الجهة التى تقوم به، إلا أنه استثنى من 

ر أو الخصم من الأجر هذه القاعدة بعض المخالفات التأدیبیةالتى لا یتجاوز الجزاء علیها الإنذا

  مدة لا تزید على ثلاثة أیام على أن یثبت مضمون التحقیق الشفهى فى قرار الجزاء.

وهذا ما لا نوافق علیه، حیث إننا نرى ضرورة أن یكون التحقیق كتابة فى جمیع   

  الحالات. ولكن لا یجب إفراغ التحقیق فى شكل معین یترتب على إغفاله بطلان التحقیق. 

وجود كاتب للتحقیق مع المحقق. ولكن یجوز للمحقق القیام  -الأصل–عامة  وكقاعدة

بنفسه بتحریر محضر التحقیق ودون الاستعانة بكاتب، بشرط ألا یخالف ذلك نص القانون، 

ویكون أساسه مراعاة لمقتضیات حسن سیر وانتظام المرافق العامة بمراعاة الاعتبارات 

قیق، وظروف الإمكانیات فى جهة الإدارة، أو مراعاة لاعتبار الموضوعیة الثابتة عند إجراء التح

سریة التحقیق لتعلقه بما یمس الإدارة والنظام العام، أو لاعتبارات كرامة الوظیفة التى یشغلها من 

یجرى التحقیق معه، وبما لا یخل على أى وجه من الوجوه بحقوق الدفاع لمن یجرى معهم 

  التحقیق.

  ،كاتب للتحقیق مع المحقق. -دائماً –ن هناك وإن كنا نفضل أن یكو   

ولا یُشترط فى هذه الحالة الأخیرة توقیع عضو هیئة التدریس المحقق على محضر   

  التحقیق الذى قام بكتابته بنفسه دون اصطحاب كاتب. 

ویراعى فى هذا الصدد أنه یحب تحلیف الیمین لكاتب التحقیق الأصلى، بعدم إفشاؤه   

اء الكاتب الأصلى، أو الكاتب البدیل الذى یحل محل الكاتب الأصلى، فى أسرار التحقیق، سو 

حالة وجود عذر قهرى أو حادث فجائى یتعارض مع استمرار الكاتب الأصلى فى أداءه لعمله، 

ویجب توقیع محضر التحقیق من المحقق وكاتب   وذلك قبل قیامه بعمله فى كتابة التحقیق.

  وعضو هیئة التدریس المتهم.  -ن وجدواإ–التحقیق والشهود على أقوالهم 
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ولا یؤدى ضیاع أو فقدان أوراق التحقیق إلى سقوط المخالفة التأدیبیة التى انبنت على   

هذه الأوراق متى قام الدلیل أولاً على وجودها ثم فقدانها. إذا كانت الواقعة التى انبنى علیها توقیع 

  یها رئیس الجامعة أو مجلس التأدیب. العقوبة لها أصل ثابت فى أوراق أخرى یطمئن إل

أما إذا صدر جزاء تأدیبى فى حالة ضیاع أوراق التحقیق أو فقدانها وعدم وجود أصل   

ثابت للواقعة التى انبنى علیها فى أوراق أخرى یطمئن إلیها رئیس الجامعة أو مجلس التأدیب، 

، فإن هذا القرار یكون قائماً ولم یكن من الممكن الوصول إلى الحقیقة بوسائل الإثبات الأخرى

  على غیر أسباب، ومن ثم فإنه یعد قراراً باطلاً. 

وفى الواقع أن اعتراف عضو هیئة التدریس فى حالة ضیاع أوراق التحقیق أو فقدانها   

بعد التحقیق معه وقبل توقیع الجزاء التأدیبى، یجعل القرار الصادر بتوقیع الجزاء التأدیبى قراراً 

  ماً على سببه. سلیماً قائ

یجب أن تتوافر عدة ضمانات موضوعیة للتحقیق هى: عدم جواز وقف عضو هیئة  -٥

فقرة – ١٠٦التدریس عن العمل إلا لمصلحة التحقیق، وذلك طبقاً لما ورد فى المادة 

 . ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  - أولى

لضرورة. ویجب إتاحة الفرصة لعضو كما یجب عدم جواز تفتیش عضو هیئة التدریس إلا عند ا

  هیئة التدریس للدفاع عن نفسه سواء أصالة أو بالوكالة. 

یلاحظ أن اعتراف المتهم بصحة كل أو بعض ما نسب إلیه من مخالفة أو مخالفات  -٦

 تأدیبیة یعد حجة علیه. 

ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها حجة تحتمل النقاش، حیث ینبغى على المحقق مناقشة 

لمتهم حول اعترافه لتبین وجه الصدق والكذب فیما یدلى به من أقوال فى التحقیق، وبیان مدى ا

تناقضه أو تناسقه مع الأدلة المطروحة بالأوراق وأقوال الشهود وظروف ارتكاب الواقعة على 

  أساس أن الاعتراف مجرد دلیل یمكن للمتهم العدول عنه خلال مراحل التحقیق أو المحاكمة. 

فى معرض الدفاع  - وإن كان غیر مباح شرعاً –ویجوز لعضو هیئة التدریس الكذب  هذا  

عن نفسه، ولكن بشرطین: الأول: أن یكون الكذب من مقتضیات الدفاع، الثاني: أن یكون حسن 

  النیة، فلا یلقى بالتهمة على غیره كذباً وافتراءً. 

 یعد ذلك قرینة على یلاحظ أنه من حق عضو هیئة التدریس المتهم الصمت، ولكن لا -٧

 - فقط–ارتكابه للمخالفة المنسوبة إلیه، ومن ثم إدانته بها، ولكن من شأن ذلك أن یحرمه 

 من فرصة الدفاع عن نفسه. 

یجب أن تتوافر فى عضو هیئة التدریس المحقق ضمانة الحیاد، فلا یجمع بین أعمال  -٨

 التحقیق والاتهام وبین سلطة توقیع الجزاء. 
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ر فى المحقق الحیاد التام، ویقتضى هذا الحیاد إبعاده عن المواقف التى تعرضه فیجب أن یتواف

لخطر التحكم، أو الخطأ الجسیم، أو الانحراف عن المصلحة العامة، بحیث علیه أن یسلك فى 

كافة ما یباشره من إجراءات بسبل الحیاد، فلا یتجاوز إلى خصم دون آخر، ولا یمارس مهمته 

ة كونها عن المتهم، ویقتضى هذا الحیاد أیضاً البعد عن كافة الوسائل غیر بناء على فكرة سابق

المشروعة عند جمعه لأدلة ثبوت المخالفة التأدیبیة، ویترتب على تخلف ضمانة الحیاد فى مرحلة 

  التحقیق بطلان التحقیق. 

 یجب أن تتوافر لأعضاء هیئة التدریس عدة ضمانات تأدیبیة فى مرحلة المحاكمة، فهذه -٩

الضمانات تشمل تشكیل مجلس التأدیب بالجامعة، والذى یتكون من أحد نواب رئیس 

الجامعة یعینه مجلس الجامعة (سنویاً) رئیساً، وعضویة أستاذ من كلیة الحقوق، أو أحد 

أساتذة كلیات الحقوق فى الجامعات التى لیس بها كلیة للحقوق یعینه مجلس الجامعة 

  ولة یندب سنویاً. سنویاً، ومستشار من مجلس الد

وفى حالة الغیاب أو المانع یحل النائب الآخر لرئیس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من 

". ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠٩یلیه فى الأقدمیة محل الرئیس...."مادة 

كان باطلاً،  ویعد هذا التشكیل من النظام العام، ولا یجوز الخروج علیه أو التفویض فیه، وإلا

  وتبطل معه كافة إجراءات المحاكمة التى تمت أمامه. 

وفى الواقع أن المشرع قد أحسن صنعاً بنصه على ضرورة اشتراك أحد أعضاء هیئة 

أستاذ دكتور" فى عضویة مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، "التدریس بكلیة الحقوق

نة بین العنصر الإدارى والعنصر القضائى، فهو وإن وذلك لما یترتب على هذا الاشتراك من مواز 

كان أقرب إلى تمثیل جهة الإدارة بحكم عمله فى الجامعة، إلا أنه یعد من ناحیة أخرى من رجال 

القانون بحكم وظیفته وتخصصه، وهو ما یجعله أقدر من غیره فى الوقوف على مختلف جوانب 

   المحاكمة التأدیبیة إداریة كانت أم قانونیة.

إن محاكمة المعیدین والمدرسین تأدیبیاً تكون أمام مجلس تأدیب آخر غیر مجلس  - ١٠

التأدیب الخاص بأعضاء هیئة التدریس. حیث تكون مساءلة المعیدین والمدرسین 

المساعدین أمام مجلس تأدیب یُشكل من (أ) نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات 

یس فى كلیة الحقوق یختاره رئیس الجامعة رئیساً"، (ب) أحد أعضاء هیئة التدر "العلیا

عضوین". وعند غیاب نائب رئیس "سنویاً، (جـ) مستشار مساعد بمجلس الدولة یندب سنویاً 

 الجامعة أو قیام المانع یحل محله أقدم العمداء ثم من یلیه فى الأقدمیة. 

إن مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة له نوعین من الاختصاصات:  - ١١

  - صاص عقابى، واختصاص ولائى:اخت
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ویتمثل الاختصاص العقابى فى نظر مجلس التأدیب فى الدعوى التأدیبیة المرفوعة من 

رئیس الجامعة على أعضاء هیئة الرئیس، والفصل فیها سواء بالبراءة أو بالإدانة وتوقیع 

 ٤٩لجامعات من قانون تنظیم ا ١١٠الجزاء التأدیبى من بین الجزاءات الواردة بنص المادة 

فإنه  -هنا–ولكى ینعقد الاختصاص لمجلس التأدیب بنظر الدعوى التأدیبیة  ١٩٧٢لسنة 

یجب إجراء تحقیق سابق مع عضو هیئة التدریس المُحال لهذا المجلس یتولاه أحد أعضاء 

على ألا تقل درجته عن درجة من یحقق معه من أعضاء هیئة –هیئة التدریس بكلیة الحقوق 

ن ینتهى هذا التحقیق إلى ثبوت ارتكاب العضو لمخالفة تأدیبیة تستوجب توقیع وأ - التدریس

جزاء أشد من جزائى التنبیه أو اللوم،واللذان یملك رئیس الجامعة سلطة توقیعهما وفقاً للمادة 

  من قانون تنظیم الجامعات.  ١١٢

إنها تخضع أما بالنسبة لإجراءات وضمانات المحاكمة التأدیبیةأمام مجلس التأدیب ف  

للقواعد الخاصة بالمحاكمةالتأدیبیة أمام المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس 

من قانون تنظیم  ١٠٩، وذلك وفقاً لنص الفقرة الأخیرة من المادة ١٩٧٢لسنة  ٤٧الدولة رقم 

إلى  ) فى شأن التحقیق والإحالة١٠٥ومع مراعاة حكم المادة ("الجامعات التى تنص على أنه

مجلس التأدیب تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأدیب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام 

  المحاكم التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة". 

كما تخضع تلك الإجراءات والضمانات أمام مجلس التأدیب للقواعد الخاصة بالمحاكمة   

بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة  ١٩٨٥لسنة  ١١٧ن رقم التأدیبیة المنصوص علیها بالقانو 

  والمحاكمات التأدیبیة، وللمبادئ التى أرستها المحكمة الإداریة العلیا. 

  وهذه الضمانات تشمل: 

 ضرورة مواجهة عضو هیئة التدریس المتهم بالمخالفات المنسوبة إلیه.   - أ

 ضمان حیدة مجلس التأدیب.   - ب

  بتوافر ركنین هما:  - هنا–ویتحقق عنصر الحیدة 

 الفصل التام بین سلطة التحقیق والاتهام من جهة، وسلطة توقیع الجزاء من جهة أخرى.  -١

تجرد عضو السلطة التأدیبیة (مجلس التأدیب) من أى اعتبارات شخصیة أو وظیفیة، أو  -٢

 آراء أو مواقف سابقة من شأنها التشكیك فى حیدته أو التأثیر علیه. 

رد مجلس تأدیب أعضاء هیئة –وفقاً لقضاء مجلس الدولة –صدد أنه لا یجوز ویلاحظ فى هذا ال

التدریس بالجامعة، وإن كان یجوز لعضو هیئة التدریس المحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس 

التأدیب أن یطلب من هذا المجلس تنحیة رئیسه أو أحد أعضائه إذا قامت لدیة الأسباب الجدیة 

هذا الطلب تحقیقاً لضمانات المحاكمة. فإذا رفض المجلس طلبه على الرغم المبررة لإبداء مثل 
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من توافر أسانیده، فإنه یترتب على ذلك بطلان المحاكمة، وإهدار كافة آثارها لتخلف إحدى 

  المقومات الأساسیة الواجب تحقیقها فیها. 

ب القرار تسبی ٢٠١٧لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٢یجب وفقاً للمادة  - ١٢

التأدیبى الصادر من رئیس الجامعة بتوقیع جزاء التنبیه أو اللوم على عضو هیئة التدریس 

الذى ثبت إخلاله بواجبات أو مقتضیات وظیفته بعد سماع أقواله وتحقیق دفاعه، ومن ثم 

فإذا كان المشرع قد استلزم ضرورة تسبیب قرارات رئیس الجامعة الصادرة بتوقیع الجزاءات 

فإن تسبیب قرارات مجالس التأدیب صاحب الاختصاص العام  -التنبیه أو اللوم–یطة البس

 فى تأدیب أعضاء هیئة التدریس یكون من باب أولى. 

تخضع القرارات الصادرة بتوقیع الجزاء التأدیبى من رئیس الجامعة فى شأن أعضاء هیئة  - ١٣

 التدریس للرقابة القضائیة. 

س أو أستاذ مساعد فیكون الطعن فیه أمام المحكمة التأدیبیة التى فإذا كان القرار صادراً ضد مدر 

تقع الجامعة فى دائرة اختصاصها، أما إذا كان القرار صادراً ضد أستاذ فیكون الطعن فیه أمام 

الصادر ضد المدرس أو –المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا. وذلك بعد التظلم من القرار 

أو فوات میعاد التظلم دون التظلم منه، وبعد اللجوء إلى لجنة  - لأستاذالأستاذ المساعد أو ا

التوفیق المختصة، وانتظار مواعید البت فى الطلب، وعدم قبول توصیتها بعد ذلك من مقدم 

  الطلب. 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١١٠لقد حدد المشرع فى المادة  - ١٤

لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة توقیعها  المعدل أنواع الجزاءات التى یجوز

  على عضو هیئة التدریس المدان وهى: 

 التنبیه.   - أ

 اللوم.   - ب

جـ_ اللوم مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى، أو 

 ما فى حكمها لمدة سنتین على الأكثر. 

 ظ بالمعاش أو بالمكافأة. العزل من الوظیفة مع الاحتفا -د 

 هـ_ العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع. 

  یعاقب بالعزل عضو هیئة التدریس الذى یرتكب أى من الأفعال الآتیة: 

الاشتراك أو التحریض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو  -١

 أى من منشآتها. 

 ال الحزبیة داخل الجامعة. ممارسة الأعم  -٢
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إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب ناریة أو مواد حارقة أو  -٣

غیر ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو 

 الخطر. 

وكرامة كل فعل یزرى بشرف عضو هیئة التدریس أو من شأنه أن یمس نزاهته وكرامته   -٤

 ) من هذا القانون. ١٠٣الوظیفة أو فیه مخالفة لنص المادة (

) للتحقیق بقرار من رئیس الجامعة ٣، ٢، ١ویُحال مقترف أى من الأفعال المشار إلیها بالبنود (

الذى له أن یأمر بإحالته لمجلس التأدیب إن رأى محلاً لذلك على أن یعلمه ببیان التهم الموجهة 

قریر المحقق بكتاب موصى علیه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة إلیه وبصورة من ت

  أیام على الأكثر. 

ویوقف عضو هیئة التدریس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقیق   

) من هذه المادة لمدة لا ٣، ٢، ١حال اتهامه باقتراف أى من الأفعال المشار إلیها فى البنود (

أشهر أو لحین صدور قرار من مجلس التأدیب فى شأن محاكمته تأدیبیاً أى  تجاوز ستة

التاریخین أقرب، كما یمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأیام المحددة لنظر جلسات التحقیق 

  والمحاكمة التأدیبیة. 

ویسرى حكم هذه الفقرة على معاونى أعضاء هیئة التدریس من المعیدین والمدرسین   

ن وعلى العاملین فى الجامعة الخاضعین لأحكام قانون نظام العاملین المدنیین فى المساعدی

) من ٣، ٢، ١الدولة المشار إلیها، فیما یتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص علیها فى البنود (

  هذه الفقرة. 

  ولا یجوز فى جمیع الأحوال عزل عضو هیئة التدریس إلا بحكم من مجلس التأدیب.   

جلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، بالإضافة إلى الجزاءات التأدیبیة، یكون لم - ١٥

تحمیل عضو هیئة التدریس الذى تثبت مسئولیته المدنیة، إلى جانب مسئولیته التأدیبیة، 

بقیمة التعویض عن الضرر، وذلك على أساس أن المجلس باعتباره قاضى الأصل فإنه 

بتحمیل عضو هیئة التدریس فى هذه الحالة بما تحملته یعد كذلك قاضى الفرع، بحیث یقوم 

الجامعة من أعباء التقصیر المنسوب إلى عضو هیئة التدریس. بحیث یلجأ المجلس إلى 

أسلوب التنفیذ المباشر لاقتضاء مبلغ التعویض بالرجوع على عضو هیئة التدریس والخصم 

  من مستحقاته لدى الجامعة. 

لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  - قرة الأخیرةالف– ٤٣یجوز، وفقاً للمادة  - ١٦

، إقالة عمید الكلیة من العمادة قبل نهایة مدتها بقرار من رئیس الجامعة، بناء على ١٩٧٢

طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعیة أو بمقتضیات مسئولیاته 

 الرئاسیة. 
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تنقضى الدعوى  ١٩٧٢لسنة  ٤٩امعات رقم من قانون تنظیم الج ١١١وفقاً للمادة  - ١٧

التأدیبیة باستقالة عضو هیئة التدریس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فیما عدا الحالات 

التى تنص علیها القوانین واللوائح الخاصة بالمخالفات المالیة. ولا تأثیر للدعوى التأدیبیة 

  الواقعة. فى الدعوى الجنائیة والدعوى المدنیة الناشئتین عن ذات 

تسقط الدعوى "بإصدار قانون الخدمة المدنیة ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٦٨ووفقاً للمادة 

التأدیبیة بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاریخ ارتكاب المخالفة. 

دة من جدید وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقیق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى الم

ابتداءً من آخر إجراء. فإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم یترتب لأحدهم 

یترتب علیه انقطاعها بالنسبة للباقین ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع 

  الجنائیة".  ذلك إذا شكل الفعل جریمة جنائیة فلا تسقط الدعوى التأدیبیة إلا بسقوط الدعوى

كما تنقضى الدعوى التأدیبیة بوفاة عضو هیئة التدریس المتهم سواء كانت الوفاة عقب 

إحالة هذا العضو إلى مجلس التأدیب وقبل الفصل فى الدعوى التأدیبیة، أى أثناء نظر الدعوى، 

رق حیث ینبغى على مجلس التأدیب فى هذه الحالة إیقاف الدعوى والحكم بانقضائها دون التط

إلى بحث موضوعها، أو سواء كانت الوفاة بعد صدور القرار التأدیبى بالإدانة وخلال الأجل 

الجائز أثنائه الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة الإداریة العلیا، وقبل أن تصدر المحكمة حكمها 

العلیا  البات فى شأن الاتهامات التى أدین بها. وفى هذه الحالة یتعین على المحكمة الإداریة

القضاء بانقضاء الدعوى التأدیبیة قبل ذلك العضو لوفاته، بما یترتب على ذلك من إلغاء الجزاء 

الموقع علیه بموجب القرار المطعون فیه. وذلك باستثناء الدعوى التأدیبیة المؤدیة لصدور أحكام 

ها على تركته بعد مالیة على عضو هیئة التدریس لمصلحة الخزانة العامة للدولة، لإمكانیة تنفیذ

  وفاته تماماً كالدیون المدنیة التى تنتقل من ذمة المورث إلى الورثة. 

مجلس ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠٦لقد منح المشرع فى المادة  - ١٨

تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة بالإضافة إلى اختصاصه الأصیل المتمثل فى نظر 

یع الجزاءات التأدیبیة، اختصاصاً ولائیاً متفرعاً من اختصاصه الدعوى التأدیبیة وتوق

الأصیل یتمثل فى مد مدة الوقف الاحتیاطى لعضو هیئة التدریس المتهم،وصرف الجزء 

 الموقوف من مرتبه أو عدم صرفه. 

بالنسبة لمحو ١٩٧٢لسنة  ٤٩نظراً لعدم وجود نص فى قانون تنظیم الجامعات رقم  - ١٩

ادر ضد أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، فإنه یطبق فى شأنه ما تنص الجزاء التأدیبى الص

، باعتباره الشریعة العامة ٢٠١٦لسنة  ٨١من قانون الخدمة المدنیة رقم  ٦٧علیه المادة 

فى هذا الشأن، خاصة وأنها لا تتصادم مع قانون تنظیم الجامعات ولا تتعارض مع 



٤٠٧ 
 

تى ابتغاها المشرع فى القانون العام للتوظیف الوظائف التى یحكمها إضافة لتوافر العلة ال

  عند الأخذ بنظام محو الجزاءات التأدیبى لأعضاء هیئة التدریس. 

وعلى ذلك ولما كان بعض الجزاءات التأدیبیة المنصوص علیها فى قانون الخدمة المدنیة 

تتماثل مع تلك التى یجوز توقیعها على أعضاء هیئة التدریس  ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 

لجامعات شأن التنبیه واللوم، ومن ثم فإنها تأخذ حكمها فیما یتعلق بالمدة الواجب انقضائها با

للمحو (وهى سنة بالنسبة للتنبیه، وسنتان بالنسبة للوم، أما الجزاءات الأخرى فى قانون تنظیم 

لسنة  ٨١قانون الخدمة المدنیة رقم –الجامعات التى تتغایر مع تلك الواردة فى القانون العام 

من قانون الخدمة  ٦٧من المادة  ٤لأنها تندرج فى عموم ما ینص علیه البند  -٢٠١٦

من جزاءات أخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش  ٢٠١٦لسنة  ٨١المدنیة رقم 

  وما عینته لها من وجوب انقضاء مدة أربع سنوات لمحوها. 

  شرطین:  -هنا–ویشترط لمحو الجزاءات التأدیبیة 

  إنقضاء مدة زمنیة معینة تتفاوت تبعاً لقدر الجزاء التأدیبى الموقع علیه.  -أ 

أن یثبت من ملف خدمة الموظف وسلوكه وتقاریره السنویة وما یبدیه الرؤساء عنه، أن  -ب

  سلوكه كان مرضیاً منذ توقیع الجزاء التأدیبى علیه. 

لق بأعضاء هیئة التدریس لرئیس ولما كان المشرع فى قانون تنظیم الجامعات قد ناط ما یتع

الجامعة ومجلس الجامعة ومجلس الكلیة، إذ یختص رئیس ومجلس الجامعة بشئون تعیینهم، 

كما یختص مجلس الكلیة بأمور ندبهم وإعارتهم ونقلهم من قسم لآخر فى ذات الكلیة أو من 

علیه فإن جامعة إلى أخرى وذلك بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص فى جمیع الأحوال، و 

الاختصاص بمحو الجزاء التأدیبى لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات الخاضعة لقانون 

یكون لرئیس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة بناءً  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

  على اقتراح مجلس الكلیة وأخذ رأى مجلس القسم المختص. 

ادر من رئیس الجامعة بمحو الجزاءات ویلاحظ فى هذا الصدد أن القرار التنفیذى الص

التأدیبیة لعضو هیئة التدریس بالجامعة أو رفض محوها هو قرار یقبل الطعن علیه بالإلغاء أمام 

  محكمة القضاء الإدارى فى حالة عدم اكتمال أركانه ومقوماته. 

على  ویترتب على محو الجزاء التأدیبى اعتباره كأن لم یكن بالنسبة للمستقبل ولا یؤثر  

وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیه من –أى الجزاء - الحقوق والتعویضات التى ترتبت نتیجة له 

  ملف خدمة عضو هیئة التدریس بالجامعة. 

استقرت أحكام المحكمة الإداریة العلیا على أنه بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس  - ٢٠

جامعة، التى لا تخضع لتصدیق التأدیب، ومنها مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بال

جهات إداریة علیا، أنه یتم الطعن فیها مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. ذلك أن هذه 
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القرارات الصادرة من هذه المجالس أقرب فى طبیعتها إلى الأحكام التأدیبیة منها إلى 

ة أشبه ما تكون القرارات الإداریة. فقرارات تلك المجالس هى فى حقیقتها قرارات قضائی

بالأحكام، ویسرى علیها ما یسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأدیبیة، ومن ثم 

سواء –یطعن فیها مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا. ومن ثم یكون لعضو هیئة التدریس 

ن الطعن فى القرار التأدیبى الصادر ضده م -كان مدرساً أو أستاذاً مساعداً أو أستاذاً 

 ،مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة مباشرة أمام المحكمة الإداریة العلیا.

الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس" یخضع فى التحقیق معه "إن الأستاذ المتفرغ - ٢١

وتأدیبه لذات النظام التأدیبى الذى یخضع له أعضاء هیئة التدریس الذین ما زالوا فى 

وذلك على أساس أن عمل الأستاذ  - وا سن المعاش وهو ستون سنةالذین لم یبلغ–الخدمة 

المتفرغ بذات الكلیة أو المعهد یعد بمثابة امتداداً لوضعه الوظیفى السابق كعضو هیئة 

تدریس، ومن ثم فإنه عند إخلاله بواجبات وظیفته یخضع لذات النظام التأدیبى الذى 

 یخضع له أعضاء هیئة التدریس العاملین. 

بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم الجامعات  ٢٠٢٢لسنة  ١در القانون رقم ثم ص  

، ونص فى المادة الأولى ٢٠٢٢ینایر  ٢٦، وذلك بتاریخ ١٩٧٢لسنة  ٤٩الصادر بالقانون رقم 

لسنة  ٤٩) من قانون تنظیم الجامعات الصادر بالقانون رقم ١٢١یُستبدل بنص المادة ("على أنه

  النص الآتى:  ١٩٧٢

  ):١٢١مادة (

) من هذا القانون یُعین بصفة شخصیة فى ذات الكلیة أو ١١٣مع مراعاة حكم الماد (  

المعهد جمیع من یبلغون سن انتهاء الخدمة، ویصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدین أو مدرسین 

متفرغین بحسب الوظیفة التى كانوا یشتغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم یطلبوا عدم 

  ر فى العمل، ولا تُحسب هذه المدة فى المعاش. الاستمرا

ویتقاضى شاغلوا الوظائف المُشار إلیها بالفقرة الأولى من هذه المادة مكافأة مالیة   

إجمالیة توازى كامل الأجر، على أن تزید تلك المكافأة بمقدار أیة زیادة مالیة قد تطرأ علیه مع 

  الجمع بین المكافأة والمعاش. 

ت الحقوق المقررة لأعضاء هیئة التدریس وعلیهم واجباتهم فیما عدا تقلد ویكون لهم ذا  

  المناصب الإداریة داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

كما یجوز ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التى یضعها المجلس الأعلى للجامعات بما 

  یراعى حسن سیر العمل". 

یستبدل بالعنوان الوارد تحت البند (ثانیاً) "لقانون على أنوتنص المادة الثانیة من ذات ا

  من الباب الثانى من قانون تنظیم الجامعات المُشار إلیه العنوان الآتى: 
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(ثانیاً):الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غیر المتفرغین، 

  والزائرون. 

 لأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ"، بحسب الأحوال بعبارةالأستاذ أو ا"كما تُستبدل عبارة  

  ) من ذات القانون". ١٢٤الأستاذ المتفرغ"، وذلك أینما ورد ذكرها بالمادة ("

یتم توفیق الأوضاع المالیة لشاغلى وظیفة "وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن  

) من قانون تنظیم ١٢١لفقرة الثانیة من المادة (أستاذ متفرغ قبل العمل بهذا القانون وفقاً لحكم ا

  الجامعات المُشار إلیه اعتباراً من تاریخ العمل بهذا القانون". 

یُنشر هذا القانون فى الجریدة الرسمیة، "وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أن  

  ویُعمل به من الیوم التالى لتاریخ نشره". 

لمساءلة التأدیبیة للأستاذ المتفرغ، فإنه یخضع فى التحقیق وخلاصة القول أنه بالنسبة ل  

معه وتأدیبه لذات النظام التأدیبى الذى یخضع له أعضاء هیئة التدریس العاملین الذین لم یبلغوا 

  سن المعاش بعد. 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩وفى النهایة، فإننا نوصى بأن ینص قانون تنظیم الجامعات رقم   

لتدریس المتهم والمُحال للتحقیق فى الاطلاع على ملف القضیة صراحة على حق عضو هیئة ا

أو الدعوى التأدیبیة وكافة أوراق التحقیق. وذلك لتوفیر الضمانات التى تكفل اطمئنان هذا العضو 

  وسلامة التحقیق. 

بإصدار قانون الخدمة  ٢٠١٦لسنة  ٨١من القانون رقم  ٥٩ونوصى بتعدیل المادة   

لتحقیق كتابة فى جمیع المخالفات التأدیبیة أیاً كان نوعها سواء كانت المدنیة، بحیث یكون ا

مخالفات إداریة أو مخالفات مالیة، وأیاً كانت جسامتها سواء كانت مخالفات بسیطة أو مخالفات 

  جسیمة، وأیاً كان الجزاء التأدیبى الصادر بشأنها. 

نه من الصعب من ونوصى بأن یكون التحقیق دائماً باصطحاب كاتب للتحقیق، لأ  

الناحیة العملیة أن یجمع المحقق بین الجانب الفنى للتحقیق والذى یتطلب التركیز الذهنى وتدوین 

التحقیق بنفسه. لاسیما وأن المحقق یتسم بالصبغة القانونیة فقط ولیس بالصبغة الفنیة، لذلك فإن 

أن تكون ضمانة للمتهم، وهو الاستعانة بكاتب للتحقیق هى ضمانة للتحقیق ذاته، وللمحقق، قبل 

  أن كاتب التحقیق لا یعد فقط كاتباً لما یُملى علیه بالتحقیق إنما أیضاً شاهداً على ما ورد فیه. 

كما أننا نطالب بوجوب تحلیف الشهود فى التحقیقات التى تجرى من قبل أعضاء هیئة   

، ١٩٧٢لسنة  ٤٩ات رقم التدریس من كلیات الحقوق بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامع

بل وفى الجامعات الأخرى التى لا تخضع لهذا القانون كجامعة الأزهر وحتى الجامعات الخاصة 

والأهلیة، بل وفى أى تحقیق أیاً كان القائم به وأیاً كانت الجهة التى تجریه، وأیاً كان نوعه سواء 
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لشاهد بحلف الیمین قبل أداء كان تحقیق إدارى أو تحقیق جنائى، بحیث یترتب على عدم قیام ا

  الشهادة بطلان التحقیق.

فلا توجد وسیلة لإجبارهم على  - دون عذر مقبول–وإذا تم استدعاء الشهود ولم یحضروا 

الحضور أمام عضو هیئة التدریس المحقق. كما أن رئیس الجامعة لا یمتلك توقیع جزاءات 

عن أداء الشهادة إذا كان من العاملین تأدیبیة نتیجة لتخلف الشاهد عن الحضور، او امتناعه 

  بالجامعة. 

وامتناعه عن أداء  -دون عذر مقبول–وفى الواقع أن امتناع الشاهد عن الحضور 

  الشهادة عند حضوره یعد إثماً من الناحیة الشرعیة. 

ولذلك فإننا نرى أنه یجب أن توجد وسیلة لإجبار الشاهد على الحضور عند استدعائه 

ته أمام عضو هیئة التدریس المحقق، وذلك عند تخلفه عن الحضور دون عذر للإدلاء بشهاد

  مقبول. وكذلك الأمر إذا حضر الشاهد وامتنع عن الإدلاء بشهادته. 

ولذلك فإننا نوصى أن تطبق فى هذه الحالة ما یجرى على التحقیق الذى یجرى بمعرفة 

أن یطلب من رئیس  -فى هذا الشأن–النیابة الإداریة، حیث یكون لعضو هیئة التدریس المحقق 

لسنة  ١١٧من القانون رقم  ٧النیابة الإداریة إصدار أمر بضبط وإحضار الشاهد إعمالاً للمادة 

.....تسرى "بشأن إعادة تنظیم النیابة الإداریة والمحاكمات التأدیبیة والتى تنص على أنه ١٩٥٨

ائیة بمعرفة النیابة العامة. بما فى ذلك على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجن

  الأمر بضبط الشاهد وإحضاره". 

ویراعى أن یتضمن أمر الضبط والإحضار المرسل إلى قسم الشرطة المختص بیانات 

وافیة عن الشاهد المطلوب ضبطه وإحضاره تمكن من الاستدلال علیه، وتاریخ وموعد الجلسة 

لإجراءات دون تحدید مسئولیة الشاهد الممتنع عن الشهادة المحددة لسؤاله، ولا یحول اتخاذ هذه ا

تأدیبیاً إذا كان من الموظفین العمومیین بالدولة، ویفرد لذلك الغرض تحقیق مستقل ویتم التصرف 

بحیث یحال المحضر إلى النیابة العامة. ویلاحظ فى هذا –فیه استقلالاً عن القضیة الأصلیة 

تنع عن أداء الشهادة إلى الإدلاء بالشهادة، فإنه یتم حفظ التحقیق الصدد أنه إذا بادر الشاهد المم

  فى هذه الحالة. 

بالنسبة  - فقط–إنما تكون  -هنا–فى هذا الصدد أن المساءلة التأدیبیة  - كذلك–ویلاحظ 

ولیس لغیرهم من المواطنین الذین لا  -ومنهم العاملین بالجامعات–للموظفین أو العاملین بالدولة 

  ظیفة عامة بالدولة والذین یطبق علیهم الشق الخاص بالإحالة إلى النیابة العامة.یشغلون و 

لكى یتضمن النص على  ١٩٧٢لسنة  ٤٩ونطالب بتعدیل قانون تنظیم الجامعات رقم 

جواز تفتیش مكان عمل عضو هیئة التدریس المتهم الذى تم إحالته للتحقیق، أو أى مكان داخل 

  مل بها، ویستعمله لأداء أعمال وظیفته، مثل المعمل وغیره. الكلیة أو الجامعة التى یع
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على أن یكون ذلك بمعرفة عضو هیئة التدریس المحقق، أو بمعرفة اللجنة التى اقترحنا 

  ،تشكیلها للقیام بهذا التفتیش.

لكى  ١٩٧٢لسنة  ٤٩من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠كما نوصى بتعدیل المادة 

لجزاءات الواردة بها التى یجوز لمجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس تتضمن، بالإضافة إلى ا

بالجامعة توقیعها على أعضاء هیئة التدریس المدانین، جزاءات تأدیبیة أخرى تحقیقاً لضمانة 

تدرج الجزاءات التأدیبیة، وبما یعطى لمجلس التأدیب سلطة تقدیریة أكبر فى اختیار الجزاء 

رتكبة بما یتفق ومبدأ التناسب بین المخالفة والعقوبة كأحد أهم مبادئ الأكثر ملائمة للمخالفة الم

  المسئولیة التأدیبیة. 

لسنة  ٤٩فإذا كانت الحكمة التشریعیة من وراء اقتصار قانون تنظیم الجامعات رقم 

على العقوبات التى نص علیها فقط تكمن فى أنه قدر أن المخالفة أو المخالفات التأدیبیة  ١٩٧٢

بة إلى عضو هیئة التدریس المتهم المحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس التأدیب لا تخرج المنسو 

عن أحد احتمالین: إما تجعله صالح للبقاء فى منصبه، وحینئذ یعاقب بالتنبیه أو اللوم، أو اللوم 

ن على مع تأخیر العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى لمدة سنتی

الأكثر، وإما أن یصبح غیر صالح للبقاء فى منصبه فیتم عزله من الوظیفة مع الاحتفاظ 

  بالمعاش أو المكافأة، أو عزله مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك فى حدود الربع.

إضافة جزاءات تأدیبیة أخرى إلى  - كما سبق القول–ولكننا فى الواقع نرى أنه یجب 

، وذلك ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون تنظیم الجامعات رقم  ١٠نصت علیها المادة الجزاءات التى 

تتحرج كثیراً فى توقیع عقوبة العزل من الوظیفة  - مجلس التأدیب–لأن تلك السلطة التأدیبیة 

لاعتبارات إنسانیة، وهو ما یجعل جزاءات التنبیه أو اللوم، أو اللوم مع تأخیر العلاوة لفترة واحدة، 

التعیین فى الوظیفة الأعلى لمدة سنتین على الأكثر غیر ملائمة للمخالفة التأدیبیة أو تأخیر 

من العقاب، فى  - ومنهم أعضاء هیئة التدریس بالجامعات -المرتكبة، فیفلت كبار الموظفین 

الوقت الذى تمتد طائلة العقاب إلى صغارهم. الأمر الذى یتعارض وما یقتضیه حسن الإدارة من 

بیر قدوة للصغیر وأن یُشدد له العقاب نظراً لمركزه، وهو ما یستوجب بالتبعیة إعادة أن یكون الك

ومنهم أعضاء هیئة التدریس –النظر فى قائمة العقوبات التأدیبیة الخاصة بكبار الموظفین 

من قانون  ١٠بإضافة عقوبات تأدیبیة أخرى، تلك المنصوص علیها فى المادة  - بالجامعات

، مثل الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرین فى السنة ١٩٧٢لسنة  ٤٩قم تنظیم الجامعات ر 

ألا یتجاوز الخصم تنفیذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهریاً بعد الجزء الجائز  -هنا–على أن یراعى 

الحجز علیه أو التنازل عنه قانوناً، الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ست أشهر مع صرف 

فى حدود علاوة، الخفض إلى وظیفة فى الدرجة الأدنى مباشرة،  نصف الأجر، خفض الأجر
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والخفض إلى وظیفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان علیه قبل 

  الترقیة، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة والظروف التى أحاطت بارتكاب المخالفة.

، لكى یتضمن نصاً صریحاً ١٩٧٢ة لسن ٤٩ونوصى بتعدیل قانون تنظیم الجامعات رقم 

لأحكام محو الجزاءات التأدیبیة الموقعة على أعضاء هیئة التدریس بالجامعة، سواء كانت من 

  الجزاءات موقعة من رئیس الجامعة أو من مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة.

منصوص علیها المحكمة الإداریة العلیا بتطبیق إجراءات رد القضاه ال -كذلك–ونطالب 

المعدل  ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  ١٤٨و ١٤٦فى المادتین 

، على أعضاء ورئیس مجلس تأدیب أعضاء هیئة التدریس ٥/٩/٢٠٢٠عدة مرات آخرها فى 

بالجامعة، حیث لا یحرم عضو هیئة التدریس المتهم المحال للمحاكمة التأدیبیة أمام مجلس 

ب من إحدى ضمانات المحاكمة التأدیبیة التى كفلها المشرع لسائر العاملین بالدولة، وذلك التأدی

حتى یطمئن عضو هیئة التدریس المتهم إلى عدالة قاضیه (مجلس التأدیب)، وتحقیقاً للفاعلیة 

  فى ضمان الحیدة، وحتى تكون ضمانة حقیقیة لا صوریة، جدیة لا وهمیة. 

نظیم الجامعات النص صراحة على تسبیب القرارات ونطالب بأن یتضمن قانون ت

  الصادرة من مجلس التأدیب بتوقیع الجزاءات التأدیبیة. 

منه على تسبیب  ١١٢فإذا كان المشرع قد نص فى قانون تنظیم الجامعات فى المادة 

ات فإن النص على تسبیب قرار  - التنبیه أو اللوم–قرارات رئیس الجامعة بتوقیع الجزاءات البسیطة 

  مجلس التأدیب صاحب الاختصاص العام فى تأدیب أعضاء هیئة التدریس یكون من باب أولى.

  

  تم بحمد االله وفضله توفیقه
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  المراجع

  أولاً: المراجع باللغة العربیة: 

  ــــــانون الإدارى ــــــى: الق ــــــراهیم محمــــــد عل ــــــة،  –د. إب النشــــــاط الإدارى، دار النهضــــــة العربی

٢٠٠٨/٢٠٠٩ .  

 ى: أصــول التحقیــق الابتــدائى أمــام النیابــة الإداریــة، الطبعــة الأولــى، د. أحمــد صــبرى البیلــ

 دار النهضة العربیة. 

 :الإداریـــة تســـتبعد دكتـــورة مـــن الترشـــح لمنصـــب رئـــیس قســـم لثبـــوت "أ/ أحمـــد عبـــد الهـــادى

   .https://youm7.com. ٢٦/٧/٢٠١٩معاقبتها تأدیبیاً"، الیوم السابع، 

  د. أحمــــد فتحــــى ســــرور: الشــــرعیة الإجرائیــــة القانونیــــة، المجلــــة القومیــــة الجنائیــــة، العــــدد

  .١٩٧٦، نوفمبر ١٩الثالث، المجلد 

  د. أحمد فتحى سرور: الوسیط فى شرح قانون الإجراءات الجنائیـة، الطبعـة السـابعة، دار

  . ١٩٩٦النهضة العربیة، 

 القـــانون الإدارى، مؤسســة دار الفكـــر،  د. أحمــد كمــال الـــدین موســى: نظریـــة الإثبــات فــى

١٩٧٧ . 

  ،١٩٦٦د. السید محمد إبراهیم: شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة .  

  ،د. إلهـــــــام محمـــــــد الأحمـــــــرى: دور عضـــــــو هیئـــــــة التـــــــدریس بالجامعـــــــة، جریـــــــدة الوئـــــــام

١١/٤/٢٠١٦..sahttps://alweam.com.  

 ١٩٩٩رسلان: التحقیق الإدارى والمسئولیة التأدیبیة،  د. أنور أحمد .  

  مستشــار/ إیهــاب عبــد المطلــب: الموســوعة الجنائیــة الحدیثــة فــى شــرح قــانون الإجــراءات

  ، المجلد الأول، المركز القومى للإصدارات القانونیة. ٢٠١٦الجنائیة، الطبعة الثامنة، 

 عربیة. د. بكر القبانى: القانون الإدارى، دار النهضة ال  

  .بـــــن علـــــى عبـــــد الحمیـــــد: طـــــرق انقضـــــاء العقوبـــــة التأدیبیـــــة الصـــــادرة ضـــــد الموظـــــف د

دراسة مقارنة"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فى القانون العام، كلیـة الحقـوق والعلـوم "العام

 . ٢٠١٠/٢٠١١جامعة تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة  –السیاسیة 

Abdelhamid˂http://dspace.univ-telmecen.dz  

  د. ثــــروة محمــــود عــــوض محجــــوب: التحقیــــق الإدارى ودور النیابــــة الإداریــــة فیــــه، رســــالة

  . ١٩٩٤جامعة عین شمس،  –دكتوراه، كلیة الحقوق 

 دراســة مقارنــة "د. ثــروة محمــود عــوض محجــوب: دور النیابــة الإداریــة فــى قضــاء التأدیــب

 . ٢٠٠٠بین النظریة والتطبیق"، الطبعة الثانیة، 
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  وة محمـــود عـــوض محجـــوب: موســـوعة (دور النیابـــة الإداریـــة فـــى قضـــاء التأدیـــب) د. ثـــر

 . ٢٠١٠الجزء الأول،  –النیابة والأحكام المنظمة لاختصاصاتها وشئون أعضائها 

  د. ثروت عبد العال أحمد: إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتها لأعضاء هیئة

، دار النشر والتوزیع ١٩٧٢لسنة  ٤٩ التدریس بالجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم

  بجامعة أسیوط. 

  ،.....١٥/١٢/٢٠١٩أ/ جمال عفیفى: الأستاذ المتفرغ یخضع لأحكام المسئولیة . 

Posts-https://www.facebook.com 

  الشــــیخ/ جعفــــر الطلحــــاوى: الشــــهادة فریضــــة شــــرعیة وضــــرورة اجتماعیــــة ولا یجــــوز أخــــذ

 .٦/٨/٢٠٢١جریدة الشروق،  العوض للإدلاء بها، فتوى منشورة فى

https://al.sharq.com˂ inionop 

  د. حــاتم بكــار: حمایــة حــق المــتهم فــى محاكمــة عادلــة، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف

  . ١٩٩٦بالأسكندریة، 

 امعیــة، د. حمــدى عبــد العظــیم: عولمــة الفســاد وفســاد العولمــة، الطبعــة الثانیــة، الــدار الج

٢٠١١. 

  ،د. رءوف عبید: مبادئ الإجراءات الجنائیة فى القانون المصرى، الطبعة الخامسة عشـر

١٩٨٣ .  

  .ــــــــانونى،  الإمــــــــامرجــــــــب أ ــــــــى الق ــــــــة، الملتق ــــــــة التأدیبی ــــــــونس: ضــــــــمانات العقوب ــــــــده ی عب

١٢/٣/٢٠١١.. https://rglaw.fourmegypt.net      

  ،١٩٩٧د. رمزى طه الشاعر: المسئولیة عن أعمال السلطة القضائیة.  

  ،مكتـب: محمـد عبـد السـتار ٢/٥/٢٠١٦أ. سامح أحمد صالح: دخـول وتفتـیش المنـازل ،

 ,Cdegoryلأعمــــال المحامــــاة والاستشــــارات القانونیــــة، دخــــول وتفتــــیش المســــاكن. 

ok.comhttps://m.facebo  

  د. ســــعد الشـــــتیوى: التحقیـــــق الإدارى فــــى نطـــــاق الوظیفـــــة العامــــة، دار الفكـــــر الجـــــامعى

  . ٢٠٠٧بالأسكندریة، 

  د. سلیمان محمد الطماوى: قضاء التأدیب فى الوظیفة العامة (دراسة مقارنة)، دار الفكـر

 . ١٩٧١العربى، 

 ١٩٧٥ار الفكر العربى، دراسة مقارنة، د -د. سلیمان محمد الطماوى: الجریمة التأدیبیة .  

  الكتـــاب الثالـــث، طبعـــة –قضـــاء التأدیـــب –د. ســـلیمان محمـــد الطمـــاوى: القضـــاء الإدارى

١٩٧٩ . 

  ،١٩٧٩د. سلیمان محمد الطماوى: قضاء التأدیب، الطبعة الثانیة.  
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  .سـلیمان محمــد الطمـاوى: القضــاء الإدارى، الكتـاب الثالــث، قضـاء التأدیــب، دار الفكــر د

  . ١٩٩٥العربى، 

  مركـــز العدالـــة للمحامـــاة والاستشـــارات  –د. ســـمیر الششـــتاوى: إتفاقیـــة مناهضـــة التعـــذیب

  . ٢٠١٣القانونیة، 

  ،٢٠١٨د. سمیر عبد االله سعد: التحقیق الإدارى، منشأة المعارف بالأسكندریة . 

  ،د. ســــمیر یوســــف البهــــى: أحكــــام المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا فــــي تأدیــــب الموظــــف العــــام

١٩٩٢ .  

 یر یوسف البهـى: قواعـد المسـئولیة التأدیبیـة، دار الكتـب القانونیـة، المحلـة الكبـرى، د. سم

٢٠٠٢ . 

  ،د. ســـــمیر یوســـــف البهـــــى: ضـــــمانات التحقیـــــق الإدارى، منشـــــأة المعـــــارف بالإســـــكندریة

٢٠١٨.،   

  ،٢٠٠٩د. سید أحمد محمود: أصول التقاضى، دار النهضة العربیة .  

  ـــل: عـــزل ـــة أســـات ٣أ/ شـــادیة محمـــد الوكی ذة مـــن وظیفـــتهم بقـــرار مـــن مجلـــس تأدیـــب هیئ

https://akhbar-. ٢٠٢٠ســـبتمبر  ١٩التـــدریس بجامعـــة عـــین شـــمس، أخبـــار بلـــدنا، 

baladna.net  

  د. شعبان أحمد رمضان: ولایة النیابة الإداریة فى توقیع الجزاءات التأدیبیة والآثار

من  ١٥٧من الدستور والمادة  ١٩٧، دراسة تحلیلیة نقدیة لنص المادة المترتبة علیها

بشأن الخدمة المدنیة، دار النهضة العربیة، الطبعة  ٢٠١٥لسنة  ١٨القرار بقانون رقم 

  . ٢٠١٥الأولى، 

  ،٢٠٠٩د. صالح الحمورى: المسئولیة المجتمعیة للمؤسسات بین النظریة والتطبیق. 

 http://www.arabvolumteering.org 

  د. صــبرى محمــد السنوســى محمــد: النظــام التــأدیبى لأعضــاء هیئــة التــدریس بالجامعــة– 

 . ٢٠١٣دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، 

  ،١٩٨٧د. طارق عبد الوهاب: أوامر التصرف فى التحقیق الابتدائى .  

 ١٩٧٣ة الجرف: القانون الإدارى، د. طعیم .  

 .د. عادل عمر: القواعد العامة للتأدیب لأعضاء هیئة التدریس، الصدى نت 

 elsada.net/5789 

 .د. عاطف الشهاوى: الوجیز فى التأدیب، الجزء الأول،  

  ــــأدیبى وضــــماناته د. المستشــــارة/ عائشــــة ســــید أحمــــد: خصوصــــیة إجــــراءات التحقیــــق الت

  . ٢٠١٩ونیة أمام النیابة الإداریة، دار النهضة العربیة، التقلیدیة والالكتر 
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  د. عبــــد الحمیــــد حشــــیش: دراســــة لتطــــور أحكــــام القضــــاء الإدارى فــــى التكییــــف القــــانونى

للقرارات الصادرة فى مجال التأدیـب، مجلـة العلـوم الإداریـة، السـنة العاشـرة، العـدد الثالـث، 

  .١٩٦٨دیسمبر 

 ــــد الــــرءوف هاشــــم بســــیونى: الج ریمــــة التأدیبیــــة وعلاقتهــــا بالجریمــــة الجنائیــــة، دار د. عب

  .٢٠١٦النهضة العربیة، 

  د. عبد الرازق أحمـد السـنهورى: الوسـیط فـى شـرح القـانون المـدنى، الأجـزاء الأول والثـانى

  .١٩٨٣والثالث، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، 

 مانات التأدیبیــــة فــــى الوظیفــــة العامــــة، الطبعــــة د. عبــــد العزیــــز عبــــد المــــنعم خلیفــــة: الضــــ

  . ٢٠٠٣الأولى، منشأة المعارف بالأسكندریة، 

  د. عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفـــة: ضــمانات التحقیــق الإدارى والمحاكمــة التأدیبیـــة، دار

  ،.٢٠٠٣الفكر العربى، 

  ١٩٩٩النشاط الإدارى،  –د. عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید: القانون الإدارى.  

  د. عبــد العظــیم عبــد الســلام عبــد الحمیــد: تأدیــب الموظــف العــام فــى مصــر، درا النهضــة

  ،.٢٠٠٤العربیة، 

  ،١٩٦٤د. عبد الفتاح حسن: التأدیب فى الوظیفة العامة، دار النهضة العربیة .  

  دراســة  –د. عبــد الفتــاح عبــد الحلــیم عبــد البــر: الضــمانات التأدیبیــة فــى الوظیفــة العامــة

  . ١٩٧٩، دار النهضة العربیة، مقارنة

  ،د. عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: المسئولیة المدنیـة للعـاملین بالحكومـة والقطـاع العـام

١٩٨٩.  

  د. عبـد القــادر محمــد روایحــة، د. محمــد عبـد الــرحمن صــادق: ضــمانات مشــروعیة القــرار

فـى القـانون اللیبـى،  التأدیبى لعضو هیئة التدریس الجامعى خلال مرحلة التحقیق الإدارى

مجلة الشریعة والقانون بمالیزیا، الجامعـة الدولیـة الإسـلامیة بمالیزیـا، العـدد الثـامن، الجـزء 

  Https://mjsil.usin.edu.my ،.٢٠١٨الأول، عدد خاص، نوفمبر 

  الجزائیـــة الأخـــرى، دار النهضــــة د. عزیـــزة الشـــریف: النظــــام التـــأدیبى وعلاقتـــه بالأنظمــــة

  . ١٩٨٨العربیة، 

  .عصام مهدین عابدین: قـانون الخدمـة المدنیـة ولائحتـه التنفیذیـة، دار محمـود، القـاهرة، د

  ، الطبعة الأولى. ٢٠١٨

  ـــأدیبى الـــوظیفى، دار ـــى التحقیـــق فـــى النظـــام الت ـــة إل ـــد االله الشـــیخ: الإحال د. عصـــمت عب

  . ٢٠٠٣النهضة العربیة، 
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 بد المجید، د. وهیبة بو ربعین: الجامعة وخدمة المجتمع: نحو مقاربة وظیفیة د. عطار ع

 .٢١/١٢/٢٠١٦فى تنمیة وتطویر المسؤولیة المجتمعیة، مركز النور للدراسات، 

Article˂http://www.alnoor.se  

 ٢٠٠٤عامة، مكتبة دار الثقافة، د. على جمعة محارب: التأدیب الإدارى فى الوظیفة ال .  

  .على حمزة عباس، د. عماد صـالح الحمـامى: الطعـن فـى العقوبـات التأدیبیـة لأعضـاء د

، ٢، العــدد ٤هیئــة التــدریس (دراســة مقارنــة)، مجلــة الدراســات القانونیــة المقارنــة، المجلــد 

)١٢/١٢/٢٠١٨)، ٢٠١٨. ،article ˂https: www.asip.cerist.dz  

 سینى: القضاء یلزم رئیس جامعة المنصورة بمحـو جـزاء أسـتاذ بكلیـة الآداب، د. عماد الح

  . ٢٧/٥/٢٠١٨بوابة الفجر، 

 الجــزء الأول" بشــأن التحقیــق "أ/ عمــاد عبــد العزیــز محمــد: مبــادئ المحكمــة الإداریــة العلیــا

  مع العاملین وأحكامه. 

 ریس بالجامعــة د. عمـار خلیـل جمعـة الحــدیثى: النظـام الانضـباطى لأعضــاء هیئـة التـد– 

العـراق،  -جامعـة الأنبـار -رسالة ماجستیر، كلیة القانون والعلوم السیاسیة -دراسة مقارنة

٢٠١٢ .  

  ،د. عمــــرو فــــؤاد بركــــات: الســــلطة التأدیبیــــة (دراســــة مقارنــــة)، مكتبــــة النهضــــة المصــــریة

١٩٧٩ .  

  ،١٩٨٥د. عوض محمد: قانون العقوبات، القسم العام .  

 ـــة، أ ـــات د. فاضـــل جبیـــر لفت ـــات فـــى المخالف ـــدأ شـــرعیة العقوب . إیمـــان حـــایف: ســـریان مب

دراســــة "الانضــــباطیة علــــى الأســــاتذة العــــاملین فــــى مؤسســــات التعلــــیم الأهلــــى فــــى العــــراق

  جامعة الكوفة، العراق. –كلیة القانون  – ٣٨، العدد ١١مقارنة"، مجلة الكوفة، المجلد 

Https://www.josj.net 

 https://www.porte.arid.my، 

https://josi.google.com  

https://search.mandumah.com 

  ــــین الإدارة دراســــة مقارنــــة، دار النهضــــة  –والقضــــاء د. فهمــــى عــــزت: ســــلطة التأدیــــب ب

  ،.١٩٨٥العربیة، 

  :١٩٦٧ -١٩٦٦د. فؤاد العطار: القضاء الإدارى .  

  د. فؤاد محمد موسى عبد الكریم: أصول التحقیق الإدارى وتطبیقاتهـا فـى المملكـة العربیـة

  . ٢٠١٠السعودیة، دار النهضة العربیة، 



٤١٨ 
 

  دراســـة  –ریـــة لمكافحـــة ظـــاهرة الفســـاد الإدارى د. فوزیـــة ســـكران: التـــدابیر القانونیـــة والإدا

  . ٢٠١٧، یونیه ١٧دفاتر السیاسة والقانون، العدد  -حالة مصر

  د. كــــریم حســــن: الحكومــــة توافــــق علــــى تعــــدیل بعــــض أحكــــام قــــانونى تنظــــیم الجامعــــات

  . ١٩/١٠/٢٠٢١وأكادیمیة الفنون، بوابة الأهرام، 

  .١٩٩٤مطبوعات الجامعیة بالأسكندریة، ماجد راغب الحلو: القانون الإدارى، دار الد .  

  ،٢٠١٠د. ماجد راغب الحلو: القانون الإدارى والقضاء الإدارى .  

  ،٢٠١٧د. مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول .  

  .محــــو الجــــزاءات الإداریــــة التأدیبیــــة للموظــــف العــــام لأعضــــاء هیئــــة الطــــوخىمــــاهر د :

 .٤/٥/٢٠١٦التدریس، 

https://www.eltoukhy.law firm.com 

  المدرسون بالجامعات،  -تأدیب الأساتذة–أ/ ماهر الطوخى: قانون أعضاء هیئة التدریس

٢٨/٥/٢٠١٦.،  

،https://www.eltoukhy.law firm.com 

 هــــادى: الشــــرعیة الإجرائیــــة فــــى التأدیــــب، أصــــول القــــوانین، دار غریــــب د. مــــاهر عبــــد ال

  . ١٩٨٦للطباعة، 

  د. محسن غالب عبد االله محسن الحارث: سلطة تأدیب الموظف العام فى القانون الیمنى

  .١٩٩٧جامعة القاهرة،  –والمقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

 ٢٠٠٦إداریاً، دار النهضة العربیة،  د. محمد إبراهیم الدسوقى: حمایة الموظف العام .  

  د. محمــــد أحمــــد مصــــطفى عبــــد الــــرحمن: الإجــــراءات الاحتیاطیــــة للتأدیــــب فــــى الوظیفــــة

  . ١٩٩٨جامعة القاهرة،  –العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

 لحقـوق د. محمد جودت الملـط: المسـئولیة التأدیبیـة للموظـف العـام، رسـالة دكتـوراه، كلیـة ا

  . ١٩٦٧جامعة القاهرة،  -

  ،١٩٧٣د. محمد عبد الحمید أبو زید: المرجع فى القانون الإدارى .  

  ،أ/ محمـــد عبـــد الخـــالق: تأدیـــب العـــاملین بقـــانون الجامعـــات، كیفیـــة تأدیـــب أســـتاذ متفـــرغ

ـــــــــانون المصـــــــــرى،  ـــــــــدریس، موســـــــــوعة الق ـــــــــة الت ـــــــــب أعضـــــــــاء هیئ . ٢٩/١٢/٢٠١٩تأدی

bamby.blogspot.com http://mohamed  

 :التأدیبیــة العلیــا"، لا یجــوز توقیــع عقوبــة علــى عضــو هیئــة التــدریس "أ/ محمــد عبــد القــادر

  Https://gate.ahram.org.eg .٢٨/٧/٢٠١٨إلا بعد التحقیق معه، بوابة الأهرام، 

 رف علــى الســلطة المختصــة بمحــو الجــزاء التــأدیبى لعضــو هیئــة أ/ محمــد عبــد القــادر: تعــ

  Https://gate.ahram.org.eg. ٢٦/٧/٢٠١٩التدریس، بوابة الأهرام، 



٤١٩ 
 

 ١٩٧٩القضاء الإدارى،  -د. محمد عصفور: التأدیب والعقاب .  

 ١٩٦٧النهضة العربیة،  د. محمد عصفور: نحو نظریة عامة فى التأدیب، دار.  

  ،١٩٧٤د. محمد عفیفى القللى: المسئولیة الجنائیة.  

 ،دراســة مقارنــة"، "د. محمــد ماجــد یــاقوت: أصــول التحقیــق الإدارى فــى المخالفــات التأدیبیــة

  . ٢٠٠٢منشأة المعارف بالأسكندریة، 

  مقارنــة، د. محمــد ماجــد یــاقوت: أصــول التحقیــق الإدارى فــى المخالفــات التأدیبیــة، دراســة

  . ٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة، الطبعة الثالثة، 

  .محمد ماجد یاقوت: الدعوى التأدیبیة فى النظام الوظیفى لضباط وأفراد الشرطة وثلاثة د

 .٢٠٠٧أنظمة خاصة للوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیة، 

 مقارنــة"،  دراســة"د. محمــد ماجــد یــاقوت: أصــول التحقیــق الإدارى فــى المخالفــات التأدیبیــة

  .٢٠١٤دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

  مستشـار/ محمـد مـاهر أبـو العینـین: التأدیــب فـى الوظیفـة العامـة والعـاملین بالقطـاع العــام

والكـــادرات الخاصـــة والضـــمانات أمـــام المحكمـــة التأدیبیـــة ومجـــالس التأدیـــب وفقـــاً لمبـــادئ 

  . ٢٠٠٠مجلس الدولة، دار النهضة العربیة، 

 اهر أبــو العینــین: الــدفوع فــى نطــاق القــانون العــام، الكتــاب الثــانى، دار مستشــار/ محمــد مــ

  . ٢٠٠٣أبو المجد للطباعة، 

  الطبعـة الثامنـة  –مستشار/ محمد مـاهر أبـو العینـین: قضـاء التأدیـب فـى الوظیفـة العامـة

  . ٢٠١٧عشر، 

  ،١٩٨٠د. محمد محمود ندا: إنقضاء الدعوى التأدیبیة، دراسة مقارنة.  

 ختار محمد عثمان:الجریمة التأدیبیـة بـین القـانون الإدارى وعلـم الإدارة، رسـالة د. محمد م

  . ١٩٧٣جامعة عین شمس،  -كلیة الحقوق -دكتوراه

  .لجنة التعلــــــیم بمجلــــــس النــــــواب توافــــــق علــــــى تعــــــدیل قــــــانون تنظــــــیم ،محمــــــود حســــــین:د

 https://m.youm7.com. ٢٩/١١/٢٠٢١الجامعات....، الیوم السابع، 

  صـــالح العـــادلى: شـــرح نظـــام العـــاملین المـــدنیین فـــى الدولـــة، منشـــأة المعـــارف د. محمـــود

  . ١٩٩٧بالأسكندریة، 

  ،١٩٩٣د. محمود محمد حافظ: القرار الإدارى، دراسة مقارنة .  

  ،١٩٨٢د. محمود نجیب حسنى: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة .  

 ـــ ات، القســـم العـــام، الطبعـــة الخامســـة، دار د. محمـــود نجیـــب حســـنى: شـــرح قـــانون العقوب

  ، ١٩٨٢النهضة العربیة، 



٤٢٠ 
 

  ،د. محمــود نجیــب حســنى: شــرح قــانون الإجــراءات الجنائیــة، تنقــیح د. فوزیــة عبدالســتار

 . ٢٠١٦المجلد الأول، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، 

 یئـــة التـــدریس أ/ مــروة أبـــو العـــلا: أحكــام قضـــائیة حـــول جــزاء العـــزل الـــوظیفى لأعضــاء ه

 https://www.mohamah.net/lawاستشارات قانونیة مجانیة / –الجامعى 

  ،٨/٩/٢٠١٩دستوریة جزاء العزل الوظیفى لأعضاء هیئة التدریس بالجامعات . 

   .د. مصطفى رضوان: الإدعاء العام والرقابة الإداریة 

 صــود سلیم:مســئولیة الموظــف العــام عــن تنفیــذ أوامــر رؤســائه إداریــاً د. مصــطفى عبــد المق

  . ١٩٨٨جامعة المنصورة،  –وجنائیاً ومدنیاً، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق 

 دراســــة مقارنــــة"، رســــالة "د. مصــــطفى محمــــود عفیفــــى: فلســــفة العقوبــــة التأدیبیــــة وأهــــدافها

  .١٩٧٦جامعة عین شمس،  –كلیة الحقوق  ،دكتوراه

 ورى محمد شاهین: المساءلة التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام، دار د. مغا

  . ١٩٧٤الهنا للطباعة، 

  دراســـة  –د. ملیكـــة الصـــروخ: ســـلطة التأدیـــب فـــى الوظیفـــة العامـــة بـــین الإدارة والقضـــاء

  . ١٩٨٣جامعة عین شمس،  -مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

 ــــة، منشــــأة المعــــارف بالأســــكندریة، د. ممــــدوح طنطــــاوى: الأ ــــة، الطبعــــة الثانی ــــة التأدیبی دل

٢٠٠٣.  

  أ/ مهــاب ســعید: الــدلیل القــانونى فــى تأدیــب أعضــاء هیئــة التــدریس، مؤسســة حریــة الفكــر

   .AFTE.(،https:// afteegypte.orgوالتعبیر (

 ،اســة در "د. موســى مصــطفى شــحاته: القــانون الإدارى فــى دولــة الإمــارات العربیــة المتحــدة

  . ٢٠١٢مقارنة"، مكتبة جامعة الشارقة، 



٤٢١ 
 

  د. میسـون محمــد عبــد القــادر مشــرف: التفكیــر الأخلاقــى وعلاقتــه بالمســؤولیة الاجتماعیــة

وبعض المتغیرات لدى طلبة الجامعة الإسلامیة بغزة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر 

  . ٢٠٠٩فى علوم التربیة، كلیة التربیة، جامعة غزة، 

  علــــى: ننشــــر تعــــدیلات قــــانون تنظـــــیم الجامعــــات بعــــد موافقــــة تعلــــیم النـــــواب، أ/ نشــــأت

 .٢٩/١٢/٢٠٢١مصراوى، 

https://www.masrawy.som/news/newsegypt/details/2021/11/29/2132327  

  د. نصر الدین مصباح القاضى: النظریـة العامـة للتأدیـب فـى الوظیفـة العامـة فـى القـانون

  . ١٩٩٧جامعة عین شمس،  -ة الحقوقاللیبى، رسالة دكتوراه، كلی

  ،١٩٩٤د. نعیم عطیة: قواعد إجراءات التأدیب فى الوظیفة العامة.  

 دراسـة مقارنـة"، الطبعـة الأولـى، "د. نواف العقیل العجارمة: سـلطة تأدیـب الموظـف العامـة

  الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع. 

  .الثــــانى، الطبعــــة الأولــــى، دار الثقافــــة للنشــــر نـــواف كنعــــان: القــــانون الإدارى، الكتــــاب د
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